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بر الث ارس ال عبر 


:<... شيتانت زر جر لا إلرّعا عنما 
نت انس (العلير' الجلي... »» 


صرق الل العغر 


وضورة اليغرة (للَفِةَ 32) 


زهداء 


[ققدم من) هذا المقام بإهداء مرخ هذا البحث إلر_مجموع 


الأماتذة المؤؤصريين الذين تلقيت العلم علر أيديهم. 
كما أقري هذا العمل إل (مرتر أمرء أب رء إخودر 


لما قدموه لر_من دعم مادي ومعنوي الإتمام الدرامة في 
أجواء مستقرقة يعمها الود والؤيخاء. 


كلمة ثبت 


أتوجحه بجزيل الشكر والامتنان للدكتون حيضرق عبم 
الكريم الذي قبز دون ترح الإشراف علر هذا العمل؛ كما 
أتوجة بجزيل_ الشكر والعرفاز الأستاذنا الوكتورسرداز_الحسين) 
الذي تشرف وقبترأم لجنة مناقثة هذا البحث». وأتوجه بجريز 


الشكر أيضا للوكتور الشامخمر_يوفس لقبوله عضوية لجنة مناقشتهة؛ 


دون أز أغف يعن توجيه شكري للدكاترة المؤضرين بماسترن 
القانور داري وعلم الكدارة كز ياممة؛ 


وكذلت إدارير مكتبة كلية العلوم القانونية والاقتصاحية 


رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة بالمغرب 


3 هم 


مقدمه: 

يتوفر أشخاص القانون العام' على ممتلكات لا تخضع لنظام قانوني واحد. بل ينقسم بحسب طبيعة تلك 
الأملاك ووجيتهاء فالأملاك الخاصة تمثل مجموع الأملاك التي يحق للإدارة التصرف فيها وفق القواعد المدنية 
للتملك”. بينما الأملاك العامة تمثل في مجموعبا الأملاك التي توضع رهن المنفعة العامة أو تكون موضوع تحقيق 
هدف المرفق العام.ء حيث تخضع لنظام قانوني متميز تطبيقا لقواعد القانون الإداري”. 

يعود الفضل في وضع تقسيم للأملاك إلى عبد الإمبراطورية الرومانية. فأعمال جيستنيان هي ما جعل منها 
إما أملاك جماعية "65]زومع/ازمنا دع" ومشاعة "دتصلاصهه0 وع8" وأخرى لا مالك لها "دداذاانلا 5ع8". بالإضافة إلى 


الأشياء المقدسة التي تدخل في خانة الحق الإلبي "15نا( أمأناز0 865" باعتبارها جزء مما لا يمكن أن يتملكه أحد”. 


ونظرا لأن الأملاك العامة لم تظهر كمفيوم إلا بعد القطع مع النظام الإقطاعي إبان قيام الثورة الفرنسية. 
حيث ساد مفهوم أملاك الأمة على اعتبارها أملاك سيادية. تضم كل الأملاك التي تخرج من إطار الملكية الفردية 
متجاوزة بالتالي مفهوم الأملاك الحصرية للتاج الفرنبي”. 

ولتمييز الأملاك العامة عن غيرها من أملاك الأمة -التي ستصير فيما بعد أملاك الدولة- حاول الفقيه برودون 
(ممطالدهءة .لا عغ5مد30-8ء1[) تعريفها على اعتبار أن الأملاك العامة هي التي لا يمكن لأحد أن يمتلكباء مرتكزا على 
قاعدة عدم قابليتها للتملك. والتي تم وضعبا تحت تصرف مرفق عام للانتفاع بها من طرف العموم. 

بينما الأملاك الوطنية. نظرا لمحدودية استعمالاتها من طرف الجمهورء فتمثل الأملاك الخاصة حيث الدولة 
تتصرف حسب سلطتها وتستأثر بها كما لو أنها شخص عادي بصفة حصرية باعتبارها هي المالكة". 


هذاء ويقوم التصور الإسلامي لتقسيم الأملاك. على أساس أن المالك هو الله عز وجلء لأنه سبحانه وتعالى 
هو الخالق لكل شيء وهو وحده له حق تنظيم ما يملك والحكم فيه بما يشاء والتصرف فيه كما يريد". 


' الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. 

* للتعمق أكثر في موضوع الأملاك الخاصة يمكن الرجوع إلى الخشين حسن: ملك الدولة الخاصء منشورات مجلة الحقوق. سلسلة 

المعارف القانونية والقضائية. العدد 28. 2015. وكذلك بارك الله الحسين: تدبير الملك الخاص للدولةء. رسالة لنيل دبلوم الماستر في 

القانون العام. جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مراكشء. 2017. 

رعاناط رى ذاطنام عاناة/اة1 رده ة أام ممع ,كمع ز3/8 - 15عةكتصتصلة غأمعل عع كمه ناكما :دع كنرك ين علبنداء-مدعز اله ,عع انوك للا)كممقق8عجا ١‏ 
.1 م,1982 ,5أة2] 

.8-9 م ,1859 ركتقة ,تناع]ألع-ع تهءطنا باللخطالاط .ك4 ,دتهعصةء] عتمءل مع عع متخصمء عتمعل ضع عناطنام عمصتهصمط :اندم نامع انام همع 4 


؟أنطيوء الع //:مغط ند عاطهة انكمم 
5 عمره! ,اتتةتكتصتصلح نع عتاطيم غتممل عل كدنه) :معتانز متصمط عهع لجاععكما ١‏ 


مم 


"م ,1860 رداقة١‏ بتقاع ل اتعكصمء بال عتنءتةءطنا ,.لع 


مم 


.4م ,1997 ركتقة2 رسمتامه لمحصعك .لع 5,صه6ة م6 مع انيه /0ة] رع متهصرمل ح معتط دعل اهكلم تصلح عتممما :عممتائطم الجاع 601 8 


" غادي ياسين: الأموال والأملاك العامة في الإسلام وحكم الاعتداء علهاء مؤسسة رام للتكنولوجيا والكمبيوتر- الكرك. الأردن. 1994, 


كن 17 


رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة بالمغرب 


ويعود أساس الملكية العامة في الإسلام على اعتبار أن أملاكا وأموالا كثيرة تتعلق بها مصلحة الأمة. والمعيار 
الأسامي لتمييزها عن غيرها من الأملاك يكمن في حاجة الجماعة للانتفاع بأشياء معينة لا يجوز الانفراد بتملكها 
وإنما تحجز عن التداول وتباح منافعها". 

ويطابق الملكية العامة بالنظام القانوني الإسلامي -الشريعة- الوقف أو الحبس العام باعتباره نظاما وسطياء 
يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة دون أن يكون قابلا للتفويت. ويمثل استغلالا لمستفيد محدد أو غير محدد من أجل 
إشباع الحاجات العامة. 

وإن كان الوقف يوضع في سبيل الله فقد ذهب جانب من الفقه الإسلامي إلى أن مالك الوقف هو اللّه 
سبحانه. في حين يرى مجموعة من الفقهاء بأن الوقف ليس برابطة شخصية للحقء. بل يمثل وضعية لملك غير 
مكتمل لعناصر الملكية والاستفادة منه تقع فقط على الشيء محل الانتفاع . 

أما ما يخص النظام العقاري المغربي. يعتبر تنظيم الأملاك العامة ظاهرة حديثة تم استنباطها من التشريع 
الفرنسي. حيث تعود الحداثة النسبية لتقنين الملك العام إلى عبد الحماية. كما أن أغلب النصوص بشأنها تم 
إعدادها ووضعها ما بين سنتي 1912 و1958. بهدف تنظيمها وتبيان كيفية تدبيرها واستعمالها والحفاظ علهها. 

كما يرجع الاختصاص في تحديدها وتكويها وإدارتها إلى الجبات المحددة في القانون وعلى ضوتها تتعدد 
الأملاك العامة التي يمكن حصرها في الأملاك العامة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية". 

وتمثل وظيفة الأملاك العامة ذلك الغرض الذي من أجله تم تخصيصها مع الحفاظ على مميزاتها التي لا 
تتعارض مع نظامها القانوني. وتتلخص هذه المميزات في كونها لا تقبل التفويت ولا يسقط حق ملكيتها بالتقادمء مما 
يفسر ضرورة الإبقاء على تخصيصها حتى تتمتع بملكية إدارية لا يمكن معها نزع ملكيتها أو الحجز علها"". 

وما دامت الإدارة تدبر الأملاك العامة. بناء على حق خوله لها حق الملكية الإدارية على مجموعة من الأملاك 
المندرجة ضمن الملك العام أو الهادفة إلى إدخالها في عدادد. فلها أن تمارس عليها مجموعة من السلط تصبو إلى 
إدارتها باتجاه تحقيق أهدافها المتلائمة مع مهمتها في تحقيق الصالح المشترك. 

وبتعبير آخرء فبمناسبة تدبير الإدارة لأملاكها العامة تقوم في حدود ما حددته النصوص القانونية 


والتنظيمية. وفي احترام تام للشروط التي يجب أن يتم فيها تدبيرهاء بمجموعة من الأعمال الإدارية لإدارتها وتدبيرها"". 


“غادي ياسين: الأموال والأملاك العامة في الإسلام وحكم الاعتداء علهاء نفس المرجع. ص 26. 

عصه! باأمعل نل عتطمهدماتطم عل ععخطعءءك بعمفصانكنص عسو تل كنز عنطمهدماتطم دا كصهل «معن8» بل ممتامه ها :لع صسقطماة اخالكالككام لاد اع 8 
.82-83 م ,1979 ركتقة] ربع نأك .لع بازمءل مع ععدمطء دع | عع كدمعاط دعا ,24 

" أزلماط محمد: الأملاك العامة بين تصورات ومرجعيات المفهوم والإجراءات القانونية الاستغلال غير القانوني للملك الجماعاتي 

العمومي. الشركة العامة للتجبيز والطبع-فاسء ماي 2014. ص 59. 

'' رومي ميشيل وآخرون: القانون الإداري المغربي. المطبعة الملكية - الرباط. 1988. ص 426. 

,21كل« ,"دع ته زوع ناملا عننديحةء! عط داعنصقا/ط" ممتععاامه ,طااخالاع8 ,متهعممداط عتمعل مع ععتاطيم كمعنط كعل ممنععع ها تدشدالة الاعنا0لا 12 


.9م ,2001 


رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة بالمغرب 


ويتولى القضباء الإداري”'. الرقابة على الأعمال الإدارية التي تتميز بكونها تباشر بناء على دعوى ترفع من لدن 
كل ذي صفة ومصلحة. كما أن القائمين بها هم رجال السلطة القضائية المستقلون عن الإدارة والعاملون بما يتوفر 
فهم من ضمانات الحياد والإلمام القانوني والتخصص. 

كما تعتبر المنازعة الإداريةء وما يترتب عنها من حفظ وحماية للحقوقء أمانة في يد القاضي الإداري لتحقيق 
التوازن بين طرفين غير متكافئينء الأول ضعيف يمثل الشخص الخاصء. طبيعي أو معنوي. والثاني قويء تمثله 
الإدارةء يمتلك من امتيازات السلطة ما يدد حقوق الأول”". 

وتتمثل مظاهر رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارةء بصفة عامة, في: 


”وضع أساس القضاء الإداري بالمغرب عن طريق تبني ظبير تنظيم العدلية الذي نص في فصله الثامن على الآتي: "أما النوازل الإدارية 
فلكل محكمة فرنساوية النظر فيها بما يخصها وذلك إذا تحملت الإدارات العمومية ديونا من وجه عدم القيام بشروط البيع والشراء أو 
من وجه أشغال أمرت بها أو من وجه أعمال أخرى نشأ ضرر عنها للغير... ويمنع على المحاكم المدنية التداخل في بعض أو جميع المطالب 
المتقدمة بالإذن فها حيث تعيق مباشرة الإدارات العمومية إما بمخالفة إجراء عمل بقوانين أصدرتها أو أمرت بإتمام أشغال عمومية أو 
تعطيلها أو تبديلها أو تغييرها..." (ظهير 12 غشت 1913 بشأن تنظيم العدلية بالإيالة الشريفة. الجريدة الرسمية عدد 19 بتاريخ 13 
سبتمبر 1913. ص 138). ففي ظل هذا الاختصاص اعتبر القضاء واحدا مع ازدواجية داخلية بالجهاز القضائي نفسه. فرضتها ازدواجية 
قانونية سمحت للمحاكم العصرية النظر في الدعاوى الإدارية بشكل حصري في المجالات المبينة أعلاه. وقد تأكد هذا الطرح مع ما ذهب 
إليه الأستاذ رومي حينما عبر عن كون الفصل 8 أخضع الإدارة لقانون من نوع خاص ضمن أوجه الاختصاص الثلاث الواردة به. كما 
تزى هذا الاعتقاد بتبني المشرع الفصلين 79 و80 من ظيبير الالتزامات والعقود الذي وضع قواعد خاصة بتحريك مسؤولية الإدارة في 
استقلال تام عن قواعد المسؤولية المدنية. (رومي ميشيل: المنازعات الإدارية بالمغرب. ترجمة محمد هيري والجيلالي أمزيد. إصدارات ١2‏ 
6 - الرباط. 1995. ص28-27). إلا أن انحصار الاختصاص في حدود دعوى المديونية أدى إلى تصاعد عدة أصوات لإحداث دعوى 
الإلغاء. ونشير إلى دعوات هيئة المحامين لسنة 1953. ما أدى إلى تبني ظبير 27 سبتمبر 1957 المحدث للمجلس الأعلى الذي يعد نصا 
رئيسيا حسب الأستاذ رومي لثلاث أسباب. فهو نص قانوني يزوّد النظام القضائي المغربي بمؤسسة قضائية علياء وأن إحداث هذا 
الجباز صاحب إحداث دعوى الإلغاء لأول مرة بالمغرب. ثم إن هذا الظبير لا يغير في شيء ظبير 1913 من حيث الاختصاصات الموكولة 
للمحاكم العصرية في المادة الإدارية. لذلك يعتبر إحداث المجلس الأعلى أحد السمات الأساسية لتمييز المنازعات الإدارية عن المدنية وهو ما 
كرّسه الاجتهاد القضائي لبذه الجبة القضائية من خلال قرارها الصادر في 4 دجنبر 1958 في قضية «ذاةء »ه5هه0 الذي حثت فيه الغرفة 
الإدارية محاكم الدرجة الأول على ضرورة النظر في جوهر النزاع ما إذا كانت القضية متعلقة بالمادة الإدارية أو المدنية. (روسي ميشيل: 
المنازعات الإدارية بالمغرب. نفس المرجع. ص 31-29). ومع إحداث المحاكم الإدارية يكون النظام القضائي المغربي قد قطع مع نظام 
القضاء الموحد. وأعاد هيكلة النظام القضائي من أجل تيسير الوصول للقضاء بمعناه الفيزيائي والاقتصادي والاجتماعي. وبهذا تكون 
جميع الاختصاصات المخولة لمحاكم الدرجة الأولى العادية قد نقلت إلى المحاكم الإدارية بالإضافة إلى دعوى الإلغاء التي كانت تمارس 
حصرا أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى. وفي هذا الصدد يرى الأستاذ سرحان الحسين أن الفصل 8 من القانون 41.90. الذي بين 
مجال اختصاص المحاكم الإدارية. نقل في نفس الوقت كل أشكال المنازعات الإدارية بما فيها قضايا المسؤولية الإدارية التي تطورت ابتداء 
من سنة 1913 على قاعدة الفصلين 79 و80 من قانون الالتزامات والعقود. ( دل كتمعءة؟ كتمع معممماء بل دعا :عمتدددبوك اع عالحملاوع5 
0 م ,1997 ,20-21 عاطنول كلا ,رطاخالاع؟ ,متهعمعهم أتتدعكتصمتصلة سبع تتمعغمم عا كصدل ععْ6 ممعم عل غتممل). ولم يقف تطور القضاء الإداري 
عند هذا الحد بل تم إحداث محاكم استئناف إدارية بموجب القانون رقم 80.03 (الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.06.07 في 14 فبراير 22006 
الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 23 فبراير 2006. ص 490). كما تم تعويض المجلس الأعلى بمحكمة النقض كأعلى جهة قضبائية بالمملكة تنزيلا 
للمقتضيات الدستورية في دستور 2011 وبموجب المادة الفريدة من القانون 11.58 (الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 في 25 أكتوبر 
71 الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 26 أكتوير 2011. ص 5228). 

*" الوزاني محمد: دور القاضي الإداري في تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية» المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 
7 2001. ص 63. 


رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة بالمغرب 


حا -قطباء الالغات وفيا سق للفتحاكة الآدارية إلغاء الفرارات الؤأدارية المقالقة للقانون وفق الشروط الحددة ق 
القانون واحتراما لأجلها تفاديا لتحصين القرار الإداري المعيب. تلافيا لما يمكن أن يؤدي إليه تنفيذ القرار 
الإداري المعيب من إثارة مسؤولية الإدارة عن تنفيذ قرار غير مشروع””. 

-. الفضاء الشامل: الذي تميز فيه بين مختلف الدعاوى المرقوغة كبد الإدارات العمومية باسكناء دفوى 
الإلغاء. حيث يتمتع فيه القاضي الإداري بسلطات شاملةء فله أن يحكم بإبطال أو تعديل الإجراء المتخذ من 
لدن الإدارة ويعلن الإجراء الصحيح أو يحكم بالتعويض عن الأضرار الناشئة عنه”. 

- القضاء الاستعجالي: الذي ينعقد فيه الاختصاص لرئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه في ذلك باعتباره 
قاضيا للأمور المستعجلة: وينتضب للعب هذا الدوز يتاء .على الظلبات المقدمة له لاتخاة الإجراء التحفظي 
0 5 5 5 1 5 17 
ألالوقي المتاسب رقرظ حوس فيصر الاتججال ودوة النظرق تجوهر التراع "+ 

- وأخيرا قضاء تقدير الشرعية: الذي من خلاله يتم النظر في مدى شرعية عمل متصل بدعوى أصليةء 
معروضة أمام قضاء الولاية العامة. وكان التزاع في شرعية القرار جديا. وعلى القاضي العادي أن يحيل 
القرار المتنازع حوله على أنظار القاضي المختص ليقدر شرعيته ومن ثمة استبعاد تطبيقه دون أن يقضي 
بإلغاقةم أما القاسي التجرى فلة كامل الولاية ق تقدير شرغية قراز إدارئ أسقه إلية ق دعوئ معروضبة 
على أنظاره سواء كان القرار الإداري أساسا للمتابعة أو وسيلة من وسائل الدفاع. وذلك وفق الشروط المبينة 
بالمادة 44 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية”". 

اهمية ا 


تتجلى أهمية الموضوع في كونه يحاول الإحاطة بدور القضاء الإداري في الرقابة على أعمال الإدارة بمناسبة 
تدبيرها للأملاك العامة كما يمنح تصورا نظريا لمفهومها. ويزيد من أهميته المقاربة القانونية/القضائية والعلمية التي 
على أساسها سيتم الربط بين القضاء وتطبيقاته وكيفية تعامله مع النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لطرق 
تدبيرها من طرف الإدارة. أخذا بعين الاعتبارء التوجهات الاستراتيجية لتشجيع الاستثمار وحدود الاختصاص الإداري 
والترابي. 


وعكذا يمكن' اعبار أن .هذا العمل يشرف على أن يكون .ينكابة ثينة أساسية التشخيص الوافع العمان 
للوقوف .مان مكامق الخلل'ق كدير الأذارة للأملاك العامة سواء هن :حية تحديدها أو كويها وكدا جعليا مخل 
ترخيص للاستغلال الفردي من جبةء ومن أخرى على الإكراهات التي تواجه القضاء الإداري لممارسة رقابته على 
أعمال الإدارة. خصوصا وأن المغرب يشهد تطورا على مستوى العمل القضائي وعلاقته بالحقوق والحريات. 


* نصت المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية على أن: "كل قرار إداري صدر من جبة غير مختصة أو لعيب في شكله أو 

لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون. يشكل تجاوزا في استعمال السلطة. يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة 

القضائية الإدارية المختصة." القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية. الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 03 نونير 21993 

الصفحة 2168. 

بصته معداطا عتاطن غزمءما مع صمتء تلز عمتعاط عل أتكتدككتمتصل4 عضاء تأمعغامم عا تعمتدهددنهل اع علحفتلاع5 ,أمبدعع زنك عا متلمم]ممممة نمم 15 
.9 تذاط ركع و86 نامم عع كعلهه؟ دععمع عد دعل ]زهءل عل غأابعه؟ ,ا ءسدعله8 عل عُأزوع ااصنا بأتمءل مع غهاع 'ل غدمع هج عل عمغط 1 

' تراجع المادة 19 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإداريةء نفس المرجع. 

* تراجع المادة 44 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية: نفس المرجع. 
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دواعي اختيار الموضوع: 
إن اختيار موضوع "رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة بالمغرب" لم يكن محض صدفة بقدر ما 
هو وليد قناعة وتفكير مستمرء واستكمالا لموضوع سبق البحث في جوانبه تحت عنوان: "الملك العمومي البحري بين 
إشكالية الماهية والتنمية" والذي خصصنا فيه حيزا لإبراز بعض الاجتهادات القضائية والتعليق عليها. 
كما أن قلة الكتابات في الموضوع. بالإضافة إلى الدافع الذاتي» جعل منه يحظى بمكانة علمية وموضوعية 
تتجسد في إغفال العديد من البحوث إلى الدور الذي يلعبه القاضي الإداري في الرقابة على أعمال الإدارةء بمناسبة 
تدبيرها لأملاكبا العامة. لما تشغله هذه الأملاك من وظائف عامة بهيدف تحقيق أكبر قدر من المصالح المشتركة. 
واستجابة لدورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية. وعلاقتها بحقوق الأفراد المشاعة عليهم هذه 
الأملاك التي لا تقبل لا التفويت ولا الحجز ولا يسقط حق ملكيتها بالتقادم. وعلى اعتبار أن رقابة القاضي الإداري 
تمثل نقطة وصل بين امتياز السلطة العامة الذي تتمتع به الإدارة في تدبيرها وحقوق وحريات المواطنين. اخترنا هذا 
اشكالية الموضوء: 
سبقت الإشارةء أن الإطار القانوني المنظم للأملاك العامة قد تم اتخاذه في الفترة ما بين 1912 و21958 
ويمكن أن نضيف إليه مجموعة من النصوص القانونية التي ستتم الإشارة لبا على مدار مناقشة الموضوع. التي وإن 
ساهمت في ترسيخ مفهوم الدومين العام وحمايته فقد أضحت المرجع الرئيسي لبذه الأملاك وطرق تدبيرها. 
وموازاة مع ذلك فقد عمد النظام المغربي إلى تبني تصور حديث للقضاء الإداري» وإن كان أول الأمر لم يخرج 
عن إطار قضاء المديونية ابتداء من سنة 1913 فإنه بعد إنشاء المجلس الأعلى سنة 1957 ظيبر قضاء الإلغاء الذي 
خوّل للمتقاضين رفع دعوى إلغاء قرار إداري أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى. 
ومع إنشاء المحاكم الإدارية بموجب القانون 0 وعملا بمقتضيات المادة 8 منه فقد تم نقل اختصاص 
النظر في دعوى الإلغاء من الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلىء بالإضافة لمجموعة من الاختصاصات التي كانت مخولة 
للقضاء العادي. بهدف حصر الاختصاص إلى هذه الجبة القضائية. للرقابة على أعمال السلطة الإدارية. 
وبناء على هذه المعطيات وني إطار تساكن تعايشت وإياه أعمال الإدارة. بمناسبة تدبير الأملاك العامة ورقابة 
القضاء الإداري على هذه الأعمالء مما يجعل التساؤل عن: "أي دور للقاضي الإداري في الرقابة على تدبير 
الإدارة لأملاكها العامة" يمثل بدوره الإشكالية المتمحورة حولبا هذه الدراسة. مما يستدعي طرح مجموعة من 
الأسئلة الفرعيةء التي سنحاول الإجابة عنها بثنايا هذا البحث من قبيل: 
- ماهي مظاهر رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة؟ 
- ماهي حدود تدخل القاضي الإداري في رقابته على تدبير الأملاك العامة؟ 
- كيف يمكن تقييم رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة؟ 
- كيف يمكن النهوض برقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة؟ 


رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة بالمغرب 


وعلى ضوء الإشكالية المثارة والأسئلة المحورية المصاحبة لها اقتضت مقاربة الموضوع من جوانبه البحثية 
اعتماد مجموعة من المقاربات المنبجية بهدف تبسيطه وتسليس أفكاره. 
المنيجية المعتمدة: 

انطلاقا من القناعة الراسخة حول أهمية المنبج في المعالجة العلمية والموضوعية لإشكالية البحث. تم 
تسخير المقاريتين القانونية والقضائية عن طريق استحضار مختلف المعطيات القانونية والاجتهادات القضائية 
كأرضية أساسية نحو استعمال المنهج التحليلي. بهدف تحليل المعطيات وإعادة تركيهاء مع إبداء الملإاحظات 
والاستنتاجات بشأنها واستعراض النتائج المتوصل إلها. كما تم اعتماد المقاربة المقارناتية سواء على مستوى مقارنة 
المعطيات في سياقها التاريخيء ولو ضمنياء سيما بالتجربة الفرنسية تشريعا وقضاءء وذلك بالنظر للارتباط التاريغي 
الذي جعل المشرع والقضاء المغربيين يستلهمان منها مجموعة من المبادئ والأحكام. 
تصميم البحث: 

وفي محاولة إخراج موضوع متكامل. شهد تصميمه مجموعة من التعديلات التي جاءت لتتناسب والفكرة 
التي اعتمدها كأساس له. حيث كلما تقدم البحث إلا وظهرت الحاجة إلى إضافة ما هو ضروري واستثناء ما هو 


ثانوي. 
كما أنه ينطوي على أسلوب مرن متجاوزا الثنائية الكلاسيكية التي غالبا ما تعتمد ما هو نظري بالجزء 
الأول. والثاني لما هو تطبيقي. إذ اعتمد على نفس المقاربة طيلة البحث من بدايته إلى نهايته. معتمدا على التحليل 
القانوني. وما ذهبت إليه الأحكام والقرارات القضائية ذات الصلة بأعمال الإدارة بمناسبة تدبيرها لأملاكبا العامة. 
وهكذا فقد تم وضع تصميم مرتكز على المحورين الأساسيين الآتيين: 
-2 الفصل الأول: تجليات رقابة القضاء الإداري على الأملاك العامة 
-2 الفصل الثاني: تقييم رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة 
ونظرا لأنه لا يوجد ما يمنع من التطرق إلى الطبيعة القانونية للأملاك العامة بالمغرب. فلا بأس من 
تخصيص فصل تمبيدي بمثابة افتتاحية لموضوع هذا البحث لمناقشة مفهوم الأملاك العامة وتصنيفها بالنظام 
العقاري المغربي. 


رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة بالمغرب 


تتميز الطبيعة القانونية للأملاك بتنوع يفسره اختلاف الأنظمة القانونية المنظمة للعقار بالمملكة. فمن جبة 
نجد أن النظام القانوني للعقارات المملوكة لأشخاص القانون العامء يتوفر على مجموعة من الأنظمة والبياكل 
العقارية التي تمثل الأملاك العامة والخاصة”". وأخرى ذات طابع خصوصي كالأوقاف والأحباس. الأراضي السلالية. 
وأملاك الجماعات الترابية. 


ومن جبة أخرى يُنظر للنظام العقاري من خلال بنية مزدوجة يعبر عنها بالعقارات المحفظة وغير المحفظة. 
مع الأخذ بالحسبان العقارات في طور التحفيظ والتي تمثل وضعية متمايزة ومستقلة من الناحية البنيوية 
والقانونية ”. 

ورغم أن العديد من النصوص المنظمة لأملاك الإدارة قد وضعت في ظروف كانت فهها الدولة خاضعة لنظام 
الحماية التي عملت على اختيار الإجراءات الإدارية والنصوص القانونية والتنظيمية التي تحقق مبتغياته الاستعمارية. 
إلا أنما ظلت محددا لتوجهات الدولة في وضع الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بأنظمتها العقارية, كما أنها ساهمت 
بشكل أو بآخرفي حماية رصيدها العقاري'”. 


ونظرا لكون الإدارة تحتاجء. للقيام بنشاطها على الوجه الأمثل. أملاكاء تمثل جزءا من الوسائل المادية 
الموضوعة رهن تصرفها ورصدها خدمة للمشترك من المصالح بينها وبين المواطنين. كان لزاما أن تخضع هذه الأملاك, 
لمجموعة من القواعد والمقتضيات القانونية المؤطرة لهاء على اعتبار ما يميزها عن غيرها أو لكونها مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالإدارة لما تقوم به اتجاهها من أدوار حمائية اجتنابا لضياعها وضياع حقوقها. 


*" إن كانت الأملاك العامة توضع رهن الصالح العام. سواء باستعمالها مباشرة من طرف الجمهور أو بجعلبا تحت تصرف مرفق عام 
وأداة لتحقيق هدفه. فبالمقابل. الأملاك الخاصة تنفرد الدولة بالتصرف فهها كما تشاء وفق الإجراءات والقواعد المستقاة من القانون 
المدني. والقول بأن الدولة والمؤسسات العمومية الأخرى تتصرف في ممتلكاتها الخاصة كما تشاء لا يعني الإباحة المطلقةء فالأملاك 
الخاصة تدخل في ذمتا المالية وتدبر من طرف مديرية الأملاك الخاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. مما يعني أنها مال عمومي 
ويخضع لرقابة الأجهزة الرقابية للدولة. كالمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية بالنسبة للدولة. والمجالس الجهوية 
والمفتشية العامة للإدارة الترابية فيما يخص ممتلكات الجماعات الترابية. 

” البجدايني حياة وآخرون: الأنظمة العقارية بالمغرب 2 أملاك الدولة بين دواعي تدوين القواعد والأحكام التشريعية وإشكالات التمويل 
غير الجبائية. منشورات مجلة الحقوق. سلسلة المعارف القانونية والقضائية. العدد 27. 2015. ص 3. 

'” تجدر الإشارة أنه بعيد حل عقدة الحماية عمد المغرب إلى وضع مجموعة من التدابير لتوحيد النظم التشريعية والتنظيمية وذلك 
بإلغاء القوانين السارية على المنطقة الخليفية واتخاذ مجموعة من التدابير في أفق استكمال الوحدة الترابية للمملكة وبسط السيادة على 
كامل التراب الوطني وذلك بإصدار مجموعة من التدابير التشريعية والتنظيمية نذكر منها: الظهير الشريف رقم 1.58.100 الصادر في 31 
ماي 1958 بشأن توحيد التشريع في مجموع القطر المغربي. الجريدة الرسمية عدد 2383 بتاريخ 27 يونيو 1958. ص 1499. المرسوم رقم 
3 الصادر في 2 يونيو 1958 بشأن التفويض في الإمضاء للوزراء ووكلاء الوزارات لأجل تمديد التشريع 1958: نفس الجريدة 
الرسمية. ص1500. ظبير شريف رقم 1.58.208 الصادر في 12 غشت 1958 في التوحيد القضائي لدائرة اختصاص محكمة استئناف 
طنجة وكذا في حذف المحاكم الاسبانية الخليفية السابقة وتوسيع الاختصاصات من حيث الشكل والموضوع.ء الجريدة الرسمية عدد 
2 بتاريخ 29 غشت 1958. ص 2002. المرسوم الملكي رقم 114.66 الصادر في 24 أكتوبر 1966 بمثابة قانون يطبق بموجبه في 
المنطقة السابقة للحماية الاسبانية نظام التحفيظ العقاري المعمول به في المنطقة الجنوبية وإحداث مسطرة خاصة لتحديد العقارات 
الموضوعة لها رسوم عقارية»: الجريدة الرسمية عدد 2817 بتاريخ 26 أكتوبر 1966. ص 2188. 
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المالية”. بالإضافة إلى أن دورها لا يتعدى تحقيق المصلحة العامة”. وتوفر للدولة فرصا لإنعاش الاقتصاد الوطه 
تحميق توقر قر ي 
وتوفير فرص التنمية. سواء بجعلها موضوع استغلال فردي أو بالتتصرف فيها واستغلال منافعها في حدود ما يسمح بك 
القانون. 
ومع ذلك. يمثل تعدد الأنظمة العقارية بدوره عائقا دفع بالفقه والقضاء بالنظر إلى القيمة المادية للملك 
العام ودوره الحيوي في التمويل إلى وضع مجموعة من المقتضيات والمبادئ التي تنظم الأملاك العامة بالإضافة إلى 
المبحث الأول: التأصيل المفاهيمي للأملاك العامة بالمغرب 
المبحث الثاني: تصنيف الأملاك العامة بالنظام العقاري المغربي 


* ما يميزالنذمة المالية للدولة بهذا المعنى هو أنها تنقسم إلى قسمين وذلك لحكمة اقتضبتها المصلحة العامة. فالأول يشمل الأملاك العامة 
نظرا لكون القانون قد حرم الجميع من حيازتها والتعامل فيها كما أنها تخضع لنظام قانوني متميز وتحكمها قواعد قانونية تدخل في إطار 
القانون الإداري ومن تم يكون الاختصاص في حالة النزاع منعقدا للقضاء المختص. أما القسم الثاني فيشمل الأموال الخاصة حيث تكون 
العلاقة بين الدولة وأموالها لا تختلف عن معاملة الأفراد لممتلكاتهم كما أنها تخضع لنفس القواعد القانونية المدنية وينظر القضاء 
العادي في المنازعات المرتبطة بها. أيوب عبد الرزاق: المال العام بين إشكالية التمييز والاختصاص القضائي. مجلة القضاء الإداري. العدد 
4. 2014. ص 65. 

7 بوعزاوي بوجمعة: القانون الإداري للأملاك. مطبعة إمليف - الرباط. 2013. ص 40. 
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المبحث الأول: التأصيل المفاهيمي للأملاك العامة بالمغرب 

تعود صعوبة تحديد مفيوم الأملاك العامة إلى صعوبة تمييز الأنظمة العقارية للشخص المعنوي العام 
وخضوعبها لأنظمة قانونية مختلفة. كما أن بعضها يستمد إطاره من الشريعة الإسلامية. وبعضها من الأعراف 
والتقاليد. وأخرى جراء تدخل المشرع مباشرة. مما يفسر وجود بعض التداخل على مستوى القواعد والمبادئ 
القانونية والتنظيمية المنظمة لهاء بحيث يعد هذا الوضع امتدادا لمعطيات تاريخية مزجت بين التقليدانية 
والحداثة””. 

وأمام غياب معيار واضح يضمن حماية خاصة للملك العموميء ويميزه عن الأملاك الخاصة. ويجعله في 
منأى عن النزعة الأنانية للخواص. تدخلت الإدارة عن طريق ما تتمتع به من امتياز السلطة العامة لعزل الأملاك 
العامة وجعلها محل انتفاع عمومي. بغض النظر عن طبيعة الملك العام. سواء بتخصيصها لتحقيق هدف المرفق أو 
بجعلها موضع استعمال مباشر من قبل الجمهور'”. 

كما يُفترض من إصباغ العقار بصبغة الملك العام تحصينه من جميع التصرفات التي يمكن أن تلحقه. مما 
يفسر أن الصبغة العمومية اللصيقة به ذات بُعد عام وشامل بين مكونات الدولة. مواطنين وإدارة» لما لهم عليها من 
حقوق الانتفاع والارتفاق ما دام أن هذا الحق لا يتعارض مع الاستعمال العمومي للملك العام”. بالإضافة إلى أن دور 
الإدارة في تدبير أملاك الدومين العام يبيح لها أن تضعها موضع تقييم. كما يسمح بتبرير السلط المخولة للإدارة على 
أملاكها العامة”. 

علما أن مفهوم الأملاك العامة يعد دخيلا على الثقافة القانونية المغربية وقت تبني الإطار القانوني المنظم 
لهذا النوع من الأملاك. بسبب ارتباط سياق ذلك مع فترة الحماية وكذا استمداد قواعد تصريف أمور الدولة على 
الشريعة في ظل وجود تنظيم إداري مخزني تقليدي. كل هذا يدعواء نظرا لأهمية الأملاك العامة. إلى التطرق للمعايير 
المعتمدة لتمييزها عن غيرها من الأملاك (المطلب الأول)ء ثم النظام القانوني المنظم لها (المطلب الثاني). 


المطلب الأول: معايير تمييز الأملاك العامة 

تمثل الأملاك العامة ذلك الرصيد العقاري العامء الذي أقر له التشريع حيزا من الأهمية. عن طريق 
تحصينه. أمام كل ما يمكن أن يلحقه من طرف العمومء وما قد يترتب عنه. كضياعه وضياع حقوق الإدارة عليه. 
فقاعدة عدم قابلية الأملاك العامة للتملك جعلتها في منأى عن التملك الخاص.ء إلا أن الأخذ بهذا المبدأ كمعيار قد 


* بوعزاوي بوجمعة: القانون الإداري للأملاك. مرجع سابق. ص 19. 
غاتاتان ل عذنلةء انام ممكدأرممامءء رو أأطنام عاتنةنحوع ,عمتحصمل ح دمعتط كعل )تكههكتمتصلج عزمءما تعمعتط لل80 عه عتعهاا-مهعر ا 25 
.0م ,1993 رؤاعة ,2والهه بزاع" 2 بعنوناطنام 
.69 .م ,1991 بقعصةاطدكة) بتمع 0:1-ع ناوث رمتهءعممةا/ط ]زمعل مع دعناطيام كمعتط دعا تطهعه]اع لطم |8 لاتراماع 28 
يمكن الرجوع أيضا لمراجعة الارتفاقات المقررة للمنفعة العامة إلى مومن محمد: حقوق الارتفاق في القانون المغربي. المطبعة والوراقة الوطنية 
مراكش. 2002. ص 146 وما بعدها. 
م,.6ان).م0 ,متدهعمعدا/طا عزمءل مع ى ذاطيام كمعتط دعل ده تاكعع ١2‏ تنلاع نا 0ل دنعدا/ا 27 
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يتعارض وما وصل له الفقه والاجتهاد القضائي الفرنسيين وقد يبخس من تطورهما على أساس أن المدرسة الفرنسية 
للقانون الإداري تعد الملبم للمشرع المغربي”. 


هذا الوضع المتداخل جعل من الضروري التطرق إلى المعيار القانوني لتمييز الأملاك العامة (الفقرة الأولى)ء 
ثم المعيار المختلط الذي استقر عليه الاجتهاد القضائي الإداري (الفقرة الثانية). 


الفقرة الأولى: المعيار التشريعي 
خلافا للنظام الفرنبي الذي عرف تجاوبا فقبيا” أسهم في تبني الموقف التشريعي والقضائي إزاء إرساء 
مفهوم واضح. لا لبس فيهء لاعتبار ملك من ضمن الأملاك العامة ويتمتع بخصائصه المبينة لطبيعته العامة. أم أنه 


30 
خارج دائرتها”. 


بالمقابل لم تشهد التجربة المغربية أي نقاش فقري لتمييز أملاك الإدارة. العامة والخاصة. بل عمدت 
الدولة. لما باتت تتمتع به من وسائل قانونية وتنظيمية»ء إلى وضع إطار تشريعي لم تغب عنه اللمسة الفرنسية بفعل 
خضوع المملكة آنذاك لنظام الحمايةء مما يسمح بالقول أن المعيار الذي اعتٌّمِد للتمييز ذا منشأ قانوني'”. 


وبالنظر إلى المكانة التي صارت تحتلبا الأملاك العامة بالنظام العقاري المغربي. باتت دراستها تستوجب 
الرجوع إلى أصول المعايير المستوحاة من النظام الفرنمي لتمييز أملاكه الإدارية. حيث يوشك الجميع على الاتفاق أن 
التشريع المغربي قد تبنى معيار التخصيص للاستعمال العمومي للأملاك العامة. الذي تنبه له الفقه الفرنسي خلال 
القرن 19 معتمدا فكرة طبيعة الملك العام. 


2م بقةع.م0 بمتهءمعهاز عتمءل مع ذاطيم كمعاط دعا تطمع اع لوطم ا8 نمم مع 38 
” كان لمدرسة ديجون (0وطاكده:8 .لا-8-() السبق لإثارة النقاش الفقبي حول إرساء معايير لتمييز أملاك الدولة العامة والخاصة. وقد 
ساهمت مدرستي تولوز (120110!] .10) ويوردو (ألاودا0 )1٠.١‏ في بلورة النقاش الفقبي مما أفرز مجموعة من الآراء المتباينة تمثل ثلاث 
تيارات: معيار طبيعة الملك العامء معيار التخصيص ومعيار الضرورة أو التهيئة الخاصة. حيث عرفت فكرة خلق معيار تمييز الملك العام 
تبلورا عبر محطات. تم التجاهل في قطعبا إلى طبيعته والتركيز على تخصيصه. وإن نادى 120011001 .0 بالتملك العام للأملاك المخصصة 
للمنفعة العامة. نجد لدى أناونا9 ٠.‏ الدومين العام يشمل الأملاك المخصصة للمرافق العامة فقط. في حين وسع 800703:0 من مجال 
التخصيص ليشمل الدومين العام الأملاك المخصصة للمرفق العام والأملاك الموجية للعموم. فأعمال هؤلاء الفقباء وغيرهم هي ما ساهم 
في إرساء مفهوم الملك العام... يراجع بهذا الخصوص: 


عممة 


م ,1992 ركتقة ,زه 6 ا بغتاوع “2,9 عدده1] ,تقد كتصتسلح عمءل عل 6خنه1 :دعبك آع باع ناكر6 يع علس داع- مدع ز شاعع للاع/ا ,6 لمك عجاع مم8 نافا عم 

.30 م ,2009 بوتعة6 بتهالهه وزع ”9 كمه تقةاءم هرمو سد بحدى بعمتهصره0 - ممعتط ععل أتقدئعكتمتصلد غزم0 :اع طء تايح عع 0 مع يع عمم تاتطم الجاع م60 

” لعب القاضي الإداري الفرنسي دورا مهما في إرساء معيار لتمييز الأملاك العامة بعيدا عن معيار طبيعة الملك العام: وإن تمسك بفكرة 

وجود تهبيئة خاصة من عدمها حتى يتصف العقار بصفة العمومية كما حدث في قضية محافظة 016-606 بتاريخ 21 مارس 1934. 

فسرعان ما وسع من مفهوم التخصيص وذلك بالنظر إلى وجود علاقة بين تهيبئ العقار لشغل وظيفة عامة والوظيفة الأساسية للمرفق 

العام. وهو الحل الذي جاء به مجلس الدولة الفرنسي في قراره 5:همكصة؟! دعل ع315مههرإا 5061616 ١2‏ بتاريخ 5 فبراير 1965. حيث منح 

القاضي صفة الملك العام للمرأب الملحق بمحطة ء(ءة,ء”-00را لأنه مبيأ خصيصا لشغل الوظيفة الأساسية من وراء إحداث المرفق 

السككي والمتمثلة في تسهيل عملية ولوج المرتفقين للمرفق والاستفادة منه. ,كاعة0 بتاع آمهالاع ا بلع **” 5 ب أاطدم عمتدصهل عا :مدعر نامعنام 

2001, 

'” أيوب عبد الرزاق: المال العام بين إشكالية التمييزوالاختصاص القضائي. مرجع سابقء ص 73. 
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وذلك عن طريق الاعتراف بوجود أملاك لا يمكن الانفراد بتملكها من لدن الخواص.ء لأنها على الشياع بين 
العموم”. والانتفاع منها”. على وضعيتها هذه. بالتالي يكون المشرع المغربي قد أسس لعيار التمييز على أساس 
الاستعمال من لدن الجميع. ومع ذلك فا معيار يظل غامضا ولا يصلح وحده للتمييز بين الأملاك العامة والخاصة"". 

وفي هذا الصدد.ء نجد أن المشرع المغربي. حين عدد الأملاك العامة بظبير فاتح يوليوز 1914. تناول الأملاك 
المخصصة للاستعمال العمومي كشاطن البحر والطرق وغيرها مما يتحمل الانتفاع المباشر من طرف الجمهور. كما قام 
بتعداد أملاك يُفترض في استعمالها تخصيصها لمرفق عام كالسكك الحديدية. الأسلاك التلغرافية والتوصيلات 
الكهربائية, التي لا يمكن تصور الانتفاع منها إلا بصورة غير مباشرة نظرا لتخصيصها للمرفق العام””. 

وإن عُدَ التخصيص المباشر لاستعمال الملك العام من طرف العموم المعيار المستخدم بداية القرن العشرين 
بالمغرب. فيعود ذلك إلى حداثة نشأة مفهوم المرفق العام (التخصيص غير المباشر) بالمملكة. فمجموع المعطيات 
التاريخية (معاهدة الجزيرة الخضراء الموقعة بتاريخ 7 أبريل 1906: معاهدة الحماية بتاريخ 30 مارس 1912 بفاس) 
تفسر تأخر النظام الإداري المغربي. مقارنة مع نظيره الفرنبيء. على المستوى القانوني والمفاهيمي الحديث للقانون 
الإداريء والتي من بينها مفهوم المرفق العام. بالأحرى! تصور فكرة تخصيص عقار لتحقيق هدف مرفق عام كمعيار 
لِيُصبغ بصفة الملك العام مع العلم أن المرافق العامة آنذاك لم تكن لتمثل سوى مرافق تقليدية”. 


ومع النهبوض بالأوراش الكبرى للأشغالء والتزايد المستمر في عدد المرافق العامة الأساسية. أثار تخصيص 
الأملاك للمرافق العامة إشكالات قانونية عدة. مما استدعى تدخل المشرع عن طريق التنصيص صراحة على قاعدة 
التخصيص حتى يتصف الملك بصفة العمومية. سواء بظهير 19 أكتوبر 1921 حين اعتبر أن الأملاك العمومية البلدية 
تمثل جميع الأملاك التي خصصت لها بكيفية صريحة. أو بظبير 28 يونيو 1954 الذي نص على أنه يجوز أن تضم إلى 
الملك العمومي الأملاك... نظرا لتخصيصها بما يهم العموم أو لاستعمالها لتسيير شؤون المصالح العمومية المحلية 
التابعة للجماعات الإدارية. 


وأمام هذا الوضعء لم يقتصر الإشكال على التخصيص بل امتد ليثير صعوبة الاستعمال الفعلي والقانوني 
للعقار العام المعد والمهيأ لتحقيق هدف المرفقء في أفق إدارة وتدبير العقارء مع تزايد الحاجة إلى الأملاك العامة. فإن 
تم الأخذ بالاستعمال الفعليء. نكون أمام مفيوم واسع للأملاك الضرورية للمرافق العامة. وعلى النقيض نكون أمام 
المفهوم الضيقء. مما يستوجب تدخل الإدارة لتحديد تهيئة خاصة للملكء. والوظيفة التي سيشغلبهاء لتحقيق هدف 
المرفق العام والمبرر لتخصصيه على هذا النحو”. 


تراجع ديباجة ظهير فاتح يوليوز 1914 مرجع سابق. 

* يراجع آخر الفصل الثالث من ظبير فاتح يوليوز 1914. نفس المرجع. 
*” بنلمليح منية: قانون الأملاك العمومية بالمغرب. مرجع سابقء ص 41. 
'* بوعزاوي بوجمعة: مرجع سابقء ص 79. 


.103 م .م0 ,متهعممةا/ا عتمءل مع ىع ذاطيام دمعتط دعا نطهعهاعلطم |8 لاتماماع 36 


37 2 
رومي ميشيل واخرون: القانون الإداري المغربيء مرجع سابقء ص 420. 
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الفقرة الثانية: المعيار القضاني 

يثير التخصيص المباشر للاستعمال العمومي مشكل طبيعة الملك ومن ثمة دائرة الأملاك التي يدخل ضمتها 
عامة أم خاصة. أما التخصيص غير المباشرء أي التخصيص لرفق عام.ء فيثير إشكال وجود تهيئة خاصة من عدمها. 
ما دفع بالقضاء الإداري للتدخل عن طريق اجتهاداته لإقرار معيار للتمييز. وإن مال أول الأمر باتجاه اعتماد معيار 
الاستعمال المباشر من لدن العموم فسرعان ما غير من توجهه ليوسع من معيار التخصيص للمرافق العامة. ليشمل 
التخصيص لأجل المنفعة العامة. حتى يتسنى له مواكبة التطورات التي تعرفها المنظومة العقارية الإدارية. 

ففي قضية السيد عمر التازي أيدت محكمة الاستئناف بالرياط ادعاءات الإدارةء حول وجود تخصيص 
فعلي للطرق موضوع النزاع. وذلك بالنظر إلى "بيانات الخريطة المرسومة. سنة 1912, من لدن المصلحة الطبوغرافية 
والشهادات المطابقة. التي تلقاها القاضي أثناء البحث الذي أجراه في عين المكان. حيث ثبت أنها كانت توجد فوق 
مواقع الطرق موضوع الدعوى. طرق قديمة مخصصة لاستعمال العموم”. 

وفي قضية ورثة محمد بن مبارك ضد الدولة المغربية أكدت ذات المحكمة أنه "من أجل إثبات أن هذا الملك 
قد فقد تخصيصه لاستعمال العمومء فإنه لا يكفي التمسك بأن بعض أجزاء العقارتم حرثها من قبل المجاورين له. 
في حين أن الأجزاء المستثناة منها لا زالت مستعملة من قبل العموه"”. 

ولم يقتصر العمل القضائي على إضفاء الصفة العامة للأملاك بحكم طبيعتها فقط بل وسع من مجال 
التخصيص ليشمل العقارات المخصصة بموجب تهيئة خاصة للمرفق العام. حيث اعتبرت محكمة الاستئناف بالرباط 
"أن الملك العمومي للسكك الحديدية لا يشمل فقط السكك الحديدية, ولكنه يشمل أيضا جميع المنشآت المخصصة 
لمرفق السكك الحديديةء وأن صبغة الملك العام ترتبط بالتخصيص الحالي المعد للعموم أو بالإعداد الخاص 
لاستعمال مرفق عمومي"”. 

كما سار الاجتهاد القضائي باتجاه اعتماد معيار المنفعة العامة سواء تعلق الأمر بالتخصيص الفعلي أو 
التخصيص بموجب القانون””. حين اعتبر أن "المقصود فقها وقضاء بالأموال العامة سواء كانت للدولة أو الجماعات 
أو للمؤسسات العمومية. هي تلك الوسائل المادية التي تستعين بها الجبات الإدارية على ممارسة نشاطها خدمة 


* قضية الحاج عمر التازي ضد مدينة الجديدة بتاريخ 12 أبريل 1927. مجموعة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط 1928/1927. ص 
4. أوردته بنلمليح منية: قانون الأملاك العمومية. مرجع سابق. هامش الصفحة 44. 

* قراررقم 2715 بتاريخ 17 أبريل 1945 مجموعة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط 1946/1945. المجلد 13. ص 182. أورده بوعزاوي 
بوجمعة: القانون الإداري للأملاك. مرجع سابقء ص 81. 

” قرار محكمة النقض الفرنسية رقم 3948 بتاريخ 28 أكتوبر 1957 بين الحاج عمر بن الحاج عبد الكريم الشرايي ضد الشركة 
الفرنسية الإسبانية للسكك الحديدية طنجة-فاسء مجموعة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط 1958/1957. المجلد 19. ص 134. 
أورده بوعزاوي بوجمعة: القانون الإداري للأملاك. مرجع سابقء ص 82-81. كذلك رومي ميشيل وآخرون: القانون الإداري المغربي. ص 
21. 

'* وهو ما يمكن استنتاجه من خلال الأمر الصادر عن إدارية وجدة الذي اعتبر أن "المال العام هو ما تملكه الدولة والأشخاص الاعتبارية 
العامة التابعة لبا من عقارات ومنقولات مخصصة بالفعل أو بمقتضى القانون للنفع العام وخدمة المصلحة العامة وتسيير المرفق العام" 
أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة عدد 2001/77 بتاريخ 2002/01/24. منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنميةء 
دلائل التسييرء عدد 16. 2004. ص 599. 
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فهو متى ينص القانون على اعتبار مال معين من الأموال العامة". 

بذلك. يكون القضاء الإداري المغربي قد أسس للمعيار المختلط. لتمييز الأملاك العامة عن غيرها من 
المصلحة العامة. 
المطلب الثاني: النظام القانونى للأملاك العامة 

لم يعرف المغرب نظاما مستقلا للأملاك العامة إلا ابتداء من سنة 1912 التي شهدت إصدار منشور الصدر 
الأعظم”. والذي تبلور بدوره مع محاولة المشرع إلى منح الدومين العام نظاما خاصا به من خلال إصدار ظهير فاتح 
يوليوز 1914**. الذي تطرق إلى الملكية العامة والحقوق المرتبطة بها. 

حيث سلك مسلكا حكيما عن طريقه وازن من خلالها المشرع بين المصلحة العامة. المتمثلة في إخضاع بعض 
الأملاك للدومين العام والمصالح الخاصة عن طريق الإقرار بحقوق الخواص المكتسبة قبل نشر الظبير”. 

لذلك فإن دراسة النظام القانوني للأملاك العامة ترمي باتجاه التعرف على الإطار القانوني المنظم للأملاك 
العامة بالمغرب (الفقرة الأولى). وأيضا الجهات التي خولتها النصوص القانونية تدبير الرصيد العام بالنظام العقاري 
المغربي (الفقرة الثانية)ء ثم أوجه الحماية التي أقر لها القانون (الفقرة الثالثة). 


ظهرت بوادر وضع إطار قانوني منظم للأملاك العامة بالمغرب. في ظل الحماية الفرنسية. مع إصدار منشور 
الصدر الأعظم لسنة 1912 بمثابة ضابط عام لبيع الأملاك بالمغرب, إلا أنه لم يميز بشكل واضح وجلي الأملاك التي 
تدخل ضمن مشتملات الأملاك العامة. مما مهد إلى تبني مجموعة من النصوص القانونية لتمييز أملاك الدولة العامة 
عن غيرها”. حيث يعد ظهبير فاتح يوليوز 1914. كما تم تتميمه. المرجع القانوني الأسامي للمنظومة العقارية العامة 
بالمغرب. وإن سار في منج الاعتراف بالملكية العامة للدولة. فإن ذلك لا يمنع من القول بأنه لم يعدد هذه الأملاك إلا 
على سبيل المثال وليس الحصر. كما أن النص لم يتطرق لتعريف واضح للأملاك العامة بل اكتفى فقط بتمييزها 
اعتمادا على فكرتي عدم قابليتها للتفويت والاستعمال من لدن العموم”. 


7 حكم المحكمة الإدارية بفاس رقم 833 بتاريخ 2002/12/10: منشور بنفس المرجع السابقء ص 605. 

” منشور الصدر الأعظم بمثابة الضابط العام لبيع الأملاك الصادر في فاتح يونيو 1912. الجريدة الرسمية عدد 1 بتاريخ فاتح فبراير 
3. يراجع الملحق. 

الظهير الشريف الصادر في فاتح يوليوز 1914 بشأن الملك العام: الجريدة الرسمية عدد 62 بتاريخ 10 يوليوز 1914. 

الضحاك إدريس: الماء موارده - نظامه القانوني. مؤسسة الذاكرة للدراسات والأبحاث. مطبعة الأمنية - الرباط. 2016. ص 61. 

* بوجمعة البوعزاوي: القانون الإداري للأملاك. مرجع سابق. ص 21. 

* بنلمليح منية: قانون الأملاك العمومية بالمغرب. منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية, 
9 ص 40. 
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دون إغفال لظهير 30 نونبر 1918 بشأن الاحتلال المؤقت للملك العام للدولة. كاستثناءء لما قد تستدعيه 
ضرورة وضع بعض الأملاك العامة رهن إشارة الخواص واستفرادهم باستغلالها بمقابل مادي نظير استفادتهم هنها. 

كما عمدت سلطات الحماية إلى وضع إطار قانوني يخول للهيئات الإدارية تدبير تراثها العقاري العام وتمييزه 
عن أملاكها الخاصة”. تطبيقا لظبير 19 أكتوير 1921 بشأن الأملاك المختصة بالبلديات والقرار الوزيري المؤرخ في 31 
دجنبر 1921 المتعلق بتعيين كيفية تدبير هذه الأخيرة. 

ثم ظبير 23 نونبر 1949 الذي خول للبلديات منح رخص الاحتلال المؤقت لأملاكها البلدية العامة. بالإضافة 
إلى ظهير 28 يونيو 1954 بشأن أملاك الجماعات القروية والمرسوم المؤرخ في 4 فبراير 1959 الذي تحدد بموجبه 
كيفية تسييرها”. 

وبالمقابل مع هذا التعدد في النصوص القانونية خلال فترة الحماية. تم في عبد الاستقلال توحيد الإطار 


القانوني للجماعات الحضرية والقروية. وذلك بموجب ظبير 23 يونيو 1960" ”. كما تم تغييره بظبير 30 شتنير 1976. 


كما جرى نسخه بموجب القانون 78.00” بمثابة الميثاق الجماعي. 
نضيف كذلك قانون 12 شتنبر 1963”. الذي اعترف لمجالس العمالات والأقاليم بملكيتها للأملاك العامة 
على غرار باقي الجماعات”. 


ومع المراجعة الدستورية لسنة 1992” ظهرت بوادر الحاجة إلى تنزيل الجهات كتقسيم ترابي: التي لم ترى 
النور إلا في حدود سنة 1997 بموجب القانون 47.96, والذي لم يشمل أي إشارة نحو ملكيتها العقارية سوى ما 


تضمنته المادة 41 حول مصادقة سلطة الوصاية آنذاك على أعمال تدبير الملك العام. 


أأمءل مع معتكدا/طا عل عصرةامتل نل مم معغطه'! نهم علبقة “ل مق عل ع أمصقص بلدمنصصم عتاطيام عصمتهصمل نل كمه تعمم دعا :لمتلط نامك كاملا 48 
.5 م ,2010 بغلدك - وغ زك/ل/ا لعصصهطماة غزومع نتملا ,ىع لهعه! 5غ أبعع |امء دعل 

” يمكن الرجوع لهذه النصوص القانونية بالمؤلف المشترك لكل من بوجيدة محمد وبوخال ميلود: مدونة النصوص القانونية والتنظيمية 

لأملاك الجماعات المحلية وهيئاتهاء سلسلة المرشد القانون للإدارة المحلية 2. مكتبة دار السلام - الرباط. 1997. 

* الظبير الشريف رقم 1.59.315 الصادر في 23 يونيو 1960 بشأن نظام الجماعات. الجريدة الرسمية عدد 2487 بتاريخ 24 يونيو 

0: ص 1970. تم نسخه بموجب الظبير الشريف رقم 1.02.297 الصادر في 03 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون 78.00 المتعلق بالميثاق 

الجماعيء الجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 21 نونير 2002. ص 3468. 

'” القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. الجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 21 نونبر 2002. ص 3468. 

* الظهير الشريف رقم 1.63.273 الصادر في 12 شتنبر 1963 بشأن تنظيم العمالات والأقاليم ومجالسهاء الجريدة الرسمية عدد 2655 

بتاريخ 13 شتنبر 1963. ص 2151. تم نسخه بموجب الظبير الشريف رقم 1.02.269 الصادر في 03 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 

0 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم. الجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 21 نونير 2002. ص 3490. 

”” بوخال ميلود: اختلالات الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الجماعات المحلية: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. عدد مزدوج 5-4, 

3.». ص 30. 

** ظبير شريف رقم 1.92.155 صادر في 9 أكتوبر 1992 بتنفيذ مراجعة الدستورء الجريدة الرسمية عدد 4172 بتاريخ 14 أكتوبر 1992, 

ص 1247. 

*” الظهير الشريف رقم 1.97.84 الصادر في 02 أبريل 1997 بتنفيذ القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجبات. الجريدة الرسمية عدد 

0 بتاريخ 03 أبريل 1997. ص 556. 


16 


رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة بالمغرب 


وبإصدار القوانين التنظيمية المنظمة للجماعات الترابية. 111.14 المتعلق بالجهات”. و112.14 بمجالس 
العمالات والأقاليم”. و113.14 بشأن الجماعات””. تكون المنظومة التشريعية والقانونية قد قطعت شوطا مهما نحو 
تطوير التنظيم الإداري اللامركزي مع تبيان حدود اختصاص كل هيئة ترابية في تدبير أملاكها العامة الداخلة في نطاق 
اختصاصها الترابي. كما أن هذه القوانين نصت على مجموعة من التدابير القانونية أهمها المدونة الإطار المنظم لأملاك 
الجماعات الترابية. 


تدبير الأملاك العامة 

منح ظهير فاتح يوليوز 1914 تفويضا مستمرا لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (مدير الأشغال 
العمومية سابقا) بغية السهر على تدبير الأملاك العامة كما يقوم بإدارة وتدبير الرصيد العقاري. بجانب وزير التجبيزء 
الأشخاص المعينين بظهير لهذا الغرض. بالإضافة إلى الدور المحوري الذي يلعبه وزير المالية في المصادقة على أعمال 
الترخيص بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة””. ولما كان إخضاع الدومين العام للدولة لوصاية وزارة التجبيز والنقل 
واللوجستيك والماء. تتكفل الجماعات الترابية بإدارة الأملاك التي تدخل في صميم ترائها العمومي وتسهر على حمايتها 
بجميع الوسائل المتاحة لها”. 


وبهذا الخصوص. دفع ورش الإصلاح والهوض باللامركزية الإدارية. السلطة المركزية إلى منح الجماعات 
الترابية اختصاص تدبير رصيدها العقاري العام. هذا الدور الذي شهد تطورا مع تزايد الحاجة إلى تطوير المنظومة 
الإداريةء باتخاذ الدولة مجموعة من التدابير التشريعية والتنظيمية. بهدف الرفع من المردودية وخدمة المصالح 
المشتركة للساكنة المحلية. لذلك. فجد أن القوادين العنظيمية المتغلقة بالجماعات الترابية: قد مفحت اختصاض كدبير 
أملاكها العامة لمجالسها التداولية'”. ورؤساء مجالسهاء فيما يتعلق بمنح تراخيص الاحتلال المؤقت للأملاك العامة 
التي تدخل في دائرة اختصاصاتها””. 


* القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 الصادر في 7 يوليوز 2015, الجريدة 
الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015. ص 6585. 

” القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 الصادر في 7 يوليوز 
5 الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015. ص 6625. 

* القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 7 يوليوز 2015, الجريدة 
الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015. ص 6660. 

”* الفصل السادس من ظهبير فاتح يوليوز 1914. سبق ذكره. 

5|| .«اتتةصتتصصصمء كمعتط» كعل ننه «لدم عغتصبصم عتاطيم عمتفصمل» صن ج بر اتنو دمتعتبيح دعا كيام عدم كتصلح عدع أذ بممطلسمعظ عل عدم م” 9 
عاوة: 2 | 34م اقمع ل تصهامم ردأ غأعمئةء مناصصم عتمعل نال غمهاتط رم عمرنوة صباة كتنصناهد بتدع "| عل عتاطيام عصتحصمل عا عصصمم بعدمة غمعنتهبعل 


بتهاله0 ,كدعلهعها دماتضععاامء عل غتدععع ,كعلهعها 5غ اتبدتعءع |امء كعل عصتقصهل عا :دع نلك عع كدعو نمع 0- تساتصسنا 082 للذا “.6 أانطهمة تلهمكا عل 


.0 م ,1990 ,15ةد] 
' تراجع المادة 98 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجباتء مرجع سابق. والمادة 93 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق 
بمجالس العمالات والأقاليم» مرجع سابق. والمادة 92 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. مرجع سابق. 
** تراجع المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهاتء مرجع سابق. والمادة 95 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق 
بمجالس العمالات والأقاليم. مرجع سابق. والمادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. مرجع سابق. 
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بالمقابل. شهد تطور منظومة المرافق العامة بالمغرب عدة مراحل تنظيميةء في ظل قانون الأملاك العامة. 
الذي لم يحد من تصوّر وجود أملاك عامة موضوعة رهن تصرف المؤسسات العمومية”. هذه الوضعية بررت 
إضفاء طابع الملكية العامة على الأملاك الضرورية لسيرها أو التي تقوم بإحداثها. 

وبما أن المؤسسات العمومية تعد أشخاصا اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية تامة وذمة مالية مستقلة. فليس 
هناك ما يحول دون الاعتراف لبا بإمكانية التوفر على أملاك عامة””. سواء كانت هذه المؤسسات تتوفر على ملك 
عمومي خاص بباء أو مخصص لبا قلا يمكن متاقشة أحقينها ف تدبيرهذه الأملاك”. 

ويتوقف ذلك على إصدار تفويض لبذه الغاية من لدن وزير التجهيز بموجبه تنقل بعض سلطاته لتدبير الملك 
العمومي إلى مديري هذه المؤسسات أو تمنح هذه الاختصاصات التدبيرية بموجب القانون”. كما يمكن أن يكون الملك 
العام موضوع احتلال مؤقت من طرف المؤسسات العمومية, أو المقاولات العامة. ولسد هذه الثغرة فقد نص القانون 
المالي لسنة 1998 في مادته 20 على ضرورة أداء إتاوة عن الأملاك العامة المحتلة من طرفهاء أو الموضوعة تحت 
تصرفها". 

دون إغفال الدور الذي تضطلع به شرطة الملك العامء التي تتدخل من أجل تطبيق النصوص القانونية 
والتنظيمية المتعلقة به وحمايتهء مستندة للقيام بمهامها على صلاحيات الشرطة الإدارية أو القضائية”. 


الفقرة الثالثة: طرق حماية الأملاك العامة 

يعتبر التحديد الإداري. أحد أهم الوسائل القانونية المخولة للإدارة لحماية الملك العام. وذلك وفق المسطرة 
المنصوص عليها بالفصل السابع من ظبير فاتح يوليوز 1914. بهدف تعيين حدود الملك العام. بموجب مرسومء بعد 
إجراء بحث عمومي, تتكلف به الإدارة المختصة. بناء على طلب من وزير التجهيز والنقل» داخل أجل ستة أشهر ابتداء 
من تاريخ نشر قرار التحديد. 

ويجوز لذوي الحقوق داخل هذا الأجل رفع مطالبهم للإدارةء التي تتبين من صحتاء فإن ارتأت وجاهة 
الطلبات قامت بتدوين حقوق التملك والتصرف. بسجل خاص يضم الحقوق التي علم بها أصحابهاء وما جرى 
الاتفاق عليه بيهم وبين الإدارة. مع حفظ حق التقاضي. 


يمكن إرجاع هذه الوضعية على نص ظبير 1914 بشأن الأملاك العامة لسببين أولهما قابلية النص للتأويل فيما يخص مقتضياته التي 
تتسم ثارة بالجمود وثارة أخرى بالإطلاقية. أما الثاني فتبرره رغبة المشرع في منح بعض المصالح العامة اختصاص إنشاء تجهيزات عامة لما 
تقتضيه المصلحة العامة. 

** رومي ميشيل وآخرون: القانون الإداري المغربي. المطبعة الملكية - الرباط. 1988. ص 427. 

“أ عامري محمد: الملك العمومي بالمغرب. أطروحة دكتوراه في الحقوق. جامعة محمد الخامس - كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
والاجتماعية أكدال - الرباط. 1994. ص 318. 

* عامري محمد: الملك العمومي بالمغرب. نفس المرجع. ص 362. 

"" الظبير الشريف رقم 198116 الصادر في 28 سبتمبر 1998 بتنفيذ القانون المالي رقم 12.98 للسنة المالية 1999-1998. الجريدة 
الرسمية عدد 4627 بتاريخ 5 أكتوبر 1998. ص 2682. 

* يراجع بولنوار العربي: النظام القانوني لشرطة الملك العام المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. عدد 18. 1997. ص 137 وما 


بعدها. 
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ولا يمثل التحديد الإداري وحده الحماية الإدارية للملك العامء بل تلعب مهام الشرطة الإدارية دورا مهما 
لحماية الدومين العام بفضل ما تحوزه من سلطة استباقية واحترازية على اعتبار أن الملك العام هو جزء من النظام 
العام بمفهومه الواسع. 

كما أن المشرع من خلال القانون 12.90 المتعلق بالتعمير المعدل بالقانون 66.12”. يعاقب بمادته 77 كل 
من أقام بناية فوق ملك من الأملاك العامة للدولة أو الجماعات الترابية بغرامة مالية من 100.000 إلى 200.000 
درهم... بالمقابل نصت المادة 1-80. على أنه يجب على المحكمة. في حالة الإدانة. أن تحكم على نفقة المخالف بهدم 
الأبنية وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه. على أن تتولى اللجنة الإدارية المنصوص علهها بالمادة 68 بمباشرة الهدم على 
نفقة المخالف بعد توصلها بالمقرر القضائي النهاني. 

من جبة أخرىء ولكون الأملاك العامة تتمتع بمجموعة من المميزاتء المتمثلة في عدم قابليتها للتفويت ولا 
التقادم وأيضا الحجزء التي تكفل لها حماية مدنية. من تجلياتها إشاعة الملك العام على الجميع دون أن يكون قابلا 
للتملك. حيث تشكل محل انتفاع عام سواء بتخصيصها مباشرة لهذه الغاية أو عن طريق تسخيرها تحقيقا لبدف 
المرفق العام. 

فهذه الحماية تجعل منها غير قابلة للكراء وإنما يجوزء فقط. منح ترخيصات باحتلالها مؤقتا. يمكن الرجوع 
عليها من طرف الإدارة كلما ارتأت في ذلك مصلحة عامة. مما يترتب عليه استبعاد فكرة قيام حقوق مكتسبة على 
الملك العام وعلى رأسها الأصل التجاري”". 

ونظرا لقيمة الأملاك العامة ودورهاء فقد شملتها مجموعة القانون الجنائي بمجموعة من المقتضيات 
الزجرية. كالحكم بعقوبة سالبة للحرية. من عشرين إلى ثلاثين سنة. على كل من خرب عمدا الأملاك العامة. 
بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة أخرى. أو قام بوضعها عمدا على الطريق العام.» بموجب مقتضيات الفصلين 
6 و587. وكذلك من أعاق المرور بالطريق العام. يعاقب بالسجن من خمسة إلى عشر سنوات تطبيقا لمقتضيات 
الفصل 591. كما رتب القانون الجنائي مجموعة من الجزاءات العينية. وفق الحالات المنصوص عليها بالفصل 609 
حماية للأملاك العامة المخاطبة. بالنص المذكورء. والحفاظ علهها لما لها من دور في الحياة العامة للمواطنين. 


القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.16.124 في 25 غشت 
6 الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 سبتمبر 2016. ص 6630. 

” بوفوس حنان: الإشغال المؤقت للملك العام الجماعي في القانون المغربي. رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار. جامعة 
محمد الأولء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - وجدة. 2011. ص 83. 
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المبحث الثاني: تصنيف الأملاك العامة بالنظام العقاري المغربي 


قطعت الإدارة شوطا مهما نحو تحديث القانون الإداري العقاري. بخلق مجال وضيي. للاعتراف بالملكية 
العامة للدومين العام للدولة. الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. متجاوزا الأنظمة التقليديةء. التي تجد 
أساسها في الشريعة والأعراف'”. كمؤسسة الوقف والأحباس على اعتبارها موضوعة رهن إشارة الجماعة الإسلامية 
للانتفاع بها واستعمالها تحقيقا لمصالحهم المشتركة دون أن يكون لهم علبها حق التملك””. 

ورغم أن قانون الأملاك العامة وقف على مشمولات ومكونات الدومين العامء إلا أنه لم يصنفها وفق 
الطبيعية والاصطناعية إلا ضمنيا””. خلافا للتوجه الحديث الذي نلامسه في تصنيف أملاك الدومين العام. ونخص 
بالذكر قانون الماء رقم 36.15. الذي ميز من خلاله المشرع بين الملك العام المائي الطبيعي. والملك العام المائي 


74 


وعموماء فوجود أملاك عامة من عدمه مقترن بطريقة تكويهاء حيث نجد منها ما تتحكم فيها الظواهر 
الطبيعية وتتكون من الأملاك العامة الطبيعية (المطلب الأول). وأخرى تتطلب تدخل الإنسان لإنشائها وتتضمن 
الأملاك العامة الاصطناعية (المطلب الثاني). 


المطلب الأول: الأملاك العامة الطبيعية 

يتم تكوين الأملاك العامة الطبيعية بمجرد وجود عقار يحوز الخصائص المادية للقواعد العامة المتعلقة 
ببنية الملك العام. ويكون هذا التأسيس تلقائياء ولا يحتاج أي فعل مادي من طرف الإدارة. وفي حالة تدخلت الإدارة 
لتحديده. فإن عملية التحديد تعد بمثابة إدراجه ضمن الدومين العام ”. 


ونظلرا للطبيعة التعودة الك تتيكع نيا المتلكة كدنوضا توفرها عق واخبعين بحريدين. بالإضاقة إلى الموارد 
إثافية الكبمة هراز لزاما قوهل الس لحجانة الشامل احرف واناء بامتعارما لان مضمون اكاك العاك الطبيي 
والمتكوّن من: 


,7م بقاك .م0 ,متم معهاح عتمىل مع كع تاطيم كمعتط دعا تطدعماء لطم انهم مع "7 
*” بنلمليح منية: قانون الأملاك العمومية بالمغرب. مرجع سابقء ص 20. 
” تجدر الإشارة إلى أن جانب من الفقه اعتبر أن تصنيف الأملاك العامة إلى طبيعية واصطناعية غير ذي جدوى لآن الأملاك العامة 
المصنفة طبيعية لا يمكن إيجادها خارج نص قانوني, ولأن الأملاك المعتبرة طبيعية وجودها لا يقترن بصفتها ولكن لأن المشرع قرر لها تلك 
الصفة. وبصيغة أخرى لا وجود لأملاك عامة طبيعية, لأن الدومين العام الطبيعي يتكون عن طريق عمل شكلي قانوني. يراجع: 

.77 م .م0 عناطيم عمتدصول عا :مدعر نافعناصم 
نصت المادة 3 من القانون 36.15 المتعلق بالماء على أن: " الملك العمومي المائي مجموع الأملاك المائية وتلك ذات الصلة بالماء. وتنقسم 
هذه الأملاك إلى صنفين: الأملاك العمومية الطبيعية التي تشمل المياه والأراضي المغمورة بهذه المياه؛ الأملاك العمومية الاصطناعية التي 
تشمل المنشآت المائية." القانون رقم 36.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.113 في 10 أغسطس 2016. الجريدة الرسمية 
عدد 6494 بتاريخ 25 أغسطس 2016. ص 6305. 


: 


4 م ,.16ن.م0 ,...كمعتط دعل )لق كص تصلة غزمءجا بعمع تم لالوق ين عأمها/طا-مدعر الام 75 
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الفقرة الأولى: الملك العام البحري 

يتألف الملك العام البحري الطبيعي من شاط البحر .الذي يمثل امتدادا لحدود شاط البحر إلى الحد 
الأقصى من مد البحر عند ارتفاعه. مع منطقة مساحتها ست أمتار تقاس من الحد المذكور. وبتعبير آخرء شريط 
أرضي ممتد من أدنى معدل الموج إلى أعلى موج البحرء هذا الأخير الذي تتحكم فيه ظاهرة 26ههآدا1'60””. تنضاف له 
مسافة متاخمة عرضها 6 أمتارعن مستوى أعلى موجة مسجلة. 

كما تمثل الخلجان” جزءا من الملك العام البحري وتتشكل من مسطحات مائية محاطة باليابسة مكونة 
تكوينا طبيعيا. أما البحيرات الشاطنية والمستنقعات. آي ما يمثل المياه المجتمعة على امتداد الساحلء فتعتبر ملكا 
عاما بحريا حينما يكون لها اتصالا مباشرا مع البحر”". 


كما تعد المرامي والمراق من ضمن الملك العام البحري الطبيعي حين لا يتدخل الإنسان في إعدادهاء لتمكين 
السفن من الرسوء والاحتماء من الرباح والأمواج الساحلية. وقد أدخلها المشرع في عداد الأملاك العامة استنادا إلى 


إرادته بظهير 1914 من جبة. ومن أخرى نظرا لكونها تمثل جزءا لا يتجزأ من المياه الداخلية”. 


يدخل في نطاق الملك العام المائي الطبيعي المسطحات المائية الطبيعية التي ليس لبها اتصال مباشر مع 
البحرء وكذا أوعيتها العقارية وضفافها الحرة بعرض مترين. والعيون بكل أنواعباء بما فيها منابع المياه العذبة 
المتواجدة بالبحرء ومجاري المياه الطبيعية. ومسيلاتهاء وعيونهاء ومصباتهاء وحافاة مجاري المياه. 


وكذلك الضفاف الحرةء انطلاقا من حدود الحافات بعرض ستة أمتار على المجاري المائية. أو مقاطع المجاري 
المائية التالية: ملوية من مصبه إلى منابعه.ء وسبو من مصبه إلى منابعه. واللوكوس من مصبه إلى منابعه. وأم الربيع 
من مصبه إلى منابعه. وأبي رقراق من مصبه إلى سد سيدي محمد بن عبد الله. وبعرض مترين (2م) على المجاري 
المائية أو مقاطع المجاري المائية الأخرى. 


بالإضافة إلى الطمي والرمال والأحجارء وكل أنواع الرواسب التي تتشكلء والنباتات التي تنمو طبيعيا في 
مسيل المجرى المائيء والمسطحات المائية. وحافاتها وضفافها الحرة””. 


ععده م نس و غلك عه .دنلع م نانس //:دمغط عه لأناوة “ل عمغ صممةطام عا ناد دسام از0/حةد دع زوم 76 
عرفت المادة 10 من القانون الدولي للبحار الخليج بكونه "اعوجاج واضح المعالم يكون توغله بالقياس إلى عرض مدخله على نحو 
بجعا يعفوق عاق مناء ميخصبورة بالبر ويشاكل اكاز بدن مشرة افجداء الال" بظابير شرك رقع 04134 صادر ايه 7 ايتاذ امازل 
9 الموافق ل 23 ماي 2008 بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في مونتيغوباي بتاريخ 10 دسمبر 1982, الجريدة 
الرسمية عدد 5714 بتاريخ 7 ربيع الأول 1430 الموافق ل 5 مارس 2009. ص 708. 
*” وذلك بمخالفة المادة 5 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء التي نصت على: "يتكون الملك العمومي المائي من... البحيرات والبرك 
والسبخات والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر" القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.113 صادر بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 الموافق ل 10 غشت 2016. الجريدة الرسمية عدد 
6644 بتاريخ 1 ذي القعدة 1437 الموافق ل 25 غشت 2016. ص 6305. 


7 


7 بوعزاوي بوجمعة: القانون الإداري للأملاك» مرجع سابق» ص 6867 
'”* المادة 5 من القانون 36.15 المتعلق بالماء. مرحع سابق. 
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المطلب الثانى: الأملاك العامة الاصطناعية 
يمثل الملك العام الاصطناعي المنشآت المشيدة بفعل الإنسانء منها ما يمثل موضوع استعمال عموميء ومنها 
ما يوضع لخدمة المرفق العام'”. مما يعني أن الدومين العام الاصطناعي يتطلب تصرفا قانونياء يحمل عبارة 


"يخصص" أو "يرتب". وهذا التصرف الإداري يحدد وجهة الملكء. والدومين الذي ينتمي إليه. والجية الإدارية التي تقوم 


الفقرة الأولى: الملك العام المائي الاصطناعي 

يتكون الملك العام المائي الاصطناعي من المنشآت المائية وملحقاتها المخصصة للاستعمال العمومي. وتمثل 
هذه المنشآت الآبار والثقوب الارتوازية والآبار والمساق ذات الاستعمال العمومي ومدارات حمايتها المباشرة التي تم 
إحياء أراضها بصفة قانونية. 

وقنوات السقي أو التصريف وكذا الأراضي الواقعة في ضفافها الحرة التي تمت حيازتها بصفة قانونية, 
والحواجز والسدودء وكذا حقيناتها والقناطر المائيةء وقنوات وأنابيب الماء والسواق المخصصة للاستعمال العمومي”. 
بالإضافة إلى المياه المعدة للمدينة والقواديس والقنوات ومجاري المياه والأحواض المجتمعة فما المياه لتوزدعها””. 
الفقرة الثانية: الملك العام الميناد 

تندرج الموانئ في الملك العام للدولة. وتمثل الملك العمومي المينائي. الذي يتشكل من مجموع الفضاءات 
البرية, والمياه البحربة أو التهربة والبنيات التحتية. والبنيات الفوقية. التي تتوقر فيا الشروط التنظيمية: الي تسمخ 
باستقبال السفنء والقيام بشحن وإفراغ البضائعء» وإركاب وإنزال المسافرينء أو للقيام بالإصلاحات به ”. 

ويتألف الميناء من حرم الميناءء الذي يمثل المنطقة البرية للميناء المحاطة بسياجء والمتصلة بالأحواض 
والمبيأة لممارسة عمليات الرسوء. والإنزال. الشحن والتفرديغ, والصيانة. بالإضافة إلى المنطقة البحرية أو المرية 
للميناء. المتكونة من منطقة الإرشاد الإجباري. منطقة الرسوء مدخل الميناء. البنيات التحتية والفوقية المينائية”. 


فقرة الثالثة: شبكات ١‏ اصلات العامة 

يدخل في عداد الأملاك العمومية. حسب ظبير 1914 بشأن الأملاك العامة. الطرق والأزقة والسبل والسكك 
الحديدية الخارجية والكبربائية والجسور وعلى العموم طرق المواصلة أيا كان نوعها التي يستخدمها العموم. ومع تبني 
ظبيري 1921 و1954 بشأن البلديات والجماعات القروية ميز المشرع ما بين شبكات الطرق والمواصلات العمومية التي 
تدخل ضمن اختصاصها الإداري والترابي» وتلك التي تدخل في نطاق أملاك الدولة العامة. ورغم أن المشرع قد وضع 
إطارا لتمييز الأملاك العامة الداخلة في نطاق الطرق والمواصلات إلا أن ذلك لا يمنع من تناول أهمها ببعض التفصيل. 


,016).م 0روع ا أطانام 120/1 1 ,36100 أام 60رمع ركمع 3/81 - 36115 كاص احط 20 زم ءل عع كمه نأب كما تدع نباك به عل بدا -صدع ز 00ل روع اتهطك لتا)كممق8ع جا 8 
.51م 
.45 م ,6ان).م0 ...كمع نط دعل 1ه كتمص تصلة غتمءما تعممع زط ل80 يع عنما/ا-صدع ز لاقانام ف 
المادة 5 من القانون 36.15 المتعلق بالماء. مرجع سابق. 
** الفصل 2 من ظبير 19 أكتوبر 1921: مرجع سابق. 
”* المادة 1 من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.05.146 في 23 نونبر 2005 . الجريدة الرسمية عدد 5375 بتاريخ 5 دجنبر 2005. ص 3177. 


* المادة 2. من القانون رقم 15.02. مرجع سابق. 
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أولا: الطرق العامة 
تصنف الطرق العامة على ثلاث أصناف وطنيةء جيوية وإقليميةء يبلغ طولها الإجمالي 56,879 كلمء دون 
احتساب الطرق السيارة» منها 42,158 كلم معبدة و14,721 كلم غير معبدة””. وقد شملها المشرع بالرعاية: لما تلعب 


من دور حيوي لتلبية حاجيات المواطنينء عن طريق سن قواعد في واجب الحفاظ علها””. 


بالمقابلء ومنذ تبني مشروع ربط المدن بالطرق السيارةء التي تغطي ما يفوق 1588 كلم. رغم الغرض 
الخاص من إنشائهاء تم تأطيرها على نحو جعل الأراضيء والمنشآت. والتجهيزات وجميع العقارات التي تكون لازمة 
لزوما مباشرا لإنشاء الطرق السيارةء وصيانتها واستغلالباء جزءا من أملاك الدولة العامة”. إلا أن ذلك لا يمنح 
الصفة العامة للطرق السيارة وذلك بموجب المادة 83 من قانون التعمير التي أصبغتها طابع الملكية الخاصة للدولة". 
وبالتالي حدّت من حقوق الارتفاق المقررة بحكم الجوار للأملاك العامة" ”. 
ثانيا: السكك الحديدية 

تمتد الشبكة السككية على طول 2110 كلم. منها 600 كلم ذات اتجاهين و1284 كلم مغطاة بالطاقة 
الكهربائية: تربط بين الجنوب والشرق مع باقي الشبكة الوطنية”. ويتكون الملك العام السككي. بالإضافة إلى الشبكة 
السككية, الأراضي المكونة لمحارم الشبكة. البنيات التحتيةء والبنيات الفوقية للسكة الحديدية. المنشآت الفنية. 
منشآت السلامة. والإنارة. وبنايات المحطات والمواقف. والبنايات المغصصة لمصلحة البنيات الأساسية” . 


الفقرة الرابعة: وسائل الاتصال والتوا 


اعتبر الفصل الأول من ظبير فاتح يوليوز 1914 كل الوصلات والأسلاك التلغرافية والتلفونية, والأبنية 
المعدة للتلغراف اللاسلكيء من الأملاك العامة للدولة"". 


"* وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بالأرقام - 2015. ص 3. 

* الكتاب الرابع من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تعديله بالقانون 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.16.106 في 18 يوليو 2016. الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 1437 الموافق ل11 غشت 2016. ص 
5. 

”* المادة 5 من القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة كما تم تعديله بالقانون رقم 21.03 الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 
5 في 11 نونبر2003,: الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 18 دجنبر 2003. ص 4249. 

” المادة 83 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعميرء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 في 17 يونيو 1992. الجريدة 
الرسمية عدد 4159 بتاريخ 15 يوليو 1992. ص 887. كما تم تعديله وتتميمه بالقانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال 
التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.16.124 في 25 غشت 2016. الجريدة الرسمية 6501 بتاريخ 19 سبتمبر 2016 ص 
0. 

” المادة 39 من قانون التعمير. نفس المرجع. 

7 معطيات مستقاة من الموقع الرسمي لوزارة التجهيز والنقل «.«مع:هءمءمنسدوء//:م:: تم التصفح بتاريخ: 02/01/2018 على الساعة 
0 

*” المادة 4 من القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها الصادر بتنفيذه الظبير الشريف 
رقم 1.04.256 في 7 يناير 2005 . الجريدة الرسمية عدد 5284 بتاريخ 20 يناير 2005. ص 296. 

* الفقرة 10 من الفصل الأول من ظبير فاتح يوليوز المتعلق بالأملاك العامة للدولة. مرجع سابق. 
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فبي تمثل وسائل قديمة ومتجاوزة. كما أنهاء باستثناء الهاتف الثابت. لم تعد معتمدة كوسائل للاتصالء» 
على حساب شبكة الانترنيت والباتف المحمول. بفعل الطفرة والتطور الذي عرفه مجال تكنولوجيا الاتصالات بعد 
مرور عقود من الزمن عن تبني المشرع لظبير الأملاك العامة. زيادة عليه فقد تم إخضاع المصالح التي كانت تسير على 
توفير خدمات الإتصال والتواصل لنظام الخوصصة”. 

مما استدعى إلى تبني قوانين تتماشى والتطور المحدث على القطاعء وفي هذا الصدد نصت المادة 97 من 
القانون 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات على أنه: "...توضع تحت تصرفها الأملاك العامة اللازمة لسيرها"”. 
كاستغلال الشبكة العامة للمواصلات والتي تضم مجموع شبكات المواصلات العامة المقامة أو المستغلة لفائدة 
العموم”. أو طيف الترددات الراديو كهربائية الذي يشكل جزءا من الملك العام للدولة”. 
الفقرة الخامسة: مرفق الدفاع وتوابعه 

تعد الاستحكامات والتحصينات المتعلقة بالمواقع الحربية. والمراكز العسكرية وتوابعباء ملكا عاما. نظرا لأن 
ظبير الأملاك العامة يقوم على مبدأ عدم القابلية للتملك من جبهة. ومن أخرى هذه الاستحكامات لا تفتح أمام 
العموم. ولا يمكن أن تكون محل استعمال أو انتفاع من طرف العامة. فبي موضوعة رهن تصرف مرفق الدفاع وهو 
ما يبرر خصوصية التخصيص. 

لذلك رتب المشرع حرمات دفاعية على المواقع المحصنة. والأبنية العسكرية» والأراضي التي تنزل بها الطائرات 
العسكرية. والمؤسسات العسكرية المعدة لخزن الذخيرة. والمتفجرات. والمواد القابلة للاشتعال. والمستودعات 
العسكرية: وخزانات البترول والغاز .وعموما المحروقات. المرصودة للقيام بالنشاط العسكري. 

ويسري مفعول هذا الترتيب. على الأملاك الداخلة في حدود المنطقة المعنية. على مسافة تمتد ل 250 متر إلى 
خارج الموقع العسكري المرتب". 


الفقرة السادسة: المقابر 
تمثل المقابر موضوع ملك عام حسب منطوق ظبير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات. 
إلا أنه استثنى المقابر الإسلامية والإسرائيلية من دائرتها. فالصيغة القانونية التي استثنت المقابر الإسلامية تفسر تعدد 


الروافد الدينية للمجتمع المغربي إبان تبني النص. 


” بموجب القانون 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 34.98 الصادر 


بتنفيذه الظبير الشريف رقم 199.131 في 13 ماي 1999. الجريدة الرسمية عدد 4692 بتاريخ 20 ماي 1999. ص 1111. 

*” ظبير شريف رقم 1.97.162 صادر في 7 غشت 1997 بتنفيذ القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات. الجريدة الرسمية عدد 
8 بتاريخ 18 سبتمبر1997. الصفحة 3721. 

” المادة 2. نفس المرجع. 

*” المادة 9. نفس المرجع. 

” الفصل 1 و2 من الظبير الشريف الصادرفي 7 غشت 1934 بشأن الحرمات العسكرية» الجريدة الرسمية عدد 1140 بتاريخ 31 غشت 
4.:. ص 1193. 
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كما أن خضبوع المغرب للحماية (1956-1912). ومن ثم سهر البعثات الفرنسية على تدبير المرافق العامة 


والمؤسسات العمومية. دفعباء بفعل النزعة المسيحية. إلى حماية المقابر وتمتيعبها بالحماية المدنية والإدارية”"". 

وعلى الرغم من كون المقابر الإسلامية تعد وقفا عاما على عموم المسلمينء وتتولى إدارة الأوقاف تدبير شؤونه 
وتعتبر ممثله القانوني'”. فإن هذا لا يمنع من تبرير تدخل مجلس الجماعة في تدبير هذا الملك.ء خصوصا وأنها هي 
المخاطبة بإحداث وصيانة المقابر””. كما أن رؤساء الجماعات يمارسون مهام الشرطة الإدارية المتعلقة بها”". 


مما يعني أن المقابر الإسلامية تخضع لإطار قانوني مزدوج. يتركب من الأحكام المنبثقة عن الفقه الإسلامي 
ومن الأحكام الوضعية. ترتب عليه اعتبار المقابر الإسلامية أملاك حبوسية. في وقت أصبح أمر صيانتها وتدبيرها من 
اختصاص الجماعات””". 


”" بوخال ميلود: المقابر الإسلامية بين أحكام الشرع الإسلامي ومقتضيات القانون الوضعيء المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. عدد 
6 1996. ص 54. 

'"" الفصل 50 من الظبير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 23 فبراير 2010 المتعلق بمدونة الأوقاف. الجريدة الرسمية عدد 5847 
بتاريخ 14 يونيو 2010. ص 3154. 

”" المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 في 7 يوليوز 2015 المتعلق بالجماعات. 
الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015. ص 6660. 

“"" المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14. نفس المرجع. 

' منشور وزير الداخلية رقم 83 ق.م.م/3 بتاريخ 29 مايو 2000 موجه إلى السادة الولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة حول تدبير 
المقابر الإسلامية والمحافظة علبها وصيانتهاء الدليل القانوني للجماعات المحلية. منشورات الجريدة الرسمية للجماعات المحلية. يناير 
0.: ص 442. 


04 


25 


رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة بالمغرب 


الفصل الأول: تجليات رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة 
يمكن للإدارة بمناسبة تدبير وإدارة أملاكها أن تنجز عمليات عقارية متعلقة بتأسيس الملك العام. وتتطلب 
هذه العمليات تطبيق مجموعة من القواعد التي تجد أساسها في القانون الإداري””. الذي يعرف نظاما قانونيا 
لتحديد ممتلكات الدولةء مغاير تماما لقواعد القانون المدني للتحديد (ع038:هط ا يتمتع فيه الدومين العام 
بنظام تحديد ذاتيء يختلف مقارنة مع مكوناته. والذي من نتائجه وجود نطاق للتملك العام.ء وخصوصية من حيث 


107 
. 0) 


الإجراءات المتخذة على مستوى مسطرة التحديد الإداري (مهغه]أصزذاءل ها 


وبالرغم من كون العديد من الأملاك العامة تتمتع بنوع من الاحترام. من قبل الأفراد نظرا لطبيعتها 
ومنفعتهاء إلا أن هناك أملاك عامة أخرى مسههدفة من لدن الخواص ويستهويهم تملكها. لذلك منحت النصوص 
القانونية والتدظيمية للإدارة: كنتيجة لامتياز السلطة العامة مجموعة من التدابير والإجراءات تتخذها بيدف حماية 
الملك العمومي من كل تطاول أو تعد””". إلا أنه ينبغي التمييزء بين الملك العام الطبيعي والاصطناعي. الذي يتجلى في 
ترسيخ الطابع الإداري الفردي لعملية التحديد””. 


غير أن الجبات المختصة المخولة لها بمباشرة التحديد الإداريء لا يمكنها تجاهل دور القاضي الإداريء في 
حل التزاعات بين الأفراد والإذازة» هن اطريق البت ق .جدود الدومين العام بالشكل الذي يضمن المساواة واحترام 
فننكا المشروعية "16لدع6! ١2‏ ع0 عمءصام عا" الذي يعد أهم مبد! منظم للقانون الإداري. مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
القاضي الإداري لا يمكنه النظر في نزاع متعلق بتعيين حدود الدومين العام إلا عن طريق الطعن في القرار الإداري"'". 
هلما أن "اختفياصض القاضي الاداري مييق ليتعاركن واغقصياض القاضي المدققء خاي اللكية الخاصة: لأند 


سيقضي بحدود ملكية الأفراد بمناسبة فحصه مشروعية حدود الملك العام''". 


ويعمل القاضي الإداري على التضييق من توسع السلطة التقديرية للإدارة وهي تمارس اختصاصاتها المقرونة 
بنشاطها العقاري. رغم خصائصه الطبيعية المثبتة في كثير من الأحيان للنظام القانوني الخاضعة له. وذلك حماية 
للملكية الخاصة للأفراد من جبة أو تأكيدا لطابع ملكيتها العامة من أخرى. فمتى انتفت الرابطة الإدارية عن العقار 
انتفت معها الصبغة العامة والعكسء نظرا لحق التصرف المحفوظ للإدارة اتجاه الملكية الإدارية للدومين العام”'". 


م .م0 بمتدهعمعها/ط ]زمعل مع دعناطانام كصعتط كعل ممنععع 2 ندمةا8 الاعنا0 ل 1 
' تراجع الفقرة الأخيرة بالفصل 25 من القانون رقم 14.17 المغبر والمتمم بمقتضاه ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري» 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 2 نونير 2011, الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 4 نونبر 2011. ص 5575. 


07 
مع جماع “ل غهزمععه نا عا تنامم عكغط1! ,متهعمعدا8 عتاطنام عتمعل مع ممع نل صن ز عمتعام عل أتكتدتكتصتصل2 ءادع تتمععممء عا :عمتهددره ل اع عالحم اع 5 1 
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.55 م .1989 نذالا ,دع و8 أامم عع دعلهءه5 دععمعءد دعل بأتمءل عل 6]اباعد؟ را سدع ل:ه8 عل مأزومع باصنلا بتأمعل 


*" الفتح عزيز: دور الجماعات المحلية في حماية الساحل البحري المغربي. مجلة القانون المغربي. العدد 20. 2013. ص 48. 
0م .16 ).م 0 ,301 كاص تصطلة عتمءل عل عانه1 :دعبظا 1غ ااع ما ناكم يت ع لبد -صدع ز خاتع لاغ/ا ,6 :لمك غجاء مادق ناكا عدا 00 
3 م ).م0 ,...دمعاط دعل 1د كاد صل غزمعما :أعطء نز ع 0 مع ما يع عمم نائطم الجاع 600 11 
184 م ,.غ01.م0 بمتهعمعها/ا عتمعل مع ععتاطيام كصعتط دعل ممتاكوعع ا ندمةا/! الزع لاونم 111 
112 


رومي ميشيل وآخرون: القانون الإداري المغربي» مرجع سابق. ص 427-426. 
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وبالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه يعتبر الاحتلال المؤقت للملك العام أحد أهم مظاهر وصور تدبير 
الأملاك العامة: التي لا تقبل التفويت ولا الحجزء ولا يمكن الاستفراد باستغلالها إلا عن طريق الاستعمال الفردي 
لبذه الأملاك. بموجب رخصة تسلمها الإدارة للمستفيد مقابل إتاوة”'. 


وإن كانت الأملاك العامة تمثل تراثا موضوعا رهن تصرف العمومء إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة, فما 
الترخيص بالاستعمال الفردي للأملاك العامة سوى صورة استثنائية أوجدها المشرع بهدف الرفع من المردودية 
المالية للإدارةء بما يفيد توزيع مورد المداخيل. نظرا لأهميتها في تحقيق التنمية. والإتاوة كمقابل للاحتلال مبرر لهذا 
القول. بالإضافة إلى الطابع الوقتي للترخيص الذي يجعل منه قابلا للإبطال في أي وقت كلما دعت ضرورة تحقيق 
المنفعة العامة إلى إلغائه أوسحبه وتغيير وجهته. 

وتتمتع الإدارة في مجال الترخيص بسلطة تقديرية واسعة, لما لها من صلاحيات في منح الترخيص أو رفضه 
وكذلك رفض تجديده. بحسب ما تقتضيه ظروف المصلحة العامة التي يرجع إلمها أمر تقديرها. ولا يمكن الطعن 
بالإلغاء في ذلك التقديرء أمام القضاء الإداري. إلا من خلال مظاهر الانحراف التي يمكن أن تشوب سلصطتهاء عن 
طريق استهداف قرار الموافقة أو الرفض. تحقيقا لمصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة المرتبطة بتدبير الأملاك 


114. 


العامة 
ولأن مظاهر رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة متنوعة» بالنظر للطبيعة القانونية لهذه الأملاك 
والمكانة التي تتمتع بهاء فسيرتكز هذا الفصل على المبحثين التاليين: 
الملبحث الأول: الرقابة القضائية على تحديد الأملاك العامة 
المبحث الثاني: الرقابة على الاستعمال الفردي للأملاك العامة 


.205-206 م ,16ن).م0 ,متدعمعةاط ]تمل مع كعتاطيام دمعتط دعا تطمععه/اءعلطى |8 لاما ماع 15 


حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1481 بتاريخ 28 يونيو 2007 في الملف عدد 06/18 غ. يراجع الملحق. 
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المبحث الأول: الرقابة القضائية بمناسبة تحديد الأملاك العامة 

تُمكن مسطرة التحديد الإداري من تعيين حدود الأملاك العامة. مقارنة مع العقارات المجاورة لها""'. فبي 
بمثابة مسطرة احترازية. #هدف إلى حماية الملك العامء وأيضا مجموعة من الإجراءات والمساطرء التي من خلالها يتم 
تحديدء وتكوين الرصيد العقاري العام للإدارة. مما يساهم في تقييمها وتعبئتها خدمة للصالح العام. 

وتعمد الإدارة إلى تعيين حدود أملاك الدومين العام. عن طريق عمل إنفراديء نظرا لتمتعها بامتياز السلطة 
العامة. خصوصا حينما تتعلق عملية التحديد بملك عام طبيعي. ففي هذه الحالة لا تتطلب العملية سوى تطبيق 
حرفي للقواعد القانونية"''. 

وإن كانت الإدارة لا تحوز سلطة تقديرية واسعة في مواجبة العوامل الطبيعية بقدر ما تتحكم العوامل 
الطبيعية في عمل الإدارة. وتدفعها إلى التدخل من أجل إعادة النظر في حدود أملاكها العامة الطبيعية, لكونها 
مؤقتة'"'. فبالمخالفة سلطتها تتوسع كلما تعلق الأمر بالمنفعة العامة التي تستوجب تخصيص عقار لشغل وظيفة من 


وظائف الدومين العام. 


لذلك أباح المشرع للأغيار المتضررينء من العيوب الإجرائية والمسطرية التي قد تقع فيهها الإدارة متجاوزة 
حدود سلصطتهاء جراء ممارستها لنشاطها العام. اللجوء إلى القضباء الإداري. باعتباره الجهة المؤهلة للرقابة على 
مشروعية وملاءمة أعمال الإدارة القانونية والمادية. والذي يعد الضمانة الأساسية. لتحقيق المصلحة العامة. في ظل 
دولة الحق والقانون”"'. 

ويتم ذلك عن طريق التعرض على الإدارة أمام القضاء الإداري. جراء سلكها مسطرة التحديد الإداري للملك 
العام (المطلب الأول). أو انصب الطعن على إجراءات تكوين الملك العام. سواء لتحرير العقار من قيود المنفعة العامة 
وآثارها بمجرد انقضاء أجلهاء أو للنظر في مدى عدالة التعويض عن نزع الملكية (المطلب الثاني). أو كان اللجوء إلى 
القضاء الإداري سببه انتهاك الإدارة لحق الملكية. أو نتيجة لإخلالبا بواجبها في صيانة والحفاظ على رصيدها العقاري 


تمثل مسطرة التحديد الإداري مجموعة من الإجراءات التي تجد أساسها القانوني في الفصل السابع من ظهير فاتح يوليوز 1914. وعلى 
اعتبارهاء فإن عملية التحديد التي تباشرها الإدارة تمثل تحديد حدود بين الدومين العام والخاص من جبة وأملاك الأفراد المجاورة من 
أخرى. 

.0 م ,2017 ,99 كل« ,"واعبعء4 دعصغط1" صمنعع امن ,مااخالااع؟ رمتهعءمعهالطا اتته كام تصلة عتهمما نصدعز 00ل م خ نكن عع اعطعناا [ع 55لا 0 115 
”'' تلعب التغيرات المناخية دورا مهما في تغيير الحالة الواقعية للأملاك العامة الطبيعية. فالإحتباس الحراري على سبيل المثال يؤدي إلى 
ارتفاع المعدل السنوي لدرجة الحرارة مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحر على حساب الحافة الصخريةء كما أن التفاوتات المطرية 
قد تؤدي بدورها إلى طفوح المسيلات النهرية ومن ثم فيضاهها... 

* يراجع بهذا الخصوص القاضي الإداري بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة. مؤلف جماعيء مجلة المحاكم 
الإداريةء العدد 5» يناير 2017. 
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المطلب الأول: الطعن في قرار التحديد الإداري 

يأخذ التعرض على مرسوم التحديد الإداري وجهتينء إما أنه يثار أثناء المرحلة الإدارية لعملية التحديدء أو 
عن طريق الطعن القضائي. داخل الأجل المحدد بعد نشر المرسوم بالجريدة الرسمية. إلا أن ممارسة حق التعرضء 
القضائي. يعتمد على وجود قرائن وحجج كافية من طرف المتعرضء. حول وضعية العقار موضوع التزاع وكذا طبيعة 
الملك المتنازع حول حدوده '". 

وبالنظر إلى أهمية الأملاك العامة وقدسية الملكية الخاصة, مكّن المشرع الأفراد. حماية لحقوقهمء الطعن في 
مرسوم التحديد. بالإلغاء. وفق الشروط المحددة بظبير الأملاك العامة (الفقرة الأولى). كما -لا بأس من أن نشير - أن 
للإدارة أيضا الحق في التعرض على الغير بمناسبة. مباشرة التحديدء أثناء مسطرة التحفيظ العقاري لأملاكهم 
الخاصة (الفقرة الثانية). 


الفقرة الأولى: الطع. ؤ التحديد 


يظبر من استقراء مقتضيات الفصلين 2 و7 من ظبير الأملاك العامة لسنة 1914 مدى صلابة الإجراءات 
المتبعة من طرف الإدارة بمناسبة تحديد الأملاك العامة. حيث بموجب الفصلين. حدّ المشرع من حظوظ الأفراد في 
الاستفادة من حقوق التصرف. المقررة بموجب حق الملكية. بمجرد انتفاء شرط اكتساب الملكية القانوني على هذه 
الأملاك بعد صدور الظبير. أما في حالة إثبات ملكية العقارات ملكية صحيحة” . فإن الحقوق المكتسبة تبقى 
محفوظة. لأصحابهاء ولا يمكن الحد من حق الملكية إلا بمباشرة إجراءات نزع الملكية لما تقتضيه المصلحة العامة مع 
مراعاة الإدارة لحقوق الغير. 

ولابد لقبول الطعن بالإلغاء في مرسوم التحديد. أمام الغرفة الإدارية لمحكمة النقض”” . أن يكون من شأن 
التحديد النهائي للعقار المتنازع حوله إصباغه بالصبغة العامة» وبالتالي الحد من حق الخواص في التملك. أو أن عملية 
التحديد غير صحيحة وفق مقتضيات الفصل السابع. 


ويقدم الطعن من طرف كل ذي مصلحة وصفة”'. داخل الآجال المقررة في حدود 60 يوما من تاريخ نشر 
مرسوم التحديدء تفاديا لتحصين القرار الإداري و من ثمة استقرار المراكز القانونية من جهة”". ومن أخرى نظرا لأن 


.45 م 1994 معقالادمع أبحصةز ,6 “لا ,0 أكااعه ع ناديم عمتهصرمك نل عع تتمعتصمء عا تلعسطم لجامرع 2 119 
'”* من الصعوبات الأخرى التي يمكن الإشارة إليها بهذا الصدد هو تعامل القاضي مع الحجج المتوفرة لدى الملاك المفترضين علما أن ظبير 
التحفيظ العقاري لم يدخل حيز التنفيذ إلا سنة 1913 وبالتالي فجميع الإدعاءات ستقوم على صكوك ملكية أو حجج عرفية أو في 
أضعف الحالات على شهادة الشهود في وقت كانت الكتابة العقدية لا تشهد ازدهارا خصوصا داخل المجال القروي. فالمدة والعامل 
التاريخيين يجعلان من التطبيق الحرفي للنص في تناقض تام مقارنة مع التطور الذي يشهده المجال القضائي والحقوقي في وقتنا الراهن. 
أحمد دحمان: منازعة التحديد الإداري والتعرض عليه. دفاتر محكمة النقضء عدد 26. 2015. ص 55. 
'*' تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإداريةء مرجع سابق. 
' ووفق الشروط المنصوص علهها بالمواد 3 والمواد 20.21:22.24 و25 من القانون 41.90: مرجع سابق. 
' قرار المجلس الأعلى رقم 56 صادر بتاريخ 26 يناير 2011 في الملفان الإداريان 2598 و2003/1/4/2499. منشور بمجلة أملاك الدولة. 
العدد 1. 2012. ص 286. 
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أجل الستة أشهرء المنصوص عليه في الفصل 7 من ظيبير فاتح يوليوز 1914. يتعلق بتقديم المطالب المؤسسة قبل 
صدور الظبيرء وذلك بمناسبة التحديدات التي تلت نشره كمرحلة انتقالية لتسوية الحالات التي نشأت نتيجة الفراغ 
القانوني الذي كان يسم تنظيم الأملاك العامة. كما لا ينطبق الفصل المذكور على حالة الطعن بالإلغاء. ضد قرارات 
التحدين :الى نتم سفيدا لبذ الظين خلال سترافة” + 

ويتم إرفاق مقال الدعوى بالوثائق والحجج. التي تثبت أحقية الطاعن فيما ينازع حولهء إلا أن الطاعن 
يواجه جراء ذلك صعوية الإثباتء على الرغم من حيازته للرسم العقاريء الذي يعد نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق 
العينية والتحملات العقارية: علما أنه نهائي ولا يقبل الطعن””. 


ومرد ذلك أن الحقوق المكتسبة. وعلى رأسها حق التملك. تظل مؤقتة في حالة قيام شههة اتصالها بالملك 
العام. وإلى حين تعيين حدود الملك العمومي من طرف الإدارة. تعد جميع التصرفات التي تقع على العقار عديمة 
الجدوى. كما أن إنشاء الصك العقاري بعد الظبير المذكورء ودون مراعاة الاستثناءات التي ينص علهاء والتي تشير إلى 
أن عقارات الملك العمومي لا تقبل التملك ولا التفويت ولا تكتسب ملكيتها بالتقادمء لا يكون له أي مفعول تجاه الملك 
العام لأنه يظل حقا مؤقتا ”7 

ومن ناحية أخرى. رغم أن الأملاك العامة الاصطناعية. لا تطرح أي تساؤل قانوني من حيث تحديدهاء 
بفعل تخصيصها المسبق. ورصد العقارات المستقبلة لأشغالها ووظيفتها. نجد أن الملك العام الطبيعي. بفعل تحكم 
الطبيعية, لا ينكشف إلا من خلال دراسة العوامل التي أدت إلى تشكله. وامتداده. على حساب الأراضي المجاورة له. 


لهذا اعتبرت الغرفة الإدارية أن "قرار تحديد الملك العام البحري ينطوي على معاينة مد البحرء وهو قرار 
من طرف لجنة تقنية موسعة... أفادت أن أعلى موجة. سجلت يوم 29 مارسء لم يصل امتدادها إلى أراضي الخواص 
المتاخمة للشاطنئ. وأنها تصادق على هذا التحديد. لمطابقته ظبير فاتح يوليوز 1914. من الناحية التقنية 


والقانونية"” . 


يظهر أيضا أن المشرع قد حاول تحصين نشاط الإدارة تجنبا لعرقلته. حيث أشارت الفقرة الأخيرة من 
الفصل السابعء المتممة بموجب ظبير 8 نونبر 1919. إلى قيام وزير التجهيز بحيازة الأراضي المشار إلبها في المرسوم 
المتعلق بالتحديدء في حالة استمرار المنازعة على الملك موضوع القرارء حين تقدر الإدارة أن في ذلك تحقيقا للمنفعة 


العامة. وذلك بشرط مراعاة حقوق الغير. 


* قرار المجلس الأعلى بتاريخ 6 ماي 2009 في الملف الإداري عدد 2007/1/4/342. منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى. العدد 271 
9:. ص 327. 

7" الفصل 62 من القانون 14.07 المغير والمتمم لظبير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاريء الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 
4 نونير 2011. ص 5575. 

قرار المجلس الأعلى رقم 187 بتاريخ 11 فبراير 2009 في الملف الإداري عدد 2007/1/4/340. منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى- 
الغرفة الإدارية. السلسلة 2, الجزء 6. 2011. ص 139. 

”* قرار المجلس الأعلى بتاريخ 6 ماي 2009 في الملف الإداري عدد 2007/1/4/342. سبق ذكره. 
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والملاحظ بخصوص هذا المقتضى. من خلال سيرورة الدعوىء وانتظار النطق بأحقية ملكية العقارء وإلى 
جانب تنصيب القاضي الإداري مراقبا على قرار التحديد. يجد العارض نفسه أمام قيام الإدارة بحيازة الملك دون 
الركون إلى قواعد الحماية القضائية للملكية العقاريةء المقررة بموجب القوانين. عندما يتعلق الأمر بالمنفعة 
العامة”". والحالة أن الإدارة تتصرف من تلقاء نفسها أمام خيار أن تعيد الملك لأصحابه أو تلجأ إلى نزع ملكيته وفق 
الشروظ والمقتقضيات الى يقررها الفانون” . 


فقرة الثانية: تعرض الإدارة 


مما لا شك فيه. أن إجراءات التحديد المتبعة. على مستوى مسطرة التحفيظ الإداريء إدارية بطبيعتهاء 
لأنهما تنصب على الأشغال المبيئة للرسم العقاري النهائي. إلا أنها تمثل مسطرة خاصة. لتعيين حدود أملاك الأفراد 
وتقييد الحقوق العينية والتحملات العقارية الجاربة عليها. 

ويقوم بتسيير عملية التحديد المحافظ على الأملاك العقارية””". وتمثل بالموازاة مع الأملاك العامة مسطرة 
تحديد غير مباشرة. سواء تم تحديد الملك العام مسبقا أو أن عملية التحديد لم تباشر بعد. فبي تقوم على تحديد 
العقارات موضوع مطلب الرسم العقاريء مقارنة مع حدود العقارات المجاورة. كما تنبه الإدارة إلى احتمال قيام شبهة 
انتهاك حرمة الأملاك العامة من طرف الأفراد'”". 


والغالب في قضايا التحفيظ العقاريء. أن قواعد الإثبات تقع على عبء المتعرض. لذلك اعتبرت 


لغرفة 
المدنية بالمجلس الأعلى: "أن الإطار الذي تحددت بمقتضاه المراكز القانونية لأطراف الدعوى هي ظبير 12 غشت 21913 
باعتبار الطاعنين طلابا للتحفيظ والمطلوبة (الدولة الملك العام) متعرضة. بما يترتب على هذا الوضع من ضبرورة 
تطبيق قواغد الإثبات العادية قي التعرضاتء الي تجعل عبء الإثبات يقع على المتعرض. وليس اعتماد. القواغد 
الخاصة. بظبير فاتح يوليوز 1914. التي تكون واجبة التطبيق حين تكون الدولة هي المبادرة الأولى إلى تحديد الملك 
1 
العموو 7 
ففي هذه الحالة. يكون على الإدارة الإدلاء بأي حجة تثبت انطباق أرض النزاع ووجود العقار ملتصق بالملك 
العامء ويتميز بخصائصه. كما يمكنها الدفع بالقاضي المدني إلى الاستعانة بالأدوات التقنية. والوسائل العلمية. لتبرير 
زعمباء وتبيان حقيقة ادعاءات الخصوم. 
نص الفصل 2 من قانون نزع الملكية على أنه: يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بحكم قضائي". وفي الفصل 19 على: "يختص قاضي 
المستعجلات وحده للإذن بواسطة أمر في الحيازة..." القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقتء 
الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 15 يونيو 1983 ص 980. 

.45 م ,16ن.م0 عذاطنام عصتهصمل نل عع تتمعتصمء عا :لع صطك اجافززع 2 15 
**” "الأصل أن جميع قرارات المحافظ على الأملاك العقارية قرارات إدارية وأن الاستثناء المنصوص عليه في الفصل 96 من ظيير التحفيظ 
العقاري يبقى استثناءا لا يجوز التوسع فيه" حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2008/4/174 غ بتاريخ 2008/12/8, 
غير منشور. 

”7 حيث يمكن للمحافظ أن يستدعي شخصيا وبأي وسيلة للتبليغ: بالإضافة إلى طالب التحفيظ والمتدخلين وأصحاب الحقوق العينية 
والتحملات العقارية المصرح بهم, المجاورين المبينين في المطلب. الفصل 19 من قانون التحفيظ العقاريء. مرجع سابق. 
**” قرار المجلس الأعلى رقم 1054 بتاريخ 28 مارس 2007 في الملف المدني عدد 2005/1/1/2507: غير منشور. 
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وفي هذا الصدد صرح المجلس الأعلى بأن: "تعرض الإدارة لم يبنى على سبب كون العقار موضوع المطلب ملكا 
عاما لكونه مشمول بمرسوم تحديد الملك العامء وإنما بني على سبب كون ذلك العقار ملكا عاما بطبيعته. لأنه يشكل 
حيزا من الملك العام البحري والملك العام الهرئء كم طمرة وتعليته بفغل الإنسان. ليظبر بمظبر لا غلاقة له بالملك 


العام مما يقتضي تعيين خبير جيولوجيء ليتأكد بعد إحداث حفر في الردومء لتبيان حقيقة المكان" ”". 


المطلب الثاني: رقابة القضباء الإداري على تكوين الأملاك العامة 

يمثل الاختلاف في جوهر الأملاك العمومية أساس التمايز البين على مستوى الإجراءات الإدارية المتخذة 
لتحديد وتكوين الرصيد العقاري العام. حيث لا تحتاج مسطرة تحديد الملك العام الطبيعي عملا إداريا معقدا بقدر ما 
تتطلبه الإجراءات الإدارية عند تحديد الوعاء العقاري المحتضن للملك العام الاصطناعي. 


فمع تزايد الحاجة إلى أملاك. إِمَا لاستغلالبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة من طرف العمومء كان لزاما أن 
تتدخل الإدارة عن طريق وسائلها التنظيمية: لإشباع الحاجات العامة وخلق هذا المجال العقاري العام. وبالنظر إلى 
تعدد الإجراءات المتخذة لتعيين حدود الملك العام الاصطناعي. وكذا الجبات الإدارية المختصة باتخاذهاء وطبيعة 
المنازعات التي قد تنشأ بين الإدارة والأفراد حول العقار. تثار طبيعة الدعوى وموضوعها لتحديد الجهة المستقبلة 
للطعن والتي عن طريقها يمارس القاضي رقابته على أعمال الإدارة وفحص مدى مشروعيتها بمناسبة تكوينها لأملاكها 
العامة المعينة في مجسم وتصميم العقار. 

وعلى أساس أن المنازعات ذات منشأ عقاري من جبهةء. وقدسية حق الملكية من أخرىء. ينتصب القاضي 
الإداري مستقبلا طعون ذوي الحقوق ضد قرارات الإدارة إما لإعادة التصرف في عقاراتهم (الفقرة الأولى)» أو في تقدير 
الإدارة للتعويض عن نزع ملكيتهم الخاصة (الفقرة الثانية). 
الفقرة 8 آثار إعلان المنفعة العامة 

أمام التزايد العمراني والحاجة إلى المرافق الأساسية لشغل وظائف الدومين العام. تظهر صعوبة التحكم في 
المجال العقاري. فحينما يصعب على الإدارة سلك مسطرة الاقتناء بالتراضي””". تلجأ إلى وضع يدها على ملك الغير 
عن طريق التزع الجبري للملكية العقارية. مما يؤدي إلى نشوء نزاعات بين الخواص والإدارة. ولتجاوز حالة 
اللامشروعية التي قد تقع فيها الإدارة فبي مطالبة بسلك مسطرة نزع الملكية. وإصدار القرار القاضي المعلن فيه عن 
المنفعة العامة. أو بإصدار مقرر التخلي تنفيذا لمقتضيات قانون نزع الملكية. حينما يتم الإعلان عن المنفعة العامة 


500 11 
بموجب وثيقة تعميرية . 


”* قرار المجلس الأعلى رقم 1858 بتاريخ 09 أبريل 2011 في الملف المدني رقم 2009/1/1/1324. يراجع الملحق. 

“*' تتم عملية الاقتناء بالتراضي بناء على مقتضيات المادة 82 من المرسوم الملكي رقم 330.66 بشأن سن نظام للمحاسبة العمومية. كما 
جرى تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.02.185 الصادر في 5 مارس 2002, الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 07 مارس 2002 الصفحة 
460 

”*” "إن مخطط تصميم التهيئة الذي تضمن عقاري العارضين من أجل توسعة الطريق العمومية أولاد زيان والذي تمت المصادقة عليه 
بتاريخ 1989/03/17 أصبح في حكم العدم وانتهت صلاحيته منذ سنة 2000 دون أن يتم اتخاذ مقرر التخلي المعتبر قانونا".حكم المحكمة 
الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/05/23 في الملف عدد 2006/831غ.: غير منشور. 
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كما قيّد المشرع من حرية الإدارةء في التعامل مع السطح. بتحديد أجل المنفعة العامة المعلن عنها بقراراتها 
الإدارية. المتراوحة بين سنتين و10 سنوات””'. حماية لحقوق الأفراد على عقاراتهم لمواجبة تعسف الإدارة من أجل 
استعادة الملاك لحرية التصرف واستغلال أملاكهم""". 

ويكون للمحاكم الإدارية كامل الولاية للنظر في الطعون المتعلقة بمحو آثار المنفعة العامة المعلنة في القرارات 
التي تتخذها السلطة الإدارية وتسهر على تنفيذها الإدارة المطلوبة””". حيث لا يكون الطعن موجها ضد مرسوم رئيس 
الحكومة حتى ينعقد الاختصاص للغرفة الإدارية بمحكمة النقض للبت في مشروعيته. عملا بأحكام المادة 9 من 
قانون إنشاء المحاكم الإدارية. بل إن الطعن يكون جزتياء حيث ينصب فقط على محو الآثار المترتبة عنه قائونا””. 


ومرد ذلك أن الطعون الموجهة نحو قرارات إعلان المنفعة العامة تصب في اتجاه الشق المتعلق بمحو آثار 
المنفعة المعلنة فيهاء لرفع الحصانة الإدارية المقررة على العقارء ولا يمتد إلى القرار الإداري نفسه. بالإضافة إلى أن 
قرارات إعلان المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة. لإنجاز التجبيزاتء وتنتبي الآثار المترتبة عنها بانقضاء 
الأجل القاتوني المحدد بها . 

كما أن استعادة الملاك لحرية التصرف في عقاراتهم بعد انصرام أجل المنفعة العامة يتم بصورة تلقائية. 
وبقوة القانون. كي لا يتسم عمل الإدارة بميسم الاعتداء المادي السلبي'”". مما يعني أن أي تعطيل لمفعول القانون. 
عن طريق حرمان الملاك من التصرف في عقاراتهم. يشكل خطأ مرفقيا جسيما موجبا للتعويض الجابر للضررء لا 
سيما وأن حق الملكية حق مصون دستوريا ولا يمكن المساس به إلا بالقانون ”". 
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' نصت المادة 15 من القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية على تحديد أجل إعلان المنفعة العامة في حدود سنتين بقرار إعلان المنفعة 
العامة القاضي بنزع الملكية وهي نفس مدة إعلان المنفعة العامة المعلن عنها بتصميم التنطيق حسب المواد 17 و28 من القانون 12.90 
المتعلق بالتعمير.أما المادة 28 من القانون المتعلق بالتعمير والمادة 4 من ظبير 1960 بشأن توسيع نطاق التكثلات العمرانية القروية فقد 
حددتا المدة في 10 سنوات. وحسب المادة 34 من قانون التعمير أيضا يعلن عن المنفعة العامة لمدة 10 سنوات بالنسبة لقرارات تعيين 
حدود الطرق العامة وسنتان بالنسبة لقرارات تعيين حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها. 
”* تجدر الإشارة إلى أن الأملاك المنتزعة ملكيتها لما تتطلبه المنفعة العامة طبقا لمقتضيات القانون 7.81 تعود لملاكبا الأصليين طبقا 
لأحكام المادة 40 من نفس القانون. والتي نصت على أنه: "لا يجوز لنازع الملكية بيع العقارات المقتناة عن طريق نزع الملكية منذ أقل من 
خمس سنوات إلا بالالتجاء إلى مسطرة السمسرة العمومية ويجوز للملاك السابقين خلال نفس الأجل أن يستردوا عقاراتهم بثمنها الأصلي 
بشرط دفع الثمن في ظرف العشرين يوما". يراجع بهذا الخصوص أجعون أحمد: المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة. 
منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية. عدد خاص رقم 3. 2017. ص 392. 
** "إن المقصود بالإدارة تنفيذا لوثائق التعمير هي الجماعات المحلية والوكالة الحضريةء وبالتالي رئيس الحكومة غير وارد اسمه في 
التعريف بالإدارة في قانون التعمير. ومن ثمة فإن النزاع الحالي يخرج عن نطاق المادة 9 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية" قرار 
الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 18 بتاريخ 8 يناير 2015 في الملف الإداري عدد 2014/1/4/3298. منشور بنشرة قرارات محكمة 
النقضء السلسلة 5 العدد 24. 2015. ص 48. 


”*" حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/04/28 في الملف رقم 2007/289غ: غير منشور. 

حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/09/15 في الملف عدد 2007/269 غ: غير منشور. 

'* العقاوي سعيد: الإشكالات التي يطرحها الاعتداء المادي على الملكية العقارية. مجلة المحاكم الإدارية العدد 5. يناير 2017. ص 45. 
142 


حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد 12/2006/152ش بتاريخ 2006/05/17 في الملف رقم 12/2003/811شء. منشور بمجلة المحاكم 
الإدارية عدد 3: ماي 2008. ص 363. 
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الملكية 


تنصب رقابة القاضي الإداري في قضايا التعويض عن نزع الملكية. على مبررات الإدارة في تقديرها للتعويض 
نتيجة نزع ملكية العقار المعني باستقبال التجبيزات الضرورية. ومن ثم تكوين الرصيد العقاري العام الضروري 
لإشباع الحاجات العامة. ومن الشروط الواجب الركون إلبها من لدن نازع الملكية. الأجل المحدد قانوناء في ستة أشير 
لتقديم المقال الرامي إلى الحكم بنزع الملكية. وتحديد التعويضات. والمقال الرامي إلى طلب الأمر بالحيازة. ويحتسب 
هذا الأجل. ابتداء من تاريخ نشر مقرر التخلي. أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة ". 

وفي حالة عدم تحديد قيمة التعويض. داخل الأجل المذكورء يتم تقديره بناء على آخر يوم إيداع أحد 
المقالات المذكورة بكتابة ضبط المحكمة الإدارية. فتماطل الإدارةء بوجه من الوجوه. في تحديد قيمة التعويض. وفق 
الشروط المبينة أعلاه. يحد من إطلاقية سلطة القاضي في تقدير قيمة العقار.ء بشكل لا يدع مجالا لممارسة القاضي 
رقابته على قيمة التعويض'". 

ويمكن للقاضي أن يركن للخبرة لتقدير قيمته دون الارتكاز المطلق علماء ومبرر ذلك أن تقدير الخبرة العقارية 
يبقى مجرد اقتراح. لا يلزم المحكمة التي لها الحق في تحديد التعويض المناسب عن نزع الملكية. وفقا للمعطيات 
والعناصر التي تتوفر علها”". 


الاستعانة بخبرة تقييمية في الموضوع. وللمحكمة سلطة في تقدير التعويض المستحقء مقارنة بين الثمن المحدد من 
لدن لجنة التقويم والثمن المضمن بتقرير الخبرة القضائية”". 


لكن ينبغي أن يكون الثمن المحددء بناء على تقرير الخبرة والتحريات, مناسبا للقيمة التجارية للعقار المتزوعة 
147 


ينه" ولبذه العاية تستحمل المحكمة كامل سلطها التقديرية: يشكل يعنيا غن العقين يتقرير اللغبين والتعويض 
0 من القانون 57.81 . 
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البند 3 من المادة 20 من القانون 7.81 بشأن نزع الملكية والاحتلال المؤقتء مرجع سابق. 

جاء في قرار للمجلس الأعلى: "يتعين اعتبارقيمة العقاروقت صدور المرسوم القاضي بنزع الملكية من أجل المصلحة العامة... وحيث أن 
محكمة الاستئناف لم تبين قيمة العقاروقت صدور القرار القاضي بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة ولا قيمته يوم نشر مقرر التخلي 
فتكون بذلك قد حرمت المجلس الأعلى من ممارسة رقابته فيما يخص تقدير التعويض". قرار المجلس الأعلى رقم 58 بتاريخ 1985/3/14 
في الملف الإداري عدد 93394. منشور بمجلة المحامي. العدد 7 1986. ص 87. 

7 حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 2006/35 بتاريخ 2006/2/2 في الملف عدد 2003/523شء. غير منشور. 

حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 2006/03 بتاريخ 05 يناير 2006 في الملف عدد 2004/569 شء غير منشور. 

قرار المجلس الأعلى رقم 71 بتاريخ 05 مارس 2008 في الملف الإداري عدد 2006/3/4/1967: منشور بقرارات المجلس الأعلى بغرفتين 
أو بجميع الغرف. الجزء 6. 2009. ص 109. 

* قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم 1023 بتاريخ 1 يونيو 2010 في الملف عدد 11/09/222., أورده العربي محمد مياد: 
الدليل العملي في قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة. سلسلة إعلام وتبصير المستهلك (11): مطبعة المعارف الجديدة - الرباطء 
12,: ص 46. 
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وبمناسبة تحديد التعويض. يستحضر قاضي نزع الملكية عنصر الموازنة في التقديرء جاعلا أساس تقييمه 


1 


الاستناد إلى ما تقره المقتضيات القانونية لنزع الملكية والمعطيات التقنية المتعلقة بكل ملف على حدة” . 


وأخيراء تجدر الإشارة, إلى أنه لا مجال لتمسك الإدارة بتقادم دعوى التعويض عن نزع ملكية عقارء كما 
يمكن المطالبة بالفوائد القانونيةء نتيجة التأخير في الوفاء بالتزامات الإدارة لفائدة أصحاب الحقوق””. 


المطلب الثالث: مسؤولية الإدارة عن تكوين الملك العام 

استقر الفقه والقضاء على أن من القواعد الأساسية لقيام المسؤولية الإدارية. وبالتالي قيام موجبات منح 
التعويضء ارتكاب خطأ من جانب الإدارة. وأن يؤدي هذا الخطأ إلى إلحاق ضرر بالغير. كما لا يكفي لقيام المسؤولية 
الإدارية أن يكون الضرر ناتجا عن فعل خاطئء. صادر من الإدارة» وإنما يجب أن تتوفر في الضرر مجموعة من 
الخصائص. والشروط الموضوعية. التي بدونها لا يمكن أن يستحق أي تعويض. ومن ضمنها أن يكون هذا الضرر 
محقق الوقوع وغير محتملء وأن يكون استثنائياء حتى يتم التأكد الفعلي من وقوعه. وعدم الاعتداد بالضرر المحتمل 
أو الممكن الوقوع. فالمسؤولية الإدارية لا تفترض وإنما يجب إثباتهاء وإئبات الضرر المترتب عن نشاط المرفق حتى يمكن 
الحصول على التعويض الذي يجبره'''. ومن ثمة يكون التأسيس للمسؤولية الإدارية إما بناء على نشاط المرفق الضار 
أوأن التعويض لجبر الضرر يكون نتيجة للمسؤولية الموضوعية للإدارة"'. وهكذاء نميز لقيام مسؤولية الإدارة عن 
أعمالها بين الحالة التي يكون فها الخطأ مفترضا فقط. والحالة التي يكون معبا الخطأ وارد الوقوع. ففي الأولى. حينما 
يتعذر على المتضرر تحمل ضرر استثنائي لا يمكن للشخص العادي تحمله لوحده. يتم ربط العلاقة السببية بين 
عنصرينء نشاط الإدارة حتى وإن لم يكن ضاراء والضرر اللاحق بالغير. أما الحالة الثانية التي يكون فيها الخطأ وارد 
الوقوع فيجب أن تكون هناك فعلا علاقة سببية بين الضرر والخطأ الإداري. 

كما نميز ما بين الخطأ الوارد بمناسبة سير النشاط أو العمل الإداري (عءانمع5 نال عاناة؟ 13): وبين الخطأ 
المصلحي (عغنبمء5 6 20:6 13): ويمكن كذلك أن تقوم مسؤولية الإدارة عن المخاطر أو تبعات الأعمال (5©ا 
وعنان15)ء كما الحالة بالنسبة للأشغال العامة. والتي يجب التعويض عن الأضرار الجسيمة الناجمة عنها””. 


*” قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 1175 بتاريخ 20 مارس 2012 في الملف عدد 11/10/875. أورده العربي محمد مياد: 

الدليل العملي في قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة. مرجع سابق.ء ص 48. 

*' قرار المجلس الأعلى رقم 70 بتاريخ 05 مارس 2003 في الملفين الإداربين عدد 06/1347 و06/2694. قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو 

بجميع الغرف. الجزء 6. 2009. ص 102. 

'7” حكم المحكمة الإدارية بفاس رقم 1467 بتاريخ 20 أبريل 2004 في الملف عدد 2002/95 تء منشور بمجلة المحاكم الإدارية» العدد 

2. أكتوبر 2005. ص 375. 

”*' للتعمق أكثرني موضوع أساس المسؤولية الإدارية يراجع: 

عا :عمنةددنهل اع على ل لاع 5 .96-150 م ,1963 بتقطة 8-2 لا0 اذا .تمصا عمعداط بنه عبوتاطيام ععصدددايم ذا عل 16زاتطهكمممدع؟ ها : معز كام 

نال عأاناعه؟ ها تعمتدددنهط اع علهم لاع 5 .134-155 م ,غ1ن.م0 ,متدعمعداط عتاطيم عتمعل مع موتع نل تصسز عمتعام عل ا)تتدمعتصتصلة عع تأمعاممى 
87-2 م ,1995 ,35 *لا! تمع ممعممماعبة ما بل عتصمممعع ل عع عزممما عل عمتهءمعهاا عببعها ,متدعمعها/طا اكد عكتصتصلح عتمعل مع عتاطنيم عع ابحعد 

' عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني. الجزء الأول. نظرية الالتزام بوجه عام. مصادر الالتزام» دار إحياء التراث 

العربي . بيروت لبنانء. أبريل 1952. الصفحة 809. 
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ناهيك عن حالة قيام الخطأ الشخصي.ء وهو الخطأ الذي يتحمله الموظف العمومي أثناء أدائه لوظيفته 
شخصياء لكنه مشوب بأحد العيوب القانونية كالتدليس أو أي خط آخر يتحمل ما يتحمل من الجسامة. إلا أنه في 
هذه الحالة لا يمكن مطالبة الإدارة بالتعويض عن الخطأ الشخصي. إلا في حالة إعسار الموظف. وبالتالي عدم قدرته 
على أداء قيمة التعويض المدني في إطار الدعوى الموازية للدعوى العمومية. 


ومن مظاهر مسؤولية الإدارة الموجبة للتعويض نتيجة تقصيرها في إجراءات تكوين الملك العامء إما أنها 
اغتصبت حقوق الأغيار في ملكيتهم العقارية عن طريق الاعتداء المادي على حق الملكية العقارية (الفقرة الأولى)ء أو أنها 
لم تباشر اختصاصاتها لصيانة رصيدها العقاري العام (الفقرة الثانية). 


الفقرة الأولى: الاعتداء المادى 
على الرغم من وجود قواعد قانونية منظمة لإجراءات نزع الملكية. إلا أن الإدارة قد لا تجانب الصواب في 
تطبيقهاء مما يدفعها إلى الاعتداء على أملاك الأغيار وإقامة منشآت على عقاراتهم غصبا. ومن ثمة يترتب على اعتدائها 
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وبخلاف القضاء الفرنسي الذي أعطى أحقية النظر في منازعات الاعتداء المادي على الحقوق والحريات 
للقاضي المدنيء. فإن النظام المغربي اعتبرها من صميم اختصاص القضاء الإداري””. بعد أن عمل الاجتهاد القضائي. 
على التضييق من مجال رقابة القضاء الإداري على الإدارة في هذا المجال. وجعل منازعات الاعتداء المادي من صميم 
اختصاص القضاء العادي بجبته المدنية”". ويقوم هذا الاختلاف على اعتبارات تعزز من تموقع القاضي الإداري. 
داخل المنظومة المؤسساتية. نظرا للدور الطلائعي الذي يلعبه في حماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهة الإدارة. 


وسيرا على مبدأ كل عمل ضار صادر عن الإدارة يكون موجبا للتعويضء. فقد عمل القاضي الإداري على إقرار 


“*” يظهر الاعتداء المادي نتيجة لتدخل مادي جسيم للإدارة ينتهك حق الملكية. هذا الحق الذي بهم دون تمييزبين طبيعة الملك. عقار أو 
منقول. حيث يبقى هذا المجال المفترض طاغياء ويستشف ذلك من خلال غالبية الاجتهادات القضائية الصادرة في الموضوع والمتمثلة في 
الاحتلال غير المنظمء بمعنى وضع اليدء والحرمان من الانتفاع تمارسه الإدارة على عقارات الغير عارية كانت أو مبنية: بالمجال الحضري 
كما بالمجال القروي. 

4 م 6 .م0 رمتدءمعهمم تكد وتصتصاد عضعتمعغممء عا دمدل عنم لمم معم عل غتمعل بل كتمععمء كتمعمعممماء نكل دعا تعمتهددنون اع علحم وعد 
”*” على أساس أن الاعتداء المادي يمثل ذلك الصنف من الأعمال التي تخرج من خلالبا الإدارة عن إطار المشروعية بشكل سافر مما 
يجعله منقطع الصلة بأي نص تشريعي أو تنظيدي. وإن لم تطرح نظرية الاعتداء المادي أي إشكال في ظل نظام وحدة القضاءء فإنه مع 
إحداث المحاكم الإدارية كان لزاما تحديد الجبة المختصة للنظر فيه والأمر بوقفه ورفعه وتحصيل تبعات المسؤولية المترتبة عنه. حيضرة 
عبد الكريم: إشكالية الاختصاص القضائي في دعاوى الاعتداء المادي بالمغرب. منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. سلسلة 
مواضيع الساعة, العدد 47. 2004, ص 45. 
*”' يمكن الإشارة إلى أن القضاء المغربي كان يطبق قواعد القضاء المدني على قضايا الاعتداء المادي قبل إحداث المحاكم الإدارية: وهذا 
ما يمكن استنتاجه من خلال قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 27 بتاريخ 1958/12/04 في الملف الإداري عدد 667 كنسور 
فيليكس ضد الدولة المغربية. الذي جاء فيه: "حيث أن محكمة الاستئناف بالرباط قد خرقت طبيعة سلطها عندما فصلت في دعوى 
مرفوعة ضد الدولة المغربية تتعلق باستيلاء الأخيرة على أرض الطاعنين بدون سند قانونيء وهي تبث في المادة الإداريةء في حين كان علبها 
أن تبث فبها طبقا لقواعد القانون المدنيء وفي إطار سلصطتها القضائية العادية. لكون الإدارة قامت بعمل مادي لا علاقة له بأي شكل من 
الأشكال بممارسة السلطات التي تختص بها." 
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بالمشروعية.ء والمرتب لمسؤولية الإدارة كما هو منصوص علها في الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود. وأيضا 


1 


المادة 8 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية "". 


وإن كانت الأملاك العامة بعد إحداثها تمثل جزءا من الملك العامء الذي يعتبر استنادا إلى الفصل 4 من ظبير 
فاتح يوليوز 1914 غير قابلة للتملك ولا التفويت ولا تكتسب ملكيتها بالتقادم. فإن هذا الوصف لا يعفي. الجبة 
المحدثة لهاء من أداء التعويض عن الأرض المملوكة للغير المحدثة فوقها وفقا للضوابط والحدود المرسومة لذلكء أو 
في إطار القواعد العامة. متى كان إحدائها قد تم في إطار الاعتداء الماديء مع ترتيب المسؤولية الإدارية عن الأضرار 
اللإحقة بالمالك جراء حرمانه الدائم من عقاره”. وهذا ما سارت المحكمة الإداربة بأكادير حينما اعتبرت أن "إقامة 
المنشآت على ملك الغيرء بدون رضاهء وبدون سلك مسطرة نزع الملكية. يعتبر نزعا غير مباشر للملكية يرتب الحق في 
الحصول على تعويض كامل ونهائي جبرا للأضرار اللاحقة بالمالك" ". 

كما لا يمكن للإدارة في إطار الاعتداء المادي. التمسك بالمقتضيات القانونية المخولة لها التصرف بحرية 
للنظر في الإجراءات الكفيلة بتحقيق المصلحة العامة. دون الركون إلى غيرها من المقتضيات التي تحمي حقوق الأفراد. 
وهذا ما اتجبت إدارية مكناس إلى تأكيده على اعتبار أنه: "لا يكون مستساغا للإدارة تطبيق مقتضيات المادة 37 من 
قانون التعمير المتعلقة بالمساهمة المجانية. إلا إذا تصرفت الإدارة وفقا للقانون. قبل وضع يدها على العقار. من 
خلال اقتناء العقار بصفة رضائية. أو عن طريق نزع ملكيته. أما في حالة الاعتداء المادي فإنه من غير المبرر أن تقوم 
الإدارة بتعطيل التطبيق السليم للقواعد القانونية, إلى جانب حماية حق الملكية. وتطلب تطبيقه لما يبرر الامتيازات 
الممنوحة لبا فيما يتعلق بالمساهمة المجانية. على اعتبار أن التمسك بامتياز السلطة العامة يستلزم احترام 


القانوت©". 


ويمكن للقاضي في غياب العناصر الكفيلة بتحديد قيمة التعويض المستحقء الاعتماد على الخبرة.ء وفق 
مقتضيات قانون المسطرة المدنية. لتحديد مبلغ التعويض عن الاعتداء المادي على الملكية الخاصة. وذلك. عن طريق 
انتداب خبير للوقوف على وضعية العقارء وقيمة التعويض المستحق عليه. وحجم التعويض عن الحرمان من 
الاستغلال'"". ويستند الخبير لتقدير قيمة العقار. موضوع الخبرة. على موقعه ومزاياه. على أن يكون التقويم قد بني 
على معطيات واقعية وقانونية مبررة. حتى يتسنى للمحكمة اعتماده ". 


”*” يراجع مقال الحمداني عبد الحميد: العمل القضائي في مجال الغصب ونقل الملكية. مجلة رسالة المحاماة. عدد 27 يونيو 2007. 
ص 45-44. 

*” قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض رقم 412 بتاريخ 14 يوليوز 2016 في الملف الإداري عدد 2014/2/4/3070. منشور بمجلة 
قضاء محكمة النقضء عدد 82. 2017. ص 123. 

”*” حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 2008/207 بتاريخ 03 مارس 2008 في الملف عدد 2007/372شء غير منشور. 

حكم المحكمة الإدارية بمكناس رقم 12/2005/482 ش بتاريخ 15 دجنبر 2005 في الملف عدد 2005/12/72 شء منشور بمجلة 
المحاكم الإدارية. عدد 3. ماي 2008. ص 384. 

'*" حكم المحكمة الإدارية إدارية بفاس رقم 2005/651 بتاريخ 31 أكتوبر 2005 في الملف عدد 2005/138 تء منشور بمجلة المحاكم 
الإدارية. عدد 3: ماي 2008. ص 377. 

©" حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 19 دجنبر 2007 في الملف عدد 2006/559 تء غير منشور. 
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ولرفع حالة الاعتداء الماديء وإرجاع الحالة إلى ما كانت علههاء يمكن للمتضرر اللجوء إلى قاضي المستعجلات 
للأمريوقف الأشغال". على شرظ أن تكون الإدارة بضدة 'التحضير والبيئ للأشغال أوكانث الأشفال فى بدايه. 
وهذا ما صرح به قاضي مستعجلات إدارية وجدة حين اعتبر أنه "أمام ثبوت أن الأشغال المطلوب إيقافها وكما هو 
ثابت من محضري المعاينة لا زالت في بدايتهاء إذ تم وضع الأساس في جهة واحدة. في حين أن أشغال الحفر لا زالت 
قائمة في باقي الجبات. وأن استمرار هذه الأشغال سيحدث تغييرات على الأرض يصعب تدارك نتاتجهاء مما يستوجب 
الأمر بوضع حد للاعتداء المادي. وذلك بالأمر بإيقاف الأشغال الجارية فوق أرض الطالبين"””". 


بالمقابل قد تواجه المتضرر من الاعتداء الماديء صعوبة عدم قدرة الأخير من استعادة ملكيته على العقار 
موضوع الاعتداء الماديء لما في ذلك من هدر للمال العامء واكتفائه فقط بالمطالبة بالتعويض. وهذا الموقف هو ما 
تبناه الاجتياد القضائي الإداريء حيث جاء في أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أن "هدف 
الطالبة هو الحكم برفع الاعتداء المادي الواقع على عقارهمء. وذلك بإزالة الطريق المحدثة فوقه من طرف الجماعة 
تحت طائلة غرامة تهديدية... وحيث أن الثابت من وثائق الملف أن طريقا قد تم شقها في عقار المدعية». وبالتالي فقد 
التصقت كملك عام بملكها الخاص. وهي تشكل مرفقا عموميا بغض النظر عن ظروف إحدائهاء مما تتعذر معه 
الاستجابة لطلب إزالتهاء خاصة وأن ذلك سيترتب عنه حتما هدر المال العمومي. فيبقى من حق الالكين المطالبة 
بالتعويض عن الأضرار اللإحقة بهم في إطار المسؤولية الإدارية"". 


وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الاعتداء المادي: على عقارات الخواصء من طرف 
الدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة. لا تخضع لقواعد التقادمء نظرا لافتقار فعل الاعتداء المادي 
للمشروعية. التي يجب أن يسهبر أشخاص السلطة العامة على احترامباء ما دامت تشكل فعل غصب واعتداء على 
حق الملكية المضمون دستوريا”". 


أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير رقم 2008/82 بتاريخ 10 يوليوز 2008 في الملف عدد 2008/74 سء غير منشور. 
تجدر الإشارة إلى أن قرار الغرفة الإدارية رقم 474 بتاريخ 1996/09/20 يعد من أول القرارات التي وسعت من مجال مقتضيات الفصل 
9 من القانون 41.90 المتعلق باختصاص رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات للنظر في الإجراءات الوقتية والتحفظية, 
حيث تضمن: "عندما نقل المشرع اختصاص النظر في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام, 
ومنها دعاوى التعويض عن الاعتداء المادي إلى المحاكم الإدارية ونقل اختصاص قاضي المستعجلات الوقتية من رئيس المحكمة الابتدائية 
إلى رئيس المحكمة الإدارية يكون بذلك قد نقل للمحاكم وإلى رئيسها النظر في الطلبات التبعية. وأصبح من اختصاصها النظر في رفع 
الاعتداء المادي الممارس من طرف الإدارة." أشارله أنوار شقروني: الحماية القضائية لحق الملكية من خلال دعاوى الاعتداء الماديء مجلة 
المحاكم الإدارية. عدد 5, يناير 2017. ص 34. 

“* العقاوي سعيد: الإشكالات التي يطرحها الاعتداء المادي على الملكية العقارية. مرجع سابقء ص 48. 

أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة رقم 10 بتاريخ 06 مارس 2007 ملف عدد 07/09 سء منشور بمجلة المحاكم 
الإدارية. عدد 3: ماي 2008. ص 222. 

*" حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 09 دجنبر 2010 في الملف عدد 2010/13/31: يراجع الملحق. 

" قرار محكمة النقض رقم 327 بتاريخ 14 يونيو 2012 في الملف الإداري عدد 2011/2/4/777. نشرة قرارات محكمة النقضء 
السلسلة 3 الجزء 12. 2013. ص 107. 
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الفقرة الثانية: عدم صيانة الملك العام 

يفترض في المصلحة العامةء من تحديد وتكوين الرصيد العقاري العامء. إنشاء التزام يفرض على الإدارة 
تحمل أعباء صيانة ومراقبة الأملاك العامة التي توضع رهن تصرف العموم. مباشرة أو بصفة غير مباشرةء إشباعا 
لحاجاتهم العامة. ومن ثمة تترتبء عن عدم مبادرة الإدارة إلى صيانة أملاكها العامة. مسؤوليتها عن الأضرار التي قد 
فلحق مستعملها بتاءعان تظرية المخاطر ” . 

فالإدارة تكون مجبرة على تتبع أشغال الصيانة. ووضع التشويرات الضروريةء على الطرق الغير مؤهلة للسير 
والجولان. والشواطئ الخطرة. والمسيلات الجارفة. وتقاطعات السكك الحديدية وغيرها... التي توجب تدخل الإدارة 
تفاديا لثبوت مسؤوليتها نتيجة لإهمالباء ولتنبيه مستعملي الأملاك العامة للأخطارء التي من الممكن أن تصيبهم أو 
تعيق ولوجهم لبا. لذلك عمل القضباء الإداري على إقرار المسؤولية الموجبة للتعويض. بسبب تقصير الإدارة في صيانتها 
لأملاكبا العامة. بشرط ألا يكون سبب الضرر خطأ الضحية أو وجود قوة قاهرة. 

وقد عمد القضاء الإداري المغربي إلى اعتبار أن أي تغيير في طبيعة الملك العام نتيجة أشغال عامة, ترتب 
عنه ضرر على الأملاك المجاورة. تتحمل الإدارة عبئ تعويضه.ء حتى وإن لم يؤسس الضرر على خطأ الإدارة استنادا 
على فكرة المخاطر. ففي قرار استئنافية الرباط بتاريخ 28 أكتوبر 1941 بين ورثة مارك والدولة المغربية. عمدت 
الإدارة إلى إزالة كثبان رملية متاخمة للشاطئء مما تسبب في غمر الأراضي المجاورة بمياه البحرء واعتبرت المحكمة أن 
"الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. بمناسبة أشغالهاء ملزمة بتعويض الملاك المتضررين مباشرة نتيجة هذه 
الأشغال... والإشكال الذي يطرحه النزاع هو معرفة أن الضرر نتيجة لتغيير الإدارة للحالة الطبيعية للسطح. تغيير من 
شأنه خلق خطر جديدء يكون من الإجحاف أن يتحمله الملاك المجاورين وحدهم. بما أن تغيير الحالة الطبيعية مفيد 
للاإدارة جراء استعمال الرمال المتأتية من الكثبان"7. 

وقد استبعد القضاء المغربي فكرة ترتيب المسؤولية بناء على الخطأ المصلحي عن أشغال الصيانة من خلال 
قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 19 دجنبر 1956 حيث نفت المسؤولية عن السيد 1/2110:82 بمناسبة وظيفته. 
على أساس الشق الثاني من الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود. التي أقرتها في قرار سابق بتاريخ 16 فبراير 
5. وتعود وقائع القضية على نزاع أثيرت فيه مسؤولية الإدارة عن عدم وضع علامة انحراف مما تسبب في وقوع 
حادثة سير. وعللت المحكمة قرارها الأول بكون السيد مالورغا أبان عن تجاهله لتنظيم ومراقبة نظام التشويرء 
حيث يحوز الوسائل المادية أكثر منها بشرية لتأمين تسيير جيد. بينما في القرار الثاني اعتبرت المحكمة أنه لا يمكن إثارة 
مسؤولية السيد مالورغا الذي لم يقترف أي خط بمناسبة وظيفته. ووحدها الدولة المغربية من يجب أن تجبر 
الضرر””". 


'"* يراجع بهذا الخصوص ميشيل رومي: المنازعات الإدارية بالمغرب. مرجع سابق. ص 194 وما بعدها. 
.1م ,.16ن0.م0 عمعذاط بنج عناو أاطنام ععصددذيام ذا عل 66زاتطهدمممدع: 2 : مدعز كام 8 


.13م ,.016.م 0ىعمعداطا بيه ع بو ذاطنام ععصددذتيم ذا عل 16زاتطهكمممدع؟ 2 : ممعز كام 17 
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حري بالذكرء أن الإصلاحات المباشرة والأضرار الناجمة عن صيانة الأملاك العامة. ترتكز على التمييز بين 
الغير وبين الإدارة في مقابل الامتيازات التي تستفيد مما الأخيرة. حيث لا تترتب مسؤولية الإدارة إلا في حالة عدم 
الصيانة العادية للملك العموميء أما بالنسبة للغير -في حالة الصيانة غير العادية- فتترتب المسؤولية الإدارية متى 
ثبتت علاقة سببية بين -إهمال- أشغال الصيانة وبين ضرر غير عادٍ لحق أحد الخواص في شخصه أو أمواله مع 
مراعاة حالة القوة القاهرة وخطأ الضحية'"". 

ويبقى للقضاة. الذين ينظرون في دعوى المسؤولية ضد السلطة العامة. كامل الحرية في اختيار الحجة 
الصالحة لتكوين قناعتهم بخصوص وقائع النازلة””". 

كما يجب التمييز لإقرار المسؤولية الإدارية» بين الأضرار العرضية والأضرار الدائمة من جراء الأشغال العامة 
الرامية إلى تكوين الملك العامء وفي هذا الإطار قاربت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلىء في قرارها الصادر بتاريخ 9 يناير 
0 بين حقوق الارتفاق المقررة بسبب وضع وصلات التيار الكهربائي» والأضرار الدائمة الناتجة عن أشغالباء 
فالقاضي له أن يأخذ بعين الحسبان ليس فقط الأضرار الناتجة عن أشغال الربط بالتيار الكهربائي ولكن أيضا 
التاجمة عن الحرمان والصعوبات المستمرة من استعمال واستغلال العقار المحتضين لعلك الوصلات” . 

بهذا تكون المسؤولية الإدارية مؤسسة على عدم صيانة الأملاك العامة. لما لانعدامها من أثر ضارء يستوجب 
جبره. كيفما كانت طبيعة هذه الأملاك. أو الجبة الإدارية العامة الموضوع تحت تصرفها الملك العام. وهذا ما سار 
عليه الاجتهاد القضائي حين اعتبر "أن مسؤولية الدولة بالنسبة للأضرار اللإحقة بمستعملي الطرق العمومية تنشأ 
عن عدم صيانتها لهذه الطرق وإغفالها عن تنبيه المارة باللافتات البارزة لما يمكن أن يعترضهم من أخطارء كما أن 
الثابت أمام قضاء الموضوعء. سبب الحادثة ناثشئ من وجود حفرتين في الطريق نتيجة رداءتها وسوء صنعها '". 

إلا أن المسؤولية قد تنتفي إذا تبت أن الضرر يرجع إلى ارتكاب الضحية خطأ تسبب وحده فيه. كما يمكن 
تقسيمها إن شارك في إحداث الضررء. وبكفي الضحية إثبات العلاقة السببية بين الحادث والضرر دون أية حاجة 


وفي حكم آخر اعتبرت فيه المحكمة الابتدائية بالناظور "أن مسؤولية الدولة واضحة بحيث أنها المكلفة 
بصيافة الطريق ووهيم غاهة الخظر وافتارة النميه عان وجوه أشعال الطريق الحموفيى أقا فق الدقم المسيفل فى 
كون سبب الحادث يرجع إلى خطأ الضحية.ء بسبب السرعة. فهو مردود لعدم ورود ذلك في محضر الضابطة 


أورده إبراهيم زعيم المامي: المرجع العملي في الاجتهاد القضائي الإداري. مطبعة .189 م ,57-1960 .كع.شه .منمهاا مومه عل عالتلحا” 

النجاح الجديدة . الدار البيضاء. 1996. ص 436. 

أورده إبراهيم زعيم المامي: المرجع العملي في الاجتهاد القضائي الإداري. مرجع .218 م ,57-1960 .كع شا عام 0 /نماة 82/2290 عقسمم 172 

سابق. ص 441. 

.140 م عمعةا/ط بنج عناو أاطنام ععصددذايام 2| عل 16زانطهدمممدء: 2 :مدع ز كاج 1 

“” قرار المجلس الأعلى رقم 77 بتاريخ 11 يناير 1974 في الملف الإداري عدد 40972. منشور بمجلة القضاء والقانون. عدد 128. السنة 

السابعة عشرء يوليوز 1978. الصفحة 133. 

قرار المجلس الأعلى رقم 36 بتاريخ 14 فبراير 1985 في الملف الإداري عدد 4705: غير منشور. 
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القضائية الذي أوضح وبكل تفصيل على أن سبب الحادثة يعود على وجود خندق محفور على عرض الطريقء وتكون 
بالتالي المدعية محقة في المطالبة بتعويض عادل محدد بالنظر إلى مقدار الضرر المادي والمعنوي الحاصل لها"”'. 

كما اعتبرت محكمة النقض "أن تقصير الجماعة في العناية وصيانة الطرق الجماعية التي تدخل في دائرة 
اختصاصهاء وعدم اتخاذها أي احتياط كوضع إشارات تحمل علامات الخطرء لتفادي الإضرار بمستعملي الطريق يعد 
مبررا لقيام مسؤوليتها. وكنتيجة لانعدام تدخل الجماعة وإهمالبا لأعمال الصيانة. تكوّنت بركة مائية بعمق مترين. 
كانت سببا في غرق ووفاة الضحية""'. 

وفي قرار آخر اعتبرت ذات المحكمة أن: "الوكالة الوطنية للموانئن مؤسسة عمومية. تتمتع بالشخصية 
المعنوية والاستقلال الماليء وتخضع لوصاية ومراقبة الدولة. وتكون الأحواض المائية المتواجدة بالموانئن (ملك عام 
مينائي) تحت سلصطتها ومراقبتها... وأن التعويض عن الأضرار التي تسبب فها تدفق المياه إلى الحوض الجاف بعد فتح 
الأبواب. لتتدفق المياه داخل الباخرة وتصيب آلياتهاء تكون معه المحكمة حينما صرحت بمسؤولية الوكالة صائبة 
وحكمها واجب التأييد"”". 

كما أن الإدارة تتحملء. في شخص الدولةء مسؤولية الأعمال التخريبية. التي قد تلحق بالغير الناجمة عن 
أعمال شغب تقوم به جماعات تحركها قناعات وخلفيات مشتركة. التي يكون الهدف منا الإضرار بكل ما تقع عليه 
أيدي أعضائها... مسؤولية تُسأل عنها الدولة بصرف النظر عن قيام الخطأء في جانب مرفق الأمنء من عدمه. وذلك 
في إطار التضامن الوطني. وبموجبها لا يمكن تحميل بعض المواطنين. دون غيرهمء أضرار استثنائية ناتجة عن الأفعال 
المذكورة رغم أنها لم تكن تسهدقيم لذواتبم” . 

وبالتالي يمكن ملاحظة أنه لا حدود للمسؤولية الموضوعية للإدارة. كما أن النظرية ستبقى دائمة التطور 
وتطورها هذا رهين بمدى استقلالية القاضي الإداري. وتشبع الإدارة بمبادئ المساواة أمام القانون والقضاءء لإفساح 
المجال أمام المتضررين من أجل جبر ضررهم نتيجة أعمال الإدارةء ترسيخا لدولة الحق والقانون, وإعمالا للقواعد 
العامة للقانون بما فيها قواعد العدالة والإنصاف ومبدأ مساواة الجميع أمام الأعباء العامة. 


1/6 


حكم المحكمة الابتدائية بالناظور رقم 89/1353 بتاريخ 18 يوليوز 1989 بين أرملة أوشن إدريس والدولة المغربية/وزارة التجبيزء 
أورده محمد عامري: الملك العمومي بالمغرب. مرجع سابق. ص 494. 

"* قرار محكمة النقض رقم 78 بتاريخ 31 يناير 2013 في الملف الإداري عدد 2012/2/4/131. منشور بنشرة قرارات محكمة النقضء 
السلسلة 3, الجزء 12, 2013. ص 105. 

* قرار محكمة النقض رقم 17 بتاريخ 08 يناير 2015 في الملف الإداري عدد 2014/1/4/3297. منشور بنشرة قرارات محكمة النقضء 
السلسلة 5. عدد 24. 2015. ص 149. 

قرار محكمة النقض عدد 04 الصادر بتاريخ 08 يناير 2015 في الملف الإداري عدد 2013/2/4/2166. نشرة قرارات محكمة النقضء 
السلسلة 5. عدد 24. 2015. ص 156. 
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المبحث الثاني: الرقابة على الاستعمال الفردي للملك العام 

يمثل الاستعمال الخصوصي للملك العام موضوع ترخيص بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة. الذي يتأتى من 
خلالها استفراد المرخص له باستعمال الملك العام موضوع الترخيصء مقابل إتاوة تقررها الإدارة. مما ينتج عنه 
حرمان العموم من الاتتفاع بهذا الملك”"» سواء كان الترخيص فى شكل قرار أم عقد إداريين. ويتميز نظام الرخصية: 
بكونه يجعل المستفيد في وضعية مؤقتة وذلك لسببين: الأول يفسره الطابع المؤقت للرخصة التي تحدد مدتها في عشر 
سنوات واستثناء في عشرين سنة. أما الثاني فتبرره قابلية الترخيص للإلغاء على الدوام تحقيقا للمصلحة العامة" "". 


كما يمكن أن يكون احتلال الملك العام غير محدد المدة في الحالات الواردة على سبيل الحصر التي تيدف 
لتبيئة الطرق الرابطة بين ملك مجاور لطريق عمومية. مع السماح أو عدم السماح بالمرور على جانبي هذه الطريقء أو 
لوضع معابر للربط بين قطعتي أرض مملوكة لشخص واحد. سواء كانت الغاية من ذلك نصها على قنوات عمومية 
لإعداد الأرض للحرث أو لريهاء أو كانت الغاية من الاحتلال إصلاح ما يبنى للمساعدة على ربط القنوات العمومية 
بالسواق المعدة لتجفيف أملاك الخواص أو لربها””. 

ويترتب عن الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام أداء المرخص له إتاوة. مقابل حرمان العموم من 
الانتفاع بالملك العمومي. ويجب في تحديدها أن تأخذ. الجبة الإدارية المانئحة للترخيص. بعين الاعتبار القيمة التجارية 


1 


للملك العام موضوع الرخصة. وموقعه. وقيمة الاستثمارات الموظفة فوقه”". 


وتخضع قرارات الترخيص باحتلال الملك العام لرقابة قاضي الإلغاء. نظرا لطبيعة الترخيص الذي يمثل 
قرارا إداريا مؤثرا بمركز قانوني» تتخذه الإدارة بفعل ما تحوزه من امتياز السلطة العامة المخولة لها قانونا”". ويحق 
لكل من له الصفة والمصلحة المنازعة في هذا القرار إذا شابه عيب من عيوب المشروعيةء. طبقا لمقتضيات المادة 20 
من القانون 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية. داخل أجل 60 يوما المنصوص علها بالمادة 23 من نفس 
القاتون” . 

لذلك. وفي إطار رقابة القضاء الإداري على قرارات الترخيص بالاستعمال الفردي للملك العام ولوضع اليد 
على أهم مناحها لابد من التطرق إلى الرقابة على قرارات الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام (المطلب الأول)؛ ثم 
الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة لتحديد قيمة الإتاوة (المطلب الثاني). وأخيرا الآثار المترتبة عن انتهباء الترخيص 
(المطلب الثالث). 


"* خراط ميمون: الأملاك العمومية بين الاستعمال الجماعي والخصوصي.ء مجلة الحقوق المغربية للدراسات القانونية والقضائية. 
سلسلة أملاك الدولة. العدد 1. 2012. ص 114. 

'"*" رومي ميشيل وآخرون: القانون الإداري المغربي. مرجع سابق. ص 434. 

7" الفصل 6 من ظبير 30 نونبر 1918 بشأن الاحتلال المؤقت للأملاك العامة كما جرى تعديله وتتميمه. 

يعيش فارسي: إشكالية فرض الإتاوة لشغل الملك العام الجماعيء تدبير الأملاك الجماعية وتنمية الرصيد العقاري للجماعات المحلية, 
منشورات مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية-كلية الحقوق مراكش. دار وليلي للطباعة والنشر - مراكشء 2003. ص 121. 
الفصلين 3 و4 من ظبير 30 نونبر 1918 بشأن الاحتلال المؤقت للأملاك العامة. سبق ذكره. 

الميسر فاطمة الزهراء: احتلال الملك العام مؤقتا بين القانون والاجتهاد القضضائي. مجلة الرقيب. العدد الخامسء. دجنبر 2016 ص 


1865 


61 
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المطلب الأول: الرقابة على قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة 

يتضمن القرار المتعلق بالرخصة الغرض من احتلال المحلء ونوع الأبنية التي يجوز لطالب الترخيص أن 
يحدثها فوق الملك العامء مساحتها ونوع تهيئتهاء والشروط التي تتوافق واستغلالباء بالإضافة إلى الآجال التي يجب 
التقيد بها للشروع في إنجاز الأبنية وإتمامبا””". لذلك يعتبر قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العموميء المستوفي 


1 


لشروطه. شيئا مشروعا لاحتلال الملك العمومي ومبررا للتواجد فيه”'. 

ويتميز الترخيص بموجب عقد عن ذلك الذي يكون في صورة قرار إداري انفرادي في كونه يسمح للطرف 
المتعاقد مع الإدارة بالتفاوض على الشروط الممكن تضميها فيه والعناصر المختلفة. باستثناء تلك التي ورد 
التنصيص علها فى النصوص -القاتونية والتنظيمية- الجاري يبا العمل”". ونصرف التظر عن الشروط غير المألوقة في 
العقود الخاصة التي تهيمن على العقد فإنه لا جدال بأن الرابطة التعاقدية بمثابة ترخيص بالاحتلال المؤقت للملك 
العام تمثل عقدا إداريا بطبيعته. لذلك يكون من اختصاص القضاء الإداري النظرفي المنازعات الناشئة عنها””. 

بالإضافة إلى أن عقد الترخيص باحتلال الملك العام مؤقتا لا يمكنه أن ينزل منزلة العقود الكرائية. لأن 
الأصل في تصرفات الإدارة. نحو أملاكها العامة وجعلها محل استغلال من لدن الأفراد. لا يمكن أن تنجز إلا على 
سبيل الترخيص المؤقت. وخضوعها لظهير 30 نونبر1918 مبرر قانوني لوقتية الاحتلال '". 

ومن صور الرقابة على أعمال الإدارة بمناسبة اختصاصها المنعقد للترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام 
رقابة القاضي الإداري على رفض منح الترخيص (الفقرة الأولى). وتحويل أو نقل الترخيص (الفقرة الثانية)» ثم الرقابة 
على إنهاء الترخيص بصفة منفردة (الفقرة الثالثة). 


الإدارة 


يتوجب على الإدارة فحص طلب الترخيصء من أجل الاستغلال المؤقت لأملاكها العامة. المسلم من لدن 
طالبه. لتبرير نشاطه المزمع القيام به على الملك موضوع الرخصة. وتقوم الإدارة بتطبيق المسطرة المحددة لدراسة 
الطلب حتى يتسنى لها منحه موافقتها حينما ترى في ذلك فائدة""". والقاضي الإداري وهو يُعمل رقابته ينظر في مدى 
تحقق الشروط الموضوعية والشكلية, التي دفعت بالإدارة إلى اتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباء دون أن يتعدى ما 


خولته مبررات المصلحة العامة من سلطة تقديرية للإدارة بهذا الشأن إلا في حالة التماهي في استعمالها. 


*” الفصل 4 من ظبير 30 نونير 1918 بشأن الاحتلال المؤقت للأملاك العامة. سبق ذكره. 

قرار محكمة النقض رقم 99 صادر بتاريخ 03 يناير 2012 في الملف المدني عدد 2010/3/1/1756: يراجع الملحق. 

** بوجيدة محمد: تدبير الأملاك العامة للجماعات المحلية وهيئاتها - رخصة شغل الملك العام الجماعي مؤقتاء سلسلة المرشد الإداريء 
شركة بابل ببطباعة والنشر والتوزيع - الرباط. 1998. ص 81. 

قرار المجلس الأعلى رقم 29 صادر بتاريخ 13 يناير 2011 في الملف عدد 2010/4/1/1463: منشور بمجلة أملاك الدولة. العدد 1. 
2: ص 290. 

”” قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم 16 صادر بتاريخ 29 يناير 2007 في الملف عدد 44/06/2. منشور بمجلة رسالة المحاماة. 
عدد 27. يونيو 2007. ص 218. 


.7م ,16ن).م0 بمتدعم هص عمل مع ععتاطيام كصعتط كعل ممتععع 2 ندتضةا8 لاغ نا 0ل 19 
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ونظرا لكون الاحتلال الفردي للأملاك العامة لا يمكن تصور إعاقته وظيفتها العامة. التي على أساسها تم 
وسمها بالطابع العامء على اعتبار التخصيص الذي يحدد وظيفتها ووجبتهاء واستحضار بعدها البيي””'. إلا أنه لا 
يمكن إغفال المداخيل الى تستفيد :مها الإدازة جراء وضبعبا محل استغلال من لدق الأقراو” . 


لذلك فرفض الترخيص مثلما قبوله يرجع لتقدير الإدارةء التي علبها إعمال هذه السلطة في حدود ما 
تقتضيه المشروعية: مع مراعاة المصلحة العامة ووجوب تعليل كل ما قد تتخذه من قرارء ليتأتى للمعني عند المنازعة 
فيه ممارسة ما يخوله القانون من حق اللجوء للقضاء””"'. 

لذلك يحق للمتضرر من رفض الإدارة الترخيص باحتلال الملك العام مؤقتا أن يباشر دعوى الإلغاء'ء 
المرتبطة بالقرارات الإدارية المتخذة بمناسبة الترخيص لاحتلال الأملاك العامة المطلوبة مؤقتاء بالإضافة إلى أن رقابة 
القاضي الإداري تنصب على مدى مشروعية القرار الفردي للإدارة. ووهذا المعنى لا شيء يمنع من لجوء الطالب إلى 
قاضي الإلغاء. للنظر في انعدام الأساس القانوني لقرار الرفضء الذي يبقى له أن يلغي أو يؤيد قرار الإدارة. حتى وإن 
استند الطاعن في طعنه على ترخيص ممنوح لشخص في نفس وضعيته "". 

وتماشيا مع ما سبق فقد اعتبرت المحكمة الإدارية بالرباط "أن رفض الترخيص للطاعن باستغلال الرصيف 
المحادي لمقهاه إنما كان يسستهدف تحقيق المصلحة الجماعية تسكان العمارةء الذين أبدوا تعرضهم على إحداث المقبى 
من أساسه وخاصة استغلال الرصيف. والالتزام الواقع على المجلس بعدم اتخاذ قرارات إدارية تلحق أضرارا بأفراد 
الجماعة... وعلى فرض أن المقاهي المتواجدة بنفس الشارع تستفيد من رخص استغلال الملك العامء فإن ذلك لا 
يمنحه حقا مكتسبا في الحصول على ذلك الترخيص الذي يخضع لتقدير الإدارة. فضلا عن أن المعطيات المتعلقة 
بتلك المقاهي تختلف عن المقبى موضوع النزاع لعدم وجود أي تعرضات من طرف ساكنة العمارات المحادية. وجل 
تلك المقاهي لا تستغل الرصيف بالجبة التي يوجد بها مدخل العمارة. كما لا يمكن الاستدلال على وجود ذلك الحق 
من خلال قرار الترخيص بفتح المقبى الذي نص فقط على أن الاستفادة من الملك الجماعي يتوقف على تقديم طلب 
إلى المصلحة التقنية» ولا يعني حصوله على الترخيص بصفة آلية" ". 
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نصت المادة 7 من القانون المذكور: "يتوقف الترخيص لكل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة على قرار الموافقة البيئيةء ويعد 
هذا القرار عنصرا من عناصر الملف المقدم لطلب الحصول على الرخصة". ظهير شريف رقم 1.30.60 الصادر في 12 ماي 2003 بتنفيذ 
القانون رقم 3 المتعلق بدراسات التأثيرات على البيئة. الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 19 يونيو 2003. ص 1909. 

.205 م ,16ن.م0 ,صتدعءم هص ع أمعل مع دعتاطيم كمعتط دعا تطمعه/اع لطم |8 لاكما ماع 158 
توصية مؤسسة الوسيط موجهة إلى وزير الداخلية صادرة بتاريخ 21 يوليوز 2016 في الملف عدد 13/4807. منشورة بمجلة مؤسسة 
وسيط المملكة المغربية. العدد 8. غشت 2016. ص 114. 

* تباشر دعوى الإلغاء. كما سبقت الإشارة. عن طريق الطعن في: "كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو 
لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون. يشكل تجاوزا في استعمال السلطةء يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة 
القضائية الإدارية المختصة." المادة 20 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية مرجع سابق. 

.49 م ,16ن).م0 بمتدعم هص عتمعل مع ععتاطيام كصعتط كعل ممنععع 2 ندتضةا8 الاغنا0 ل 155 
حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1481 بتاريخ 28 نونبر 2007 في الملف عدد 06/18 غء يراجع الملحق. 


154 


197 


44 


رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة بالمغرب 


يمن ميد شخصنة الترغيص» بالاحتلال المؤقت للملك الحامء عن .خاضية استغلالبا مؤقعاء. بحيت ل 
يمكن للمعني بالرخصة تفويتها للغير دون موافقة الإدارة. ويمثل كل انتقال أو تنازل عن حق الاستغالال دون موافقة 
الإدارة خطأ موجبا لسحبها بدون إنذار سابق ولا تعويضء ويعد كنتيجة لذلك المنقولة له حقوق الرخصة في وضعية 
0000 5 158 


وهكذاء يكون نقل أو تحويل الترخيص موضوع طلب يتم تقديمه من لدن المستفيد الأصلي للإدارةء وتتمتع 
الإدارة في هذه الحالة بسلطة تقديرية واسعة. لاتخاذ قرار الموافقة على تغيير وجهة الترخيص بالاحتلال المؤقت لملكها 
العام. ومرد ذلك أن احتلال الملك العام مؤقتاء عن طريق الترخيص من طرف الإدارة» يعتبر ترخيصا للمستفيد منه لا 
يمكن أن ينتقل للغيرء إلا بمقتضى الضوابط القانونية» ولاستمرار علاقة الاحتلال يتوجب تقديم الطلب من لدن 
المرخص له المباشر. 

وإن كان الترخيص. بالاحتلال المؤقت للملك العامء يكتسب طابعا شخصياء ولا يمكن تفويته. ولا نقله. إلا 
بإرادة الجهة المانحة لهء فإن ثبوت تحويل العقار موضوع الترخيص للغير دون إثبات العلاقة المباشرة مع الإدارة. 
يجعل قرار الإدارة بإلغاء الترخيصء ومنحه لمحتل آخر قرارا مشروعا. ولا يجوز التحجج بتجاوز الإدارة لصلاحياتها 
مادام أن المرخص له حوّل الرخصة للغير من تلقاء نفسه”". 

وحيث أن للإدارة الحق في سحب الترخيص لدواعي المصلحة العامة. أو التخلف عن صيانة الأبنية. أو 
التقاعس عن دفع واجب الإتاوة. أو التأخر في سدادها بعد انقضاء أجل الوفاء. ونظرا لكون الرخصة شخصيةء 
ومرتبطة ارتباطا مباشرا بشخص المستفيد. فإن مباشرة دعوى الإلغاء ضد قرار سحب الترخيصء ما يخول استمرار 
الاحتلال المؤقت. يكون مصيره رفض الطلب إذا قدم من غير ذي صفة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية» ولو 
أمام ظروف طارئة متمثلة في وفاة المستفيد الأصلي من الترخيص”” . 

لكن تجوز مطالبة الإدارة بتحويل رخصة الاحتلال المؤقت إذا كان الترخيص في اسم شخصينء. بسبب 
تخلف أحدهما عن الوفاء بالتزاماته اتجاه الملك العام والتشطيب على اسمه. ويتم اللجوء للقاضي الإداري في حالة 
رفض الإدارة. داخل أجل الطعن. سواء كان جوابها صريحا أو ضمنيا. لما يمثله جواب الإدارة من قاعدة تعبر من 
خلاله عن إرادتها في رفض طلب تحويل الرخصة. وهو الرفض الذي يشكل في ذاته قرارا مؤثرا على المراكز القانونية» 
ومن ثمة يكون قابلا للطعن بالإلغاء. حيث أن قاعدة الاستمرار في المراكز والوضعيات القانونية تخوّل للطرف الثاني 
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أولوية الحصول على الرخصة للاستمرارفي احتلال نفس الملك موضوع الرخصة'”. 


*' عامري محمد: الملك العمومي بالمغرب. مرجع سابقء ص 392. 

7" حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء صادر بتاريخ 14 أبريل 2011 في الملف عدد 2009/4/236. منشور بمجلة الأملاك. عدد 1. 
2: ص 221. 

"” حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 15 ماي 2008 في الملف عدد 2007/190 غ. يراجع الملحق. 

حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 172 بتاريخ 8 فبراير 2007 في الملف عدد 07/24 غ: يراجع الملحق. 
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الفقرة الثالثة: سحب الترخيص 

أباح المشرع للإدارة إنهاء حالة الاحتلال المؤقت للملك العام. من خلال سحب الترخيص بدون تعويضء 
ودون إعلام صاحبه. إذا لم تراعى الآجال المعينة للشروع في أشغال البناء المرخص بها وإتمامها دون تبرير التأخير. أو 
تم نقل الرخصة للغير قبل موافقة الإدارة. وفي حالة تمت الموافقة على تحويل الرخصة للغيرء يتم إلغاؤهاء إذا 
استخدم الملك العام أو الأبنية المشيدة عليه بخلاف ما هو مقرر بالترخيص. وتكون الرخصة موجبة للإبطال؛ 
والسحب. في حالة تهاون المرخص له بالقيام بصيانة الأبنية. أو تخلف عن أداء الإتاوة عند حلول وقت أدائهاء أو 
تأخر في دفع ما بذمته بعد انقضاء أجل الوفاء بها””. 

كما يمكن للإدارة إنهاء حالة الاحتلال بصفة منفردة نظرا لكون احتلال الملك العام ذا طابع مؤقت بقوة 
القانون. فتطبيقا للفصل 6 من ظهير 30 نونبر 1918 تسلم الرخصة مؤقتا كيفما كانت المدة المعينة في القرارات 
المتعلقة بهاء ويمكن إبطالها في كل حين ولأي سبب من الأسباب التي تستدعها المنفعة العامة من طرف الجهة المانئحة 
لهاء وبدون أي تعويضء بعد مضي ثلاث أشهر على إعلام المستفيد منها. وبالتالي فمن حق الجهة المانحة لقرار 


2 


التربخيص. في إطار مبدأ توازي الشكليات. التراجع عنه لمبررات المصلحة العامة ولطابع التأقيت الذي يميزه””. 


وقيها يصن كنك الإدازة نعط تغليت اللمبحة العامة فزق سبحي العية المانهة تقران الرخيض قبل 
انهاء مدة الاختلال المؤقت: يجب أن يكون مبنيا إما على إخلال المرخض له بالتزاماته. أو لسبب تفرخبه الشرطة 
الإذارنة الخاطبة يجيعة كلك العاي. والمعافهلة عليف جين للا يتكق أن هرى البتحب شخري: القبييك :يتعقيق 
المصلحة العامة المتمثلة في تفضيل نقل الترخيص من شخص إلى شخص آخر'”. وبذلك يكون سحب ترخيص سبق 
للإدارة أن منحته لفائدة المستفيد ومنحه بتاربخ لاحق لفائدة غيره لاحتلال نفس الملك العامء ليس له ما يبرره غير 
تحقيق مصلحة بعيدة عن المصلحة العامة. التي يعمل رجل الإدارة عادة على تحقيقباء والمتمثلة في السبر على 
المحافظة وضبط الملك العام””. 


على الصحة العامة. أو السكينة العامة. أو الأمن العامء لما قد يتسبب فيه احتلال الملك العام من خطر يترتب عليه 
عرقلة السكينة والأمن العامين””. 


أما بالنسبة لأجل الإعلام فاشتراط المشرع توجيه الإنذار إلى الطرف المرخص له لم يكن عبثاء وإنما لغاية 
إعطاء هذا الأخير فرصة أخيرة لتنفيذ التزاماته. وكذا تمكينه من اتخاذ مجموعة من التدابيرء. أو الترتيبات لتخفيف 


” الفصل 6 من ظهبير 30 نونبر 1918 بشأن الاحتلال المؤقت للأملاك العامة. مرجع سابق. 
”7 حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء صادر بتاريخ 19 يناير 2004 في الملف عدد 2003/149 غ: غير منشور. 

“*” قرار المجلس الأعلى رقم 152 صادر بتاريخ 6 يوليوز 1961 في الملف عدد 61/6880. قرارات المجلس الأعلى 1997-1958. ص 39. 

7” حكم المحكمة الإداربة بالدار البيضاء رقم 131 بتاريخ 10 مارس 2004 في الملف عدد 2003/1620 غ, منشور بمجلة رحاب المحاكم. 
العدد 1. يونيو 2009. ص 153. 

*” حكم المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 15 نونبر 2000 في الملف عدد 2000/289. منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية, 
سلسلة دلائل التسييرء العدد 16. الجزء الأول. 2004. ص 307. 
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نسبة الأضرار التي قد تلحق به» في حالة تشبث الإدارة بموقفها وإصرارها على قرار إلغائه. الآمر الذي يستوجب المزيد 
من التروي قبل الإقدام على وضع حد للاحتلال المؤقت للملك العام بإرادة منفردة””. 

أما من حيث رقابة القاضي الإداري على قرار فسخ عقد الاحتلال المؤقت للملك العامء على اعتبار أن هذا 
العقد ينبني على قرار تتخذه الإدارة وبموجبه تتعاقد مع المستفيد من استغلال الملك العام موضوع الاحتلال. وما 
تتمتع به من سلطات تسمح لها بفسخ عقود احتلال الملك العام: وعلى اعتبارات المصلحة العامة لإعادة هيكلة الملك 
العام: أو المحافظة عليه. فللقاضي سلطة إلغاء قرارات الإدارة» بالفسخ الجزني للعقود. في حالة عدم وجود ما يبرر 


اتخاذ الإدارة لإجراء الفسخ””. 
المطلب الثاني: الرقابة على السلطة التقديرية في تحديد قيمة الإتاوة 

لا يعني تمتع الإدارة بالسلطة التقديرية أنها سلطة تحكمية. كدواعي تحقيق المصلحة العامة. وحماية 
النظام العام؛ فالإدارة محاطة بمجموعة من الضوابط التي من الضروري أن تتقيد بها تحقيقا لمبدأ المشروعية ”. 
وهذا ما يفسر تدخل الإدارةء حينما يتعلق الأمر بالأملاك العامة للدولة. لاتخاذ تدابير تنظيمية بغية تحديد قيمة 
الإتاوة بصورة مسبقة. سواء في شكل أجرة عن الخدمات المقدمة لبحث الطلبات المتعلقة بمنح التراخيص بالاحتلال 
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المؤقت للأملاك العامة""”. أو لتحديد الإتاوة عن الاحتلال المؤقت للملك العام''”. بالإضافة إلى الإتاوة عن بعض 


الاستعمالات الخاصة للملك العام للدولة”"”. 

ومما لا يدع مجالا للشك أن الإتاوة. عن الاحتلال المؤقت للملك العام. تختلف تماما عن الإتاوات المقررة 
استغلال الأملاك العامة, التي تتلاءم مع وضعية احتلال الملك العامء ومدته المؤقته. وتحصيل إتاوات عن الخدمات 
المقدمة من طرف الإدارة غالبا ما تتم بطريقة مسبقة. ولأن الاستعمال الفردي للأملاك يمثل وجهة مختلفة تماما عن 


البدف من وجود الملك العام. 
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حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 280 بتاريخ 03 أبريل 2003 في الملف عدد 02/11 غ: غير منشور. 

الميسر فاطمة الزهراء: احتلال الملك العام مؤقتا بين القانون والاجتهاد القضائي. مرجع سابقء ص 70. 

الشامخي يونس: تطور المرجعية الكونية في الاجتهاد القضائي الإداري المغربيء المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. عدد مزدوج 
130-9. 2016. ص 99. 

المرسوم رقم 2.96.290 الصادر في 30 يونيو 1996 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف وزارة الأشغال العمومية فيما يرجع 
لبحث الطلبات المتعلقة بمنح التراخيص بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة. الجريدة الرسمية عدد 4391 بتاريخ فاتح يوليوز 1996 ص 
0 . والقرار الوزيري المشترك بين وزير الأشغال العمومية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 2497.96 صادر في 5 دجنير 1996 
بتحديد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأشغال العمومية فيما يرجع لبحث الطلبات المتعلقة بمنح الترخيص 
بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة. الجريدة الرسمية عدد 4453 بتاريخ 3 فبراير 1997. ص 225. 

''* قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك رقم 3371.14 صادر في 29 شتنبر 2014 بتحديد الإتاوة المستحقة عن الاحتلال المؤقت للملك 
العمومي للدولة. الجريدة الرسمية عدد 6330 بتاريخ 29 يناير 2015. ص 816. 

7 نخص بالذكر المرسوم رقم 2.97.414 الصادر في 4 فبراير 1998 المتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الإتاوة عن استعمال مياه الملك 
العام المائي» الجريدة الرسمية عدد 4558 بتاريخ 5 فبراير 1998. ص 456. 
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كما أن الاحتلال المؤقت للملك العام لا يمثل خدمة مرفقية مادام أن الانفراد في استعماله يعد مخالفا لما 
تستدعيه المصلحة العامة””. أما على المستوى المحلي فإن هذه الإجراءات تخضع للسلطة التقديرية لمجالسها 
التداولية. في ظل غياب المرسوم المحدد لقيمة الأتاوى وأجور الخدمات. عملا بالقانون رقم 739.07. القاضي 
بمواصلة تطبيق أحكام القانون 7730.89 . حينما يتعلق الأمر بأملاكبا الجماعية العامة. 

فما سبقت الإشارة إليه يستوجب التوقف على الطبيعة القانونية للاتاوة كمقابل للاإحتلال المؤقت للملك 
العام (الفقرة الأوى). وكذا حدود السلطة التقديرية للإدارة في تحديد قيمتها (الفقرة الثانية). 


216. 


تم استعمال مصطلح الإتاوة ع©ع6061/30: 2 بالنص الفرنمي المنظم للاإحتلال المؤقت للأملاك العامة . كما 
استعملت هذه اللفظة نصوص قانونية أخرىء. كقرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك رقم 3371.14 صادر في 29 
شتنبر 2014 بشأن تحديد الإتاوة عن استغلال الأملاك العامة للدولة. وقد استعملت بعض النصوص لفظة واجب 
الكراءء كما هو الحال بالنسبة لظبير 1914 المتعلق بالأملاك العامة للدولة. حيث تكررت هذه اللفظة عدة مرات 


بفصوله. وكذا عنوان الفصل 7 من ظهير 30 نونبر 1918 بشأن الاحتلال المؤقت "في واجب الكراء". 


وإذا علما أن الصيغ الفرنسية من هذه النصوص استعملت مصطلح ع306بهء660 ١2‏ وليس /علإها عا أو عا 
انهطء كما هو الحال مقارنة مع صيغتا العربية. فإن عاد ذلك إلى شيءء. فيعود إلى مسألة هي مجرد خطأ في 


ا 


الترجمة 


وتعد الإتاوة المستحقة كمقابل لاحتلال الملك العام مؤقتا دينا عموميا بمفهوم المادة 2 من القانون 15.97 
بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية”'”» باعتبارها أحد المداخيل والعائدات العامة. إلا أنه لا يمكن اعتبار الإتاوة 
دينا عموميا إلا في حالة إقرارها من طرف الملزم وعدم المنازعة فيهاء أما عندما يكون مطعونا في صحتها لانعدام محل 
فرضهاء أو عدم سلوك القواعد العامة في إقرارها وتحديد مبلغهاء يكون لزاما على الإدارة آنذاك اللجوء إلى القضاء 
للحسم في مدى أحقيتها في فرض الإتاوة. ثم تحديد المبلغ المستحق عنها””. 


.76-7 م ,2012 اترظم ,118 كلا ,معطا ,2 أنعم عل أمناو بعنالمعء ععتتصعو نمم ععء مهنع لع: دعا عع عونا ز عا تعصقمةر اع نالا 8 
“” القانون رقم 39.07 الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.07.209 في 27 ديسمبر 2007 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض 
الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية. الرجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 31 دجنبر 2007 ص 
8 
7 دليل الجبايات المحلية: سلسلة دليل المنتخب. منشورات المديرية العامة للجماعات المحلية - وزارة الداخلية. 2009. ص 25. 
.مم ,1919 مع أناصةز 20 بل 326 كلذ 80 ,ع تاطنام عصتهصمل نال دع0121م تاع] كمه دم ناععه عابنة /تخداعء 1918 عنطمع دول 30 بال عتطدجا 18 
مومن محمد: الإشغال المؤقت للملك العام الجماعي في القانون المغربيء المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن. العدد 36. 2001, 
ف 57 
*” القانون 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 3 ماي 2000, 
الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ فاتح يونيو 2000. ص 1256. 

7 حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 534 صادر بتاريخ 30 مارس 2006 في الملف عدد 05/3/1461: يراجع الملحق. 
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وعلى اعتبار أن الإتاوة دين عموميء تكون الدعاوى المتعلقة بالإتاوات الناشئة عن قرارات الترخيص أو 
الناشئة عن عقود إدارية مبرمة في إطار القوانين المنظمة للإحتلال المؤقت للملك العمومي يعود اختصاص النظر فهها 
إلى المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية””. غير أنه يكون على المدين في حالة المنازعة 
أن يرفع مطالبة تحت طائلة عدم القبولء إلى رئيس الإدارة التي ينتمي لها المحاسب المكلف بالتحصيل أو من يمثله 
داخل أجل 60 يوما الموالي لتاريخ التبليغ: وفي حالة عدم رد الإدارة داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ توصل الإدارة 
بالمطالبة. يمكن للمدين رفع دعوى أمام المحكمة المختصة'””. 

بالمقابل يبقى للإدارة حق اللجوء للقضاء لاستصدار حكم بالأداء على المستغل الممتنع عن تسديد قيمة 
الإتاوة. في غياب ما يثبت براءة ذمته. سواء كانت الرابطة بين الإدارة والمحتل مبنية على قرار بالترخيصء أو عن طريق 
عقد احتلال الملك العام: مادامت العلاقة بين الطرفين تمنح الجبة الإدارية المرخصة الحق في استخلاص الإتاوة 
المقابلة للاستغلال””. 


أما على مستوى الجماعات الترابية فيلإحظ أن الإتاوة. المقررة بموجب احتلال الأملاك العامة لبذه البيئات 
المستقلة. تخضع لقانونين. فبي مزدوجة من حيث استخلاصهاء حيث يحدد القانون 30.89 طريقة استخلاص كل 
رسم على حدة. ويتقاطع مع ظهير 30 نونبر 1918 الذي يبرز طريقة أدائهاء بموجب الفصل 7 منهء ابتداء من فاتح 
يناير من كل سنة مع إعطاء المرخص له إمكانية أدائها على قسطين. وأيضا على أربعة أقساطء كما منح للمستفيد 
مبلة 15 يوما الموالية للإعلام. من أجل أدائها عن المدة الفاصلة بين يوم الإعلام بصدور القرار وبين أول أجل من 
الأخال السايقة 7 


حينما تحد الإدارة من الاستعمال العمومي لجزء من الأملاك العامة. ووضعه مؤقتا رهن تصرف أحد 
الخواصء شخص طبيعي أو اعتباري. فإنها تفرض على المستفيد تعويضا للعموم في شكل إتاوة. عن الفوائد التي 
تخيمها له هذه الميزة جراء احفلاله واستفلالة 'للملك العام وركون من الطبيي غلن المستفيد آداء الأتاوة الي تجد 
أساسها القانوني بالفصل السابع من ظهير 30 نونبر 271918. 

وللحد من السلطة التقديرية للإدارة في تحديد قيمة الإتاوة. أو تغييرها بناء على رغبتها وإرادتها المنفردة. 


قرار المجلس الأعلى رقم 130 صادر بتاريخ 24 يناير 2009 في الملف عدد 2008/4/1/1026. منشور بمجلة أملاك الدولة: العدد 1. 
2»: ص 292. 


"7 المادة 120 من القانون 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. مرجع سابق. 
* حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء صادر بتاريخ 2008/11/20 في الملف عدد 2007/126 ق.شء غير منشور. 
ا 


علطا ,لااخالاع8 ,ععلهعها 5غاتناتاععاامء دعل غء عواع "| عل عتاطنام عمتهصمل نل ممتدعع عل كعم صم عانتدع امم دعا :لعطديماعلطام انان 224 


.64 م ,1994 عطاممعنمع 5- انررم ,7-8 ع انهل 
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المستحقة عن احتلال الملك العام بل يتعين عليها أن تحددها سواء بالاتفاق أو باللجوء إلى القضاء ". كما يجب أن 
تكون قيمتها متساوية بالنسبة لجميع المستفيدين من رخص ممائلة””. 

حيث سيتسم قرار الإدارة الموجب للرفع من قيمة الإتاوة. المقررة نتيجة احتلال المستغل للملك العام 
بصورة مؤقتة. دون الركون لأي مسوغ موضوعي بالتجاوز في استعمال السلطة””. ولو كان للإدارة الحق في تغيير قيمة 
الإتاوة للزيادة في مداخيلها تحقيقا للمصلحة العامة. والرفع من مردودية الاحتلال المؤقت للملك العامء فإن الإتاوة 
يجب أن تكون مناسبة لأهمية المحل المستغل. وبالتالي من المفروض أن يكون تقديرها خاضع لمقاييس موضوعية 


ومحددة بأسعار مبيئة من طرف الإدارة بصفة مسبقة7. 


كما أنه لا يجوز للإدارة التمسك بمعطى المصلحة العامة. على حساب المصلحة الخاصة للمستفيد من 
التربخيصء لما قد يترتب عنه من تأزيم وضعيته الاقتصادية. من خلال الرفع من قيمة الإتاوة. ومن ثم تحمله لأعباء 
لم تكن متوقعة وقت إتخاذ الإدارة لقرار الترخيص. وذلك تفاديا لعنصر المفاجأة الذي يمكن أن يباغت بهء المستفيد 
من الرخصة. بحيث لو اطلع عليه بداية سيكون له دور في تحديد موقفه بشأن قبول تلك الرخصة على شروطها أو 
رفضيها. 

ولتفادي إطلاق سلطة الإدارة في إقرار تلك الزيادة. بإرادة منفردة. ولعدة مرات في وقت وجيز.ء وجب 
التنصيص على اشتراط أن تكون أوقات الزيادة معينة في قرار الرخصة,. على أن تكون المدة الفاصلة بين كل زيادة 


وأخرى تصل إلى خمس سنوات. 


أما الحالة التي لا يتم التنصيص فهها صراحة على تاريخ الزيادة في قرار التربخيص. يكون من الواجب على 
الإدارةء إن أرادت الرفع من مبلغ الإتاوة. سلوك القواعد العامة المعمول بهاء للزيادة في المبالغ المستحقة. عن طريق 
اللجوء إلى القضاء الذي يبقى هو الجبة المختصة لتقرير تلك الزيادة أو أن تكون هذه الأخيرة قد وقع ارتضاؤها من 
الطرف المستحقة عليه”””. 


” قرار المجلس الأعلى عدد 546 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 1984 في الملف الإداري عدد 99/584: منشور بمجلة المحامي. عدد مزدوج 
20-9 . 1991. ص 152. 

قرار المجلس الأعلى رقم 20 بتاريخ 31 يناير 1985. منشور بمجلة القضاء والقانون. العدد 12. أبريل-ماي. 1987. ص 96. 

"* قرار المجلس الأعلى عدد 93 بتاريخ 16 أبريل 1987 في الملف الإداري عدد 84/7164. منشور بمجلة المحامي. عدد مزدوج 20-19, 
1.,. ص 144. 

قرار المجلس الأعلى رقم 305 الصادر بتاريخ 23 غشت 1990 في الملف الإداري عدد 89/10087: منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى. 
العدد 45 السنة السادسة عشرء نونبر 1991. ص 148. 

7 حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1176 بتاريخ 9 نونبر 2004 في الملف رقم 02/35 غ. منشور بمجلة رسالة المحاماة. العدد 26 
فبراير 2006. ص 234. 


50 


رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة بالمغرب 


المطلب الثالث: الآثار المترتبة عن انتهاء الترخيص 

بمجرد انتياء مدة الترخيص. سواء في شكل قرار أو عقدة الاحتلال المؤقت للملك العامء يكون على المرخص 
له إنهاء حالة الاحتلال واستغلال الملك موضوع الرخصة. أما في حالة المخالفة. أي الاستمرار في استغلال الملك 
موضوع الرخصة المنتهية. فيكون المرخص له أمام حالة احتلال غير قانوني للملك العام””. 

وينج عن حالة الاستعرار اسعغلال غشواق للملك العمؤمي» إما يسبب تعنت المستفين من إنباء حالة 
الاحتلال المؤقت. عند حلول أجل انقضائه. أو تهاون السلطات الإدارية المعنية: بمراقبة الملك العام من أداء واجبها 
في حماية رصيدها العام هذه الحماية» التي تقتضي استحضار البعد الحقوق في تدبير المجال العام ”. 


القانوني» وإجباره بأداء الإتاوة عن مدة الاحتلال””. 


وإن كان المشرع قد نصء يظهير 30 نونبر 1918: على خبرورة توجيه إنذار لكل شخص يحتل ا ملك العام دون 
الحضول عن القبخيض» القوقك .عن تاذل دوق إإغللال بللتابعة العضيائية» فإن مواصلة المعقيد من الرعصة 
في احتلال الملك العام بعد انقضاء مدتهء يعد بمثابة احتلال غير قانوني» يترتب عنه اعتبار الأخير مدينا للخزينة عن 
مدة الاستلال غير القانوتي. بتمونضن يساوق علاث مرات ميلة الإأتاوة النهوية العادية المستحفة ف حالة الاستفادة 
من الترخيص ”. 

ولتجنب الوقوع في هذه الحالة يكون على المستفيد من الترخيص إعادة الملك العام موضوع الرخصة لحالته 
(الفقرة الأول). لكي يتجنب تعويض الإدارة عن الاحتلال غير القانوني من جبة. ومن أخرى لتتمكن الإدارة من 
استعادة الملك العام والتصرف فيه وفق ما هو مخول لها قانونا (الفقرة الثانية). 


الفقرة الأولى: إرجاع المرخص له الملك العام للإدارة 

يكون إرجاع وإعادة الملك العام للإدارة بعد انقضاء مدة الاحتلال المؤقت موضوع اتفاق يوضح بالرخصة 
نفسبا وبصورة مسبقة: إما بصورة تلفائية أو كننيجة لتدخل الإدارة. وإهاء حالة التحتلال المؤقت. وقد بين الفضل 
0 من ظهير 30 نونبر1918 الشروط التي تتم وفقها هذه العملية والتي نميزفيها بين حالتين: 


30 


* يقوم بمعاينة حالات الاحتلال غير القانوني للملك العام الموظفين المحلفين المكلفين بشرطة الملك العام. ويكون الاحتلال غير قانوني 
إما لسبب ترامي المحتل على الملك العام دون استصدار الرخصة الضرورية لذلك. أو انتهيت مدة صلاحية الترخيص., أو امتناع المرخص له 
عن أداء الإتاوة أو أي مبرر آخر استدعى لسحب الرخصة. المذكرة الوزارية رقم م.ش.إق/04/32 بتاريخ 19 غشت 2004 الصادرة عن 
وزارة التجهيز والنقل حول الترامي على الملك العام للدولة: يراجع الملحق. 

7 مقبوب إدريس: تحديات تدبير ظاهرة احتلال الملك العام بالحواضرء الاستغلال غير القانوني للملك الجماعاتي العموميء الشركة 
العامة للتجبيز والطبع-فاس. ماي 2014. ص 119. 

.43 م ,6ة.م0 عناطنام عمتهمرمل بل »دبع معتممء عا :مع سطم الجمزرع 2322 
“7 الفصل 12 من ظهير 30 نونبر 1918 بشأن الاحتلال المؤقت للملك العام كما جرى تتميمه. 
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ففي الحالة الأولى يتم التنصيص في قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام على الطريقة التي يتم 
بموجهها إرجاع الملك العام للإدارة» على الحالة التي كان عليها قبل تغيير ملامحه. وفق الشروط المبينةء لإقامة الأبنية 
المرخص بها في القرار المذكور. والأجل الذي يجب أن تتم داخله هذه العملية. وإذا تم إلغاء الترخيص لسبب من 
الأسباب التي تستدعي إلغاءهاء كما سبق توضيحياء يتم احتساب الأجل من يوم بدء سريان قرار سحب الترخيصء 
وإذا انقضى الأجل ولم يتم إرجاع المحل على الحالة المتفق علهاء خول المشرع للإدارة مباشرة أعمال إعادة الملك 
العام على هيئته. 


أما الحالة الثانية فيتم حسها تعيين الأبنية التي يجب إزالتها وتلك التي من المفترض تركها في قرار الترخيص. 
أما في حالة إلغاء الرخصة من طرف الإدارة فيتم إرجاع المحل وفق ما ذكر داخل أجل يبتدئ من تاريخ سريان مفعول 


نفقته. 


ويتم استخلاص الصائرء في الحالتين معاء وفق الطريقة التي يتم بها تحصيل الإتاوة عن الاحتلال المؤقتء 
مع الإشارة إلى أن الأشغال المباشرة لإعادة الملك العام على حالتهء بإزالة الأبنية المشيدة فوقه. أو لإزالة بعضها وترك 
ما تم الاتفاق عليهء بين المستفيد من الرخصة والإدارة. وفق الحالتين المبينتين أعلاه. يتم دون تعويض للمرخص 
ان 

وينطبق نفس الأمر على الأملاك العامة الجماعية. فسواء انتيت رخصة الاحتلال المؤقت أو تم إلغاءهاء فلا 
تجوز مطالبة الإدارة بأدنى تعويض عن التحسينات التي تم إدخالها على الملك العام موضوع الترخيص5” 

كما لا يمكن للمستفيد إجبار الإدارةء على الرضوخ لمطالبه بالاستمرار في حالة الاحتلال» ومن ثم استغلال 
الأملاك العامة. لمجرد تمسكه بكون ممارسته لنشاطه على الملك العام قد أسس لأصله التجاري. ويعود ذلك على أن 
الرابطة. بين المحتل والإدارة. هي علاقة متميزة وميزتها خضوعها لمقتضيات القانون العام وليس المقتضيات المنظمة 
للروابط المدنية للقانون الخاص. لذلك اعتبر القضاء الإداري أن استغلال الملك العام لا يمكنه التأسيس للأصل 
التجاري””. ولا يمكن الاحتجاج باكتسابه على الملك العام موضوع الاحتلال المؤقت. من أجل الاستمرار في 
استغلاله ”23 


الفقرة الثانية: استعادة الإدارة للملك العام 

يمثل إنهاء أو انتهاء مدة الترخيص مبرراء للإدارة. من أجل إعذار المحتل لوضع حد تحالة الاحتلال دون 
موجب حق واستعادة الملك العام. إلا أن هذه العملية لا يمكن أن تباشر دون صدور أمر قاضي الأمور المستعجلة. 
الذي بموجبه يأمرء بعد أن يتبين المبرراتء التي استوجبت إفراغ المحتل للملك العامء. وتحرير الملك من حالة 
“” الفصل 10 من ظبير 30 نونبر1918 بشأن الاحتلال المؤقت للملك العام كما جرى تعديله وتتميمه. 
”* الفصل 4 من ظهير 23 نونبر 1949 في شأن منح بعض الرخص لاحتلال الملك العمومي البلدي. 
*” قرار المجلس الأعلى رقم 586 بتاريخ 15 أبريل 2009 في الملف التجاري عدد 2008/1/3/19: يراجع الملحق. 


"” قرار المجلس الأعلى رقم 196 بتاريخ 31 أكتوبر 1985 في الملف الإداري عدد 87828: منشور بمجلة القضاء والقانون. عدد 237 
السنة الخامسة والعشرونء مارس 1987. ص 224. 
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الاحتلال غير القانوني. وذلك بالركون إلى مقتضيات المادة 19 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية المتعلقة 
باختصاص .رئيس" المحكمة الإدارية يصفته 'قاضيا للمسععجلاك» الذي'يبث. يصيفته هده: مستمدا اختصاصه من 
اختصاص الجبة القضائية التي ينتمي إلها””. مع الأخذ بعين الحسبان أن الأوامرء الصادرة عن قاضي الأمور 
المستعجلة. تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون””. 

ويتمتع قاضي المستعجلات. حين ينتصب للنظر في الطلب المرفوع أمامه. بحق الاطلاع على المستندات» 
والأوراق المبرزة من الخصوم. والبحث فيها من حيث الظاهرء دون المس بجوهر النزاع» وتقدير الأدلة بصورة عرضية 


2 


لإظهار وجاهة الطلب المقدم إليه وتقدير جدية النزاع ولتقرير اختصاصه من عدمه*”. 

وبعد بيان الأسبابء يأمر القاضي بطرد المحتل من الملك العامء كما يمكن أن يكون هذا الإفراغ تحت طائلة 
غرامة تهديدية بغية إجبار المحتل على ترك محل الاحتلال. وتحريرهء بعد أن يتم إثبات دون ترك مجال للشكء 
مخالفة المحتل للضوابط القانونية المنظمة للإحتلال المؤقت للملك العام'”. 


“* أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم 466 بتاريخ 26 سبتمبر 2006 في الملف عدد 2006/435 سء منشور 


بمجلة المحاكم الإدارية. العدد 3. ماي 2008. ص 238. 

”7 الفصل 153 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 شتنبر 1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما 
تم تعديلها. 

قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم 16 صادر بتاريخ 29 يناير 2007 في الملف عدد 44/06/2. منشور بمجلة رسالة المحاماة. 
عدد 27: يونيو 2007. ص 218. 

'"*” أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم 551 بتاريخ 21 سبتمبر 2010 في الملف عدد 2010/1/442:. غير منشور. 
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الفصل الثاني: تقييم رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة 

تميز القضاء الإداري بدوره المحوري في مد رقابته على أعمال الإدارة» من خلال مجموعة من الاجتهادات 
القضائية الفاصلة. بمناسبة تدبيرها لأملاكبا العامة والسبر على حمايتها وصيانتها. 

ولم تقف أعمال القضاء الإداري عند الحد الأدنى من الرقابة بل امتدت إلى الحفاظ على حقوق الأفراد 
والجماعات. في الانتفاع واستغلال الأملاك العمومية. حماية لحقوقهم وحرياتهم من تعسف الإدارة.» وتصرفاتها التي 
تكون في بعض الأحيان مشوبة بالتجاوز في استعمال ما خولت لبها القوانين من سلط واختصاصات ”. 

كما أن تقييم رقابة القضاء الإداري ينصب على مدى مشروعية أعمال الإدارة. بمناسبة تدبيرها لأملاكها 
العامة. في حالة نشوء منازعة بين الجبة الإدارية المفروض فيها تدبير الملك العام والأغيار من جهة. ومن أخرى قابلية 
أعمال الإدارة للخضوع لرقابة القاضي الإداري. 

وإن كان القاضي الإداري لا يجد أي إشكال في الانتصاب للدفاع عن حقوق الأفراد في مواجبة الإدارة» في 
حالة إثارة الدعوى من كل ذي صفة ومصلحة. فإنه. وفي إطار مبدأ الفصل بين السلطات””. لا يمكنه أن يثير 
الدعوى من تلقاء نفسه. 

وهو بذلك. يواجه مجموعة من الإكراهات لبسط رقابته على تدبير الأملاك العامة كنتيجة للصعوبات التي 
تطرحها النصوص القانونية» التي تتسم بالجمود والقدمء وتعدد المساطرء التي تمثل في غالبيتها إجراءات إدارية لا 
تمس بحقوق الأفراد فقط. بقدر ما تمس مصالح وأملاك عامة موضوعة تحت تصرف إدارات أخرى. ولأنها في الكثير 
من الأحيان لا تسعف القاضي الإداري لممارسة رقابته على قرارات الإدارة بفعل لجوء هذه الأخيرة للتحكيم الإداري. 
وهو التوجه الذي رسمت ملامحه السلطة المركزيةء حينما أهابت بالإدارات العمومية اللجوء للتحكيم والوساطة 
الإدارية لحل النزاعات الناشئة فيما بينهاء لما قد يتسبب فيه استمرار النزاعات من انحلال تماسك ووحدة الأجهزة 
الإدارية للسلطة التنفيذية. ويمس بروح التضامن الذي من المفروض أن يسود بينها خدمة للمصلحة العامة. كما 
يعمل رؤساء المجالس المنتخبة. في حالة قيام نزاع بين الإدارات التي يشرفون علهاء برفع النزاع عندما يستحيل 
التوصل إلى حل توافقي إلى الوزارة الوصية قصد الوصول إلى اتفاق تحقيقا للصالح العام 7 

فالدور الذي يضطع به القضاء. ينصب على توفير الرؤية التوقعية. الحقوقية, المطمئنة. والموضحة 
للضمانات التي يكفلها القانون. معززا بذلك مناخ الثقة الذي يعد حجر الزاوبة للاقتصاد الليبرالي. ولأنه مساهم في 


2042 


الزكراوي محمد: مقاربة حول علاقة الأملاك العمومية بحقوق الإنسان والحريات العامة. مجلة منازعات الأعمالء. العدد 14. يونيو 
6,:. ص 56. 

هذا المبدأ الذي نص عليه الفصل 8 من ظهير سنة 1913 بشأن تنظيم العدلية والذي انتقل إلى قانون المسطرة المدنية عن طريق 
المادة 25 التي تنص في فقرتها الأولى: "يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في 
جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها." 

“* منشور الوزير الأول عدد 4/2002 بتاريخ 27 مارس 2002 موجه إلى السادة الوزراء وكتاب الدولة حولة مقاضاة الوزارات والجماعات 
المحلية والمؤسسات العمومية فيما بينها أمام المحاكم. 
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الهوض بالاستثمار والنماء الإقتصادي... أخذت المحاكم الإدارية تعطي ثمارها في مجال ترسيخ سيادة القانون في 
علاقات الإدارة بالمواطن 2 
لذلك يمثل الهوض بمجال رقابة القضاء الإداريء على تدبير الإدارة لأملاكبا العامة. هاجسا تسعى الدولة 
إلى تجاوزهء لتحقيق الموازنة بين المصالح العامة ومصالح وحقوق الخواص. والذي لا يمكن أن يتحققء دون العمل 
على توسيع مجال تدخل القاضي الإداريء وتجاوز الإشكالات المرتبطة بتنفيذ المقررات والأحكام الصادرة اتجاه 
الإدارة. 
وبالنظر إلى هذا الوضع والصعوبات التي تعتري رقابة القضاء الإداريء على تدبير الأملاك العامةء بالنظام 
المغربي. والمسؤولية الملقاة على عاتقه لللهوض بمجال الرقابة. على أعمال الإدارة. سيتم التطرق إلى نقطتين 
محوريتين من خلال المبحثين التاليين: 
المبحث الأول: الصعوبات المرتبطة بتدبير الأملاك العامة 
المبحث الثاني: رهانات النهوض بمجال الرقابة على تدبير الأملاك العامة 


“*” مقتطفات من الكلمة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ترؤسه إفتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 
فاتح مارس 2002. العدل في خطب ورسائل صاحب الجلالة الملك محمد السادس من سنة 1999 إلى سنة 2011. منشورات مديرية 
الدراسات والتعاون والتحديث-وزارة العدل. ص 167. 
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المبحث الأول: الصعوبات المرتبطة بتدبير الأملاك العامة 

يشهد تدبير الأملاك العامة خصوصية من حيث المساطر والإجراءاتء إما لأنها لا تعدو سوى أعمال تحضيرية 
مبيئة للقرار التنفيذي. أو أعمال بعدية, الغاية منها إقرار الصبغة العامة للملك بعد أن اكتسب خصائصه العمومية. 
وإن كان القاعي الإداري لا يتتصب لنسط رقابتة. على أعمال الإدارة: إلا فى الحالات الى 'تنتب أثرا هاديا ماسا 
بحقوق الخواص. فإن هناك العديد من الإجراءات الإدارية المنتجة لطابعها المادي. ولكن تمس بالملك نفسه ووجهته. 
لذلك تبقى بعيدة من الناحية الواقعية عن رقابة القاضي الإداري””. ما عدى الإجراءات التي #هدف إلى خلق المجال 
العام: والتي يتوجب فها على الإدارة الركون إلى المقتضبيات القانونية المخولة لها إعداد السطح المناسب لاستقبال 
الملك العام حتى يشغل وظائفه العامة. مما يستدعي تدخل الإدارة. عن طريق القرار التدبيري الذي يجمع بين الإدارة 
كفعل إداريء وتحقيق مهام السلطة العامة لإشباع الحاجات العامة””. 


ونظرا لكون الإدارة تتمتع بصلاحيات واختصاصات واسعة,. في مجال تدبير الأملاك العامة. فإن القاضي 
الإداري يجد نفسه في وضعية جد معقدة. أمام الصعوبات التي يطرحها تعدد المساطر الإدارية: التي تختلف حسب 
طبيعة الملك. وطرق اكتسابه. وتكوينه. بالإضافة إلى النظام القانوني» لبذه الأملاك. الذي يعرف تنوعا تشريعيا 
وتنظيمياء مقارنة مع السياق التاريخي الذي تم من خلاله تبني الإطار القانوني للأملاك العامة. وما شهده من تطور 
على مدار قرن من الزمن. ناهيك عن الإشكالات المثارة. على مستوى تدبير الدومين العامء بفعل تعدد الجهات الإدارية 
المتدخلةء وكذا ما تعانيه الموارد البشرية للإدارة العمومية من ضعف التكوين المتخصص. وافتقار الكفاءة المتطلبة 


مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات معيبة ومتسمة بالانحراف. 


لهذا سيتم تسليط الضوء على بعض الصعوبات التي تواجه رقابة القاضي الإداري على تدبير الإدارة للملك 
العام سواء تلك المرتبطة بالجانب القانوني والمسطري (المطلب الأول)ء ثم تلك المتعلقة بمجال التدبير وإدارة الأملاك 
العامة (المطلب الثاني). 


المطلب الأول: الصعوبات القانونية 

تعود الصعوبة القانونية في تدبير الأملاك العامة إلى قصور الإطار القانوني» الذي لم يتم تحيينه. وظل يحمل 
دلالات التبعية للنموذج المستورد. من القانون الفرنميء إبّان الحماية. كما أنه يحمل بعض المقتضيات المتجاوزة 
بالنظر إلى التطورات التي يشهدها المجتمع المغربي. فمسألة جعل الأملاك العامة جزء من مسار التنمية» يطرح 
مجموعة من التحدياتء تستوجب تدخل السلطات المعنية إلى إعادة النظر في إطاره التشريعي والتنظيميء. حتى تحقق 


* نذكر على سبيل المثال: قرارات الإدارة التي ترمي إلى تحويل التخصيص من وظيفة عامة إلى أخرى عامة أيضاء دون أن يكون من نتائج 
هذا التحويل استخراج الملك من عداد الدومين العام. والتي يتم اتخاذها بناء على إرادة الإدارة العامة نفسها أو بين إدارات عامة مختلفة 
دون مس بملكيتها الإدارية. كما أن استخراج الملك العام من عداد الدومين العام لا يكون له أي أثر مادي على الأغيار إذا سلمنا بمبدأ 
وحدة الدومين العام ووحدة الإدارة بمقابل تعدد الاختصاصات الإدارية وتعدد الوظائف التي يشغلها الدومين العام. 

.105-108 م ,ان .م0 ركاتتة كتمص تصلة غأمعل اع كمه عبن ناكما زوع نعبرك يع علبيدان)-مدع ز اع عل روعء اتهطكن لتلا)ككمم88عجا 


.68 م ,16ان).م0 ,رمتدعم هص عتمءل مع ععتاطايام كمعتط كعل ممنقدعع ا ندتدال8 الاعنا0 ل 247 
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الأملاك العامة الغايات والأهداف المرجوة مهاث. الأمر الذي سينعكس إيجابا على المساطر الإداريةء التي تمثل في 
مضمونها مجموع الإجراءات القانونية والتنظيمية التي من خلالبا يكتسب الملك صفته العامة. وبالتالي يتم إدراجه 


بعداد الدومين العامء بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لإخراجه من دائرتها”. 

كما أن توسيع النقاشء. ليشمل الجوانب القانونية والتنظيمية للأملاك العامة للجماعات الترابية.» أصبح 
ضرورة ملحة أمام الأدوار التي صارت تضطع بها هذه البيئات المستقلة. خدمة للمصالح المشتركة للساكنة المحلية. 
على اعتبار أن مخرجات الإصلاح الذي شهدته القوانين التنظيمية. لابد وأن يبدأ بوضع اليد على مختلف الثغراتء 
ونقائص النصوص القانونية المنظمة للأملاك العامة. 

ومن أجل تبيان ذلك. سيتمحور هذا المطلب لمناقشة مسألة تعدد المساطر (الفقرة الأولى). كم مسألة قدم 
النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأملاك العامة (الفقرة الثانية). وأخيرا محدودية التعويض عن الاستعمال 
الفردي للأملاك العامة (الفقرة الثالثة). 


الفقرة الأولى: تعدد المساطر الإداردة 

تثير مسألة تعدد المساطر الإدارية. لتدبير الأملاك العامة. إشكالا متمحورا حول مجال تدخل القاضي 
الإداري في بسط رقابته. على أعمال الإدارةء بمناسبة تدبير الأملاك العامة. وإن كان القاضي الإداري. هو الجبة 
المؤهلة لممارسة هذا الدور الرقابيء بكل ما يرتبط بتدبير الإدارة لبذه الأملاك. مثلما رأينا سلفاء حينما يتعلق الأمر 
بتحديد وتعيين حدود الملك العامء بالإضافة إلى كل ما يرتبط بالاستعمال الفردي لبذه الأملاكء على اعتبارههما أحد 
أهم مظاهر تدبير الأملاك العامة. 

غير أن هناك بعض الأعمال الإدارية التي تباشرها الإدارة بمناسبة تدبيرها لرصيدها العام لا تخضع. إما كليا 
أو جزئياء لرقابة القاضي الإداريء نظرا لأنهما لا تعدو سوى أن تكون أعمالا تحضيرية أو شكلية, أو أنها تفتقر للعنصر 
المادي الماس بحقوق الخواص. والتي لا ضرر من التطرق لبعضها على النحو التالي: 


لا تثير مسطرة التخصيص. على مستوى الأملاك العامة الطبيعية. أي إشكال قانوني ويعود ذلك إلى طبيعة 
الأملاك الطبيعية نفسهاء لأن تخصيصها خدمة لمتطلبات المصلحة العامة يتم بطريقة تلقائية. دونما حاجة إلى تدخل 
من طرف الإدارة. ولو تم تصور تدخلها لبذه الغاية فإن قرارات الإدارة بهذا الخصوص لا يكون لها أي صفة إنشائية. 
بل فقط قرار لتزكية وإعلان أمر جسدته الطبيعة ذاتها ””. 


8ع 


8 بوعزاوي بوجمعة: القانون الإداري للأملاك» مرجع سابق» ص 03 
بوخال ميلود: قصور التشريع المغربي في مجال تخصيص الأملاك العامة. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. عدد 9. 1994. ص 
0. 
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أما أعمال التخصيص المرتبطة بالملك العام الاصطناعيء أي. الأعمال المتعلقة باكتساب الملك وتخصيصه 
للمنفعة العامة وشغله وظيفة من الوظائف العامة'”. فبي تمثل أحد المجالات الخصبة. التي يجد فها القاضي 
الإداري حريته لمباشرة رقابته على السلطة الإداريةء بغية مراقبة مدى مشروعية الأعمال التي تقوم بها الإدارةء 
بمناسبة تكوين رصيدها العام. 


وإن كان التخصيص الشكلي الصربح, لا ينتج عنه عادة أي إشكالء على اعتباره مرتبط بملك حاز جميع 
صفاته العامة. من حيث الإعداد الفعلي وتهيئ العقارء ومن ثمة مباشرة الانتفاع به. فإن التخصيص الشكلي 
الضمنيء يثير مجموعة من الإشكالات على مستوى الممارسة العمليةء خاصة حينما لا تستطيع الإدارة تجسيد قراراتها 
الشكلية في مشاريع حقيقية على أرض الواقع. وهو ما يترتب عليه مطالبة الملاك استعادة حرية التصرف في 
ممتلكاتهم: بعد انقضاء أجل المنفعة العامة المعلنة. بموجب قرارات إدارية تنفيذية””. 


يمثل الترتيب عمل قانوني فردي. صريح أو ضمنيء من خلاله السلطة الإدارية تحدد نظام ملك من ضمن 
الدومين العام أو تصرح بإدخاله إلى الدومين العام. فالإدارة تستعمل مسطرة الترتيب من أجل تحديد إلى أي صنف 
من أملاك الدومين العام سيّلحق الملك. والوظيفة التي سيشغلها. 


كما أن الترتيب لا يفضي إلى ضم ملك عام إلا بوجود شرط التخصيص بفعل الواقع. أو ينتج عن إدراج 
صربح وسلس بدون شكليات أخرىء للملك. بالدومين العام ””. 


وبتعبير آخرء لا يمكن أن يتم إدراج ملك ضمن الدومين العام لمجرد الشبهة. بل يجب أن يكون مخصصا 
فعليا لشغل وظيفته العامة. كما أن الترتيب كعمل إداري يروم تحديد الملك العام ووجهتهء من لدن الجبة الإدارية 
المختصة. وطبيعة الدومين الذي يدخل ضمنه العقار موضوع الترتيب'”. 
ثالثا: ة الاستخر|- 


تتم عملية الاستخراج بعكس الترتيب. إن اقتضت الضرورة ذلك. بسبب انتهاء البدف الذي خصص الملك 
وضمه للأملاك الخاصة. ي لا تظل جزءا من الدومين العام””. وتباشر عملية استخراج الملك من عداد الأملاك 
العامة من طرف نفس الجبة التي قامت بترتيبه عملا بمبدأ قوازي الشكليات””. 


.105-109 م ,6ان.م0 بمتدع مقط غتمعل دع ععتاطيم كمعتط دعا تطهعه/اعلطم 81 لاثتما ماع 3 

ميلود بوخال: قصور التشريع المغربي في مجال تخصيص الأملاك العامة. مرجع سابق. ص 25. 
104 م .م0 ,تمه كتمتساة :تملع كمه كيس كما تمع سنك يع علسيداء مدعز اععله رو اتدطء تلع كمووع و ثقة 
مع معتكدا/طا عل عمقامتل نل ممتمعئطه'! نناهم علبسة ل مق عل عمتمصم6ص بلممسصصم عنتاطيم عمتحهصمل بل كممقعمم؟ دعا :لمتنا نامك كاملا 58 
.13 م ,2010 بادك - دع زدع/لا لعصصهطما8 6 تدع بصنا ,دع لهءه|! ىٌذأبتعء |امء دعل غزمءل 
5 م 6ذاء.م0 تدم كتمتساة تمل عع كمه قانةككما تمع متنك 8 عليداء مدع رز اععله روءأتدطء تلع كمووع م 255 
. يراجع بهذا الخصوص أيضا البجدايني حياة وآخرون: الأنظمة العقارية بالمغرب 2 أملاك الدولة بين دواعي تدوين القواعد والأحكام 

التشريعية وإشكالات التمويل غير الجبائية. مرجع سابقء ص 130. 

124-15 م ,6ان).م0 ,متدعءعم هص عتمعل مع ععتاطيام كصعتط كعل ممنععع 2 :د83 الاعنا0 ل 256 
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رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة بالمغرب 


ولا يمكن للقاضي الإداري التدخل في سلطة الإدارةء إن ارتأت اللجوء إلى مسطرة الاستخراج»ء حينما تقدر 
انتهاء التخصيص المقرون بإثبات الصفة العمومية للملك موضوع المسطرة. نظرا لكون الملك المكتسب لصفته العامة 
أدى وظيفته التي خصص أو رتب من أجل القيام بهاء كما أن العمل الإداري لا يشكل أي مس بحقوق الأفراد مادامت 
الإدارة تمارس حق الملكية الإدارية تجاه الملك موضوع الاستخراج. 
ابعا: ة الإعتراف 

يعتبر قرار الاعتراف آلية قانونية وتنظيمية, للدولة والجماعات على السواء. تسمح بالتعرف وإقرار حدود 
الطرق العمومية الموجودة. هذا ويعتبر الاعتراف طريقة قانونية فريدة. تمكن من تحديد الجبة الإدارية التي يدخل في 
دائرة اختصاصها الطريق العمومي». حسب الحالة. المجالس الجماعية أو الدولة. 

ففي حقيقة الأمرء لا تعكس قرارات الاعتراف سوى حالة اللاتنظيم في التعامل مع الأنظمة العقارية. وتتسم 
مسطرته بإجراءات البحث والجردء فبي تهدفء. تحديداء إلى إخراج الإدارة من حالة الجمود التي يشهده تدبير أملاكها 
العامة”””. كما تتميز مسطرة الاعتراف بالملك العامء في القيام بتعيين الطرقء والمسالكء. والممراتء والأزقة المستعملة 
لناكية ظائع لللكية العانة وريان حذودها “عون أن فقو ف هداعا او قطنم قطلم أرطي ل 
خامسا: ة الإلحاة 

تشكل العقارات العامة المتأتية من التجزئات العقارية استثناءا عن القاعدة العامة. التي تقضي بسلك 


مساطر وإجراءات خاصة. لإدراج الملك في عداد الدومين العام الجماعي. 


فبموجب مقتضيات المادة 29 من القانون 25.90 يتم إلحاق طرق التجزئة. أوالمجموعات السكنية. 
وشبكات الماء والمجاري. والكبرباء. والمساحات غير المبنية المغروسة. بالأملاك العامة للجماعة””. وتكون العقارات 
الناتجة عن التزام صاحب مشروع التجزئة أو المجموعة السكنية بتنفيذ أشغال التجهيز الضرورية للمشروع. موضوع 
إلحاق مجاني ولا يتطلب عملا شكليا معقدا'””. 


فقرة الثانية: قدم الد القانونية 


شبدت فترة الحماية تبي معظه التضوض المرجهية الي ظلت ولا تزال: تشكل الإطان القانوني والسظيي: 
الذي على أساسه تنظم وتدبر الأملاك العامة. رغم أن هذه النصوصء وضعت في ظروف كان فها الاستعمار متحكما 
بمقاليد الحكمء يختار الإجراءات الإدارية. ويضع النصوص القانونية والتنظيمية: لتحقيق أهدافه الاستعمارية””. 


.179-180 م ,.لفتطا تسع نولا وتمقا/ز 257 
المادة 81 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. مرجع سابق. 
”” "قرارات الاعتراف لا #هدف سوى لإقرار صبغة الملكية العامة التي كانت تكتسهها طرق تابعة للأملاك العامة". حكم المحكمة الابتدائية 
بمراكش بتاريخ 24 نونبر 1938 حروزاتي ضد مدينة مراكش- مجلة المحاكم المغربية. عدد 811. 1939. أشار إليه رومي ميشيل وآخرون: 
مرجع سابق. ص 429. 
”* قلبيوي محمد علي: تدبير الأملاك الجماعية العامة (دراسة حالة المجلس الجماعي بمراكش). رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون 
العام جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مراكش. 2009. ص 33. 
5 الناصري المصطفيى: الملك العام الجماعي الناتج عن التجزئة العقارية. مجلة الأملاك. العدد 8. 2010. ص 145. 
“* بوخال ميلود: اختلالات الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الجماعات المحلية. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. عدد مزدوج 25-4 
3 ص 27. 
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والسؤال الذي يطرح نفسه.ء يصب في منى القول. هل النصوص القانونية المنظمة للأملاك العامة تواكب 
التطور الذي تشهده الحياة الاجتماعية؟ الإجابة قطعا ستكون لا! فالحاجة الاجتماعية والاقتصادية مقارنة مع ما 
كانت عليه إبان تبني هذه النصوصء كانت مختلفة تماما عن شكل المجتمع المغربي الحاليء بفعل تطور الاحتياجات 
إلى هذا النوع من الأملاك””. وإن كانت روح القانون تتجدد. إلا أن النص ظل يقاوم التجديد. وصمد لما ينيف عن 
قرن من الزمنء رغم أن المغرب قطع مجموعة من المراحل استوجبت إعادة النظر في هذه المنظومة القانونية. كي 
تتماثى والمبادئ الحديثة للتدبيرء كمبدأ التدبير الحرءا لذي تتمتع به الجماعات الترابية داخل مجالها الترابي'”. 
خصوصا إذا علمنا أن القوانين المتعلقة بأملاك الجماعات الترابية. لم تخرج بعد إلى الوجود””. أمام تزايد الطلب 
على الأملاك العامة الاصطناعية. طرق وساحات. أنهار اصطناعية. موانئ وشواطئ اصطناعية... بالإضافة إلى قدم 
المصطلحات المستعملة. وإشارتها إلى هيئات إدارية. لم تعد موجودة في وقتنا الراهن"”. 


كل هذا يستوجب إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للأملاك العامة بالمغرب. فالنقص والقصور الذي 
يعاني منه النص القانوني لا يقتصرء فقطء على تصنيف الأملاك العامة بالنظام المغربي. ولا حتى الجهات الإدارية 
المنوط بها أمر تدبيرها وإدارتها. ولكن أيضا بالمقتضيات المرتبطة بتحديده. التي تعد من أهم مظاهر تدبير وإدارة 
الأملاك العامة. على اعتبارأن مسطرة التحديد وتعيين الحدود لبها طابع تنفيذي يقر للعقار الصفة العامة. 


ولتمكين الإدارة من إجراء عملية التحديد. يتوجب إعادة النظر في النصوص الحالية. لتوضيح وتبسيط 
المساطر الواجب إتباعباء من خلال المبادرة إلى إصدار مدونة خاصة بالأملاك العامة للدولة والجماعات الترابية تلغي 


أو تغير النصوص القديمة السارية المفعول””. 

فالتطورات التي عرفها النظام اللامركزيء في ظل القوانين التنظيمية الجديدة. يجعل من الإطار القانوني 
المنظم للأملاك العامة لا يتلاءم مع المتطلبات الحالية. ويخلق مصاعب للجماعات الترابيةء اتجاه المنتفعين من هذه 
الأملاك”*. لأن إعادة النظر في هذه القوانين ليست له فائدة على مستوى تكوين الرصيد العقاري العام وتدبيره. 
وحده بل سنساهم يشكل أو بآخرق تسبيل عمل القاضي الإدارق لسط رقابعة على أعمال الإذارة بيدا الشأن: 


“5 مقبوب إدريس: تحديات تدبير ظاهرة احتلال الملك العام بالحواضرء مرجع سابقء ص 116. 


“*” أجعون أحمد: مضمون ونطاق التدبير الحر للجماعات الترابية القانون الدستوري للجماعات الترابية - دراسة مقارنة. مطبعة 
المعارف الجديدة . الرباط. 2015. ص 35. 

“* نشير هنا إلى ما أشارت له الفقرة الثالثة من المادة 209 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والتي نصت على: "يحدد 
نظام الأملاك العقارية للجماعة والقواعد المطبقة علها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور." والتي تقابلها المادة 200 
من القانون التنظيمي 112.14 لمجالس العمالات والأقاليم فيما يخص نظامها العقاري. وكذلك المادة 222 من القانون التنظيمي 111.14 


بشأن الجبات. 

”7 بنلمليح منية: واقع تدبير الملك العمومي المحلي ورهانات الحكامة المحلية. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنية. عدد 115. 2014, 
ص 121. 

"7 بوجيدة محمد ة تحديد الأملاك العامة الجماعية. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنية. عدد مزدوج 39-38. 2001. ص 
158 
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بالإضافة إلى ذلكء. وأمام الزخم التشريعي وتطور النظريات وتطبيقاتها أمام القضاء الإداري. يثير النص 
القانوني مجموعة من الإشكالات. تصب في اتجاه المس بمبادئ الأمن القانوني والقضائي وحقوق الأفراد ومساواتهم 
أمام القانون. حيث تجدر الإشارة» إلى حالة انعدام التعويض عن سحب الرخصة المنصوص علها بالفصل 6 من ظهير 
0 نونبر 1918ء فبينما يعمد القاضي إلى إلغاء قرار سحب الترخيصء يرفض التعويض عن الأضرار التي لحقت 
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المستفيد من جراء سحبها من طرف الإدارة مؤسسا رفضه على أحكام ومقتضيات الظبير المذكور . 


يتميز الانفراد باستعمال الأملاك العامة بعامل الوقتء. فيو مؤقت نظرا لطبيعته المؤقتة سواء لاقتصار مدة 
الاحتلال على 10 سنوات واستثناء 20 سنة من جيهةء ومن أخرى قابليته للإلغاء لدواعي المصلحة العامة أو نتيجة 
لتخلف المستفيد عن القيام بما تلزمه رخصة الاحتلال المؤقت لبذه الأملاك. 


وإن كان نظام المياه يسمح بتعويض مستغل الملك العام المائي عن كل تغييرء أو تعديلء أو إلغاء. أو تقليص 
للمستفيد من الترخيص. إذا لحقه ضرر مباشرء ويتم تحديد هذا التعويض. في حالة عدم الاتفاق بالتراضي. من 
قبل المحكمة المختصة"”. 

بالمقابل من ذلك نص المشرع بالفصل 6 من ظهير 30 نونبر 1918 على أن: "الرخص المذكورة إنما تعطى 
مؤقتا كيفما كانت المدة المعينة في القرارات المتعلقة بهاء وعليه يمكن إبطال الرخص في كل آن لسبب من الأسباب 
التي تستدعها المنفعة العمومية... ويقع الإبطال بقرار من المدير العام للأشغال العمومية من غير تعويض وبعد مضي 
3 أشهر من يوم إعلام صاحب الرخصة بذلك". 

ومع أن القضاء المغربي قد اتجه نحو بسط رقابته على السلطة التقديرية للإدارة في سحب الرخصة. 
خصوصا في تحديده للأسباب التي يمكن أن تستدعي إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته. والمتمثلة في عدم وفاء المرخص 
له بالتزاماته اتجاه الملك العامء أو لأسباب ترجع إلى الشرطة الإدارية» أو إلى المحافظة على الملك العمومي. غير أنه 
رفض تطبيق مبدأ التعويض. على سحب قرارات الترخيصء معتبرا الوضعية الغير مستقرة وغير الدائمة زمنيا 
لاستعمال الملك العام. فإن هذا الوضع يشكل بلا شك عائقا أمام التنمية وتطبيق مبدأ التضامن وتحمل الجميع 
التكاليف العامة. 

واستنادا إلى هذه الوضعية المؤقتة. يمكن تصور رخصة قابلة للسحب في أي وقت وحينء مع منح بعض 
الضمانات للمستفيد منهاء على رأسها التعويض عن القرار الفردي للإدارة بسحب الترخيص. فتطبيق هذا الحل 
يتطلبء. قبل تعيين المدة القصوى لرخصة الاحتلال المؤقت والكافية لتحقيق أهدافهء تقدير التعويض الذي يجب أن 


”5 عامري محمد: الملك العمومي بالمغرب. مرجع سابق. ص 398. يراجع أيضا خلدون نجاة: اقتران دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة 
بطلب التعويض. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. عدد مزدوج 130-129. 2016. ص 41. 
"” المادة 32 من القانون 36.15 المتعلق بالماء. سبق ذكره. 
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فمن الناحية الشكلية يتوجب إيجاد صيغة إتفاقية, علاقة تعاقدية مفصحة عن إرادة الإدارة والمحتل حول 
شروط الاحتلال. لأجلبا يتم وضع اتفاق نموذجيء من خلاله لا يمكن تضمين استثناءات دون موافقة قبلية للإدارة 
المدبرة للملك العام. 

أما من حيث الموضوع. فيجب التمييز بين ثلاث شروط: أن تكون البنايات والمنشآت المزمع تشييدها على 
الملك العام ذات منفعة عامةء وأن يتم التنصيص على ضرورة الإبقاء على هذه البنايات والمنشآت عند حلول تاريخ 
السحب. وأخيرا يجب أن تحدد قيمة التعويض في الاتفاق بطريقة قبلية' ”. 

فهذه الشروط. السالفة. مجتمعة هي ما يمكن أن تحدد قيمة التعويض عن سحب الترخيص بالاحتلال 
المؤقت. حيث تراعى قيمة الاستثماراتء وتهالك (1'350016155677606) هذه المنشآت. الذي يجب أن تحدد مدته حسب 
طبيعة المنشآت والمدة القصوى لحياتها الافتراضية. التي لا يجب أن تتعدى مدة الترخيص. على أن تتحمل الإدارة 
الساحبة للرخصة أداء التعويضء وفي حالة ما تم سحب الرخصة لفائدة شخص معنوي عامء فهذا الأخير. يكون 
ملزما بأداء التعويض للمسحوبة منه الرخصة. 

ويتوقف إعمال هذه المقتضيات على قيمة الإتاوة المفروضة. على الاحتلال المؤقت للملك العامء التي يجب 
أن تكون متناسبة مع قيمة الاستثمارات المراد وضعها رهن إشارة المشروع. بالإضافة إلى إرادة المشرع من أجل تغيير 
المقتتضيات والأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم الاحتلال المؤقت للأملاك العامة أو إصدار نص خاص يبيح هذا 
التصور 
المطلب الثاني: الصعوبات التدبيرية 

بجانب الإدارة المركزية ومصالحها اللاممركزة. الموكول لبا تدبير الملك العام للدولة. نجد الجماعات الترابية, 
المجسدة للتنظيم الإداري اللامركزي. تقوم بإدارة وتدبير أملاكها العامة كل منها في حدود اختصاصها الترابي””. 

وبالنظر إلى الاعتراف بحق ملكية الأشخاص للإدارية على الأملاك العامة. والدور الاقتصادي والاجتماعي 
الذي تلعبه هذه الأخيرة. وتطور الدور الاقتصاديء للإدارة.» من ممارسة الشرطة الإدارية على الملك العمومي 
والإشراف عليهء إلى دور تدبيري بمفهومه الحديث. واعتمادها النيج الليبرالي. أصبح لبذه الأشخاص دور إيجابي في 
علاقتها بالملك العمومي. وبالأخص من وجهة نظر التدبير الإداري لبذه الأملاكء إلى جانب الدور الذي يضطلع به 
الخغواصء عن طريق استفرادهم باستغلال الأملاك العامة ”. 

إلا أن الأدواز المنوطة بالأجبزة الإدارئة قد لا يسعفبا البوض بمبامبا على الوجه الأمثل: حيث تواجببا 
صعوبات تتمثل في تعدد الجهات الإدارية المتدخلة في تدبير الملك العام (الفقرة الأولى). ناهيك عن محدودية الموارد 
البشرية التي من المفروض تمتعها بمعايير الكفاءة والاتزان (الفقرة الثانية). 


64 م ,16ت .م 0 ردع لهعءه! 5غ أبتعع |امء دعل ع تماغ '| عل عتاطنام عصتة مول نل ممتدعع عل دعم عملم عنندع نانامم دعا :لعطدبهاعلطى عات 8 نا0 0 
7 عامري محمد: الملك العمومي بالمغرب. مرجع سابق. ص 400. 
“7 بوعزاوي بوجمعة: القانون الإداري للأملاك. مرجع سابقء ص 112-111. 
“7 عامري محمد: الملك العمومي بالمغرب. مرجع سابق. ص 404. 
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الفقرة الأولى: تعدد الجبات الإدارية 

يتميز تدبير الأملاك العامة. بالنظام المغربي. بتعدد الجهات الإدارية الساهرة على إدارته وتدبيرهء فبالرغم من 
كون ظبير فاتح يوليوز 1914 منح تفويضا مستمرا لوزير التجهيز والنقل, إلا أن تعدد الأملاك العامة والوظائف التي 
تشغلهاء دفع بالمشرع للتدخل من أجل إعطاء بعض الإدارات الحرية في تدبير ما هو ضروري لسيرها والقيام بنشاطها 
على أكمل وجه. كما هو الحال مثلا بالنسبة للظهير الشريف رقم 1.73.201 الذي خول المكتب الوطني للكبرباء جميع 
الامتيازات. المخول للدولة والجماعات الترابية. لتدبير وتكوين أملاكها العامة ذات الصلة بنشاطها العام””. وكذا 
القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها الذي منح الشركة المغربية 
للسكك الحديدية الحق في تدبير الملك العام السككي وصيانته وتجديده وتبيئته واستغلاله””. نفس الأمر ينطبق على 
بعض الأملاك العامة التابعة للدولة التي نقلت بموجهما إلى البلديات والجماعات القروية بموجب ظبيري 19 أكتوبير 
1 . و28 يونيو 1954. على التوالي. 

بالإضافة إلى أن بعض اختصاصات وزير التجهيز والنقل (مدير الأشغال العمومية سابقا) المنقولة إلى 
البشاوات والقوادء صارت من صميم اختصاصات المجالس الجماعية بموجب الميثاق الجماعي لسنة 71976”. نافيك 
عن الاختصاصات التي منحتها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لرؤساء هذه المجالس ومجالسها التداولية. والتي 
تطرح ما يطرح من إشكالات على مستوى تداخل الاختصاص في غياب أي قانون إطار يبين حدود ونوعية الأملاك 
العامة التي تدخل في دائرة الاختصاص المجالي لكل جماعة ترابية. 

فبالرجوع للمرسوم رقم 2.83.620 المتعلق بالطرق المواصلات نجده ينص على أن الجماعات تتكفل ببناء 
وصيانة شبكة الطرق الجماعية وترتيها تحت إشراف السلطات المحلية ووصاية وزير الداخلية”””. بالإضافة إلى الدور 
الذي أناطته الدورية المشتركة لوزير الداخلية والتجهيزء رقم 84 بتاريخ 8 يونيو 1998. حول تدبير الشواطنئ. 
للجماعاتء. لتدبيرها والمحافظة علهاء علما أنها تدخل ضمن الأملاك العامة للدولة. دون تبيان نوعية الجماعات 
المؤهلة للاضطلاع بهذا الدورء بل نصت فقط على اقتسام أتاوى استغلالها بينها وبين الدولة ””. 


وبالظر إل أهفية الأملاك الغامة"من الناحيّة الاتتصادية'ق التمويل: هال المسكوى الوظق والتراي» وَحدبها 
لاستثمارات مهمة. ودورها في تحقيق التنمية. فقد منحت. الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس فقي 


” الفصل 2 مكرر من الظبير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.201 الصادر في 19 شتنير 1977 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 
2116 الصادر في 5 غشت 1963 بإحداث المكتب الوطني للكبرباء. الجريدة الرسمية عدد 3387 بتاريخ 8 شتنير 1977. ص 27/07. 
كما جرى تغييره بموجب القانون 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 
0 في 29 سبتمبر2011. الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 24 أكتوبر 2011. ص 5181. 

**” المادة 6 من القانون 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
6+ في 7 يناير 2005. الجريدة الرسمية عدد 5284 بتاريخ 20 يناير 2005. ص 296. 

7 مومن محمد: الإشغال المؤقت للملك العام الجماعي في القانون المغربي. مرجع سابقء ص 26. 

المادة 2 من المرسوم رقم 2.83.620 الصادر في فاتح فبراير 1990 المتعلق بطرق المواصلاتء الجريدة الرسمية عدد 4036 بتاريخ 7 
مارس 1990. ص 522. 

"” بنلمليح منية: واقع تدبير الملك العمومي المحلي ورهانات الحكامة المحلية. مرجع سابقء ص 142. 
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موضوع التدبير المتمركز للاستثمار. بعض اختصاصات تدبير الملك العام للولاة. والتي جاء فهها "وحتى يتمكن ولاة 
الجبات من تفعيل المساطر الضرورية لإنجاز الاستثمارات في القطاعاتء وفي حدود المبالغ المنصوص علها... فإنه 
يتعين على أعضاء حكومتنا والموظفين السامين في إدارتنا المركزية أن يفوضوا لهم الصلاحيات اللازمة أو يصدروا 
ياسم الدولقب قرارات الترشيضن باحتلال للك الوص 
هذا التوجه السامي عجل باتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية تكللت بإصدار مرسوم 5 مارس 2002 
المغير والمتمم للقرار الوزيري بتاريخ 31 دجنبر 1921 بتحديد طريقة تدبير شؤون الملك البلدي'”ء والمرسوم رقم 
9 المتعلق بالمصادقة على مداولات مجالس الجماعات القروية المتعلقة بملكها الخاص والعام””: الذين منحا 
اختصاص المصادقة على مداولات مجالسها المنتخبة المتعلقة بعمليات اقتناء وتفويت ومعاوضة العقارات التابعة 
لأملاكبا الخاصة وبتدبير أملاكبا العامة: 
- لوزير الداخلية عندما يتجاوز مبلغ الاقتناء أو التفويت أو المعاوضة 2.500.000 درهم؛ 
- لوالي الجهة المعنية عندما يساوي مبلغ الاقتناء أو التفويت أو المعاوضة الحد المذكور أو يقل عنه؛ 
- والي الجبة كيفما كان مبلغ العمليات المذكورة عندما تكون ضرورية لإنجاز استثمارات يقل مبلغها عن 200 
مليون درهم...؛ 
بالإضافة إلى قرار وزير الداخلية رقم 366.02 الذي فوضء بموجب مادته الأولىء إلى ولاة الجبات سلطة 
المصادقة على مداولات مجالس الجباتء. ومجالس العمالات والأقاليم, المتعلقة باقتناء ومعاوضة وتفويت عقارات 
الملك الخاص. التابع للجبات والعمالات والأقاليم وكذا بتدبير الملك العمومي التابع لها"”. 


وقرار وزير التجبيز رقم 368.02 الذي فوض بدوره إلى ولاة الجهات. سلطة اتخاذ قرارات الترخيص باحتلال 
الملك العام للدولة. باستثناء الأملاك العامة الموضوعة رهن إشارة المؤسسات العمومية والشركات صاحيبة امتياز 
8 5 284 
تدبير مرفق عمومي 2 . 

وأمام هذا التداخل وتعدد الجهات الإدارية المخول لها تدبير الأملاك العامة. وحيادا على مقتضيات الفصل 
5 من قانون المسطرة المدنية التي منحت صفة التمثيل القانوني للدولة أمام القضاء لرئيس الحكومة. وللمدراء 
العامين بالنسبة للمؤسسات العمومية. فقد منح ظهير فاتح يوليوز 1914 الصفة في التمثيل القانونيء. أمام القضاء. 
الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار الصادرة في 9 يناير 2002: الجريدة الرسمية 
عدد 4 بتاريخ 17 يناير 2002. ص 75. 
'* المرسوم رقم 2.02.138 الصادر في 5 مارس 2002 بتغيير وتتميم القرار الصادر في 31 دجنبر 1921 بتحديد طريقة تدبير شؤون الملك 
البلدي. الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 7 مارس 2002. ص 479. 
* المرسوم رقم 2.02.139 الصادرفي 5 مارس 2002 المتعلق بالمصادقة على مداولات مجالس الجماعات القروية المتعلقة بملكها الخاص 
والعام» الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 7 مارس 2002. 480. 
“* قرار وزير الداخلية رقم 366.02 الصادر في 5 مارس 2002 بتفويض السلطة إلى ولاة الجهاتء الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 7 
مارس 2002. ص 485. 
“* قرار وزير التجبيز رقم 368.02 الصادر في 5 مارس 2002 بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات. الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 7 
مارس 2002. ص 486. 
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لوزير التجبيز والنقل واللوجستيك والماء. وقتما تعلق الأمر بالمنازعات الناشئة عن تدبير الأملاك العامة للدولة”. 
ولرئيس المجلس الجماعي””» ورئيس مجلس العمالة أو الإقليم ”» ورئيس مجلس الجبة””. حينما تتعلق الدعاوى 
بالأملاك العامة الداخلة في حدود الاختصاص المكاني لكل جماعة ترابية على حدة. 
الفقرة الثانية: محدودية الموارد اللبشرية 

إذا كانت الموارد البشرية تعتير الضبعاتة الأساسية للاستقرار الوظيفي: وحسن سير المرافق العامة الإدارية: 
فإن عدم الأخذ بقواعد الانتقاء. يجعل اختيارها يتم في الكثير من الحالات. على أسس شخصية محضة. مما ينتج 
عنه نقص المستويات. وضعف المردوديةء دون تفكير في الحفاظ على التوازن الوظيفي من حيث الاحتياجات الفعلية 


2 


لمتطلبات العمل لاد ار 


فعدم الركون إلى قواعد الاختصاص. والإلمام القانوني بالحد الأدنى لمختلف المساطر والنصوصء وتقنيات 
التحليل. وبديهة اتخاذ القرار في الوقت المناسب. عوامل تؤدي إلى ضياع الوقت والجهد. كما أن النزعة الشخصية 
واقتصار المصلحة في دائرة مغلقة. وتغليب المصلحة الخاصة عن المصلحة العامة. يؤدي إلى نشوب منازعات. الإدارة 
في غنى عنهاء خصوصا حينما يتعلق التدبير الإداري بمجال حساس كلأملاك العامة. 


من هنا تبرز ضرورة إعادة النظر من طرف المسؤولين في تخطيط مواردهم البشرية. خاصة إذا نظرنا إلى 
انعكاسات ظاهرة عدم وضع الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة””. والتي تؤدي إلى التقليل من العطاء وإهدار 
الطاقات. وسوء استغلال المعارف الفنية في مجالات التدبير الإداري”. 


أما على المستوى اللامركزيء باعتبار أن اللامركزية الإدارية كأسلوب. في تدبير الشأن العام المحليء هيدف إلى 


التخفيف من أعباء الإدارة المركزيةء كما أنه يمنحها شيئا من الاستقلال في إدارة شؤوها الإدارية””. إلا أن الجانب 


النظري يختلف تمام الاختلاف عن الواقعء. نظرا لضعف الهيئات المنتخبة وافتقادها للكفاءة اللازمة لتدبير الشأن 
العام. بالإضافة إلى ما تتحمله الأحزاب السياسية, من دور في السهر على التأطيرء واختيار وتزكية المرشحين. لشغل 
مناصب سياسية داخل الجماعات الترابية. 
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التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014. ص 222. 
* المادة 263 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. مرجع سابق. 
”* المادة 207 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم: مرجع سابق. 
المادة 237 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجباتء مرجع سابق. 
* تازيط نادية: دور العنصر البشري في التنمية الإدارية. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام. كلية الحقوق أكدال - 
الرباط. 1997. ص 31. 
”” داودي إيمان: تخليق المرفق العام: بين السلوك البشري والتأطير القانوني. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. العدد 119. 
4. ص 223. 
'"” كريمة شادي: دور التدبير التوقعي للموارد البشرية في ترشيد وعقلنة الجهاز الإداري. بحث لنيل سلك التكوين في التدبير الإداريء 
المدرسة الوطنية للإدارة. 2006. ص 14. 
*” البلالي عبد اللطيف: تدبير السياسات العامة المحلية. مجلة حواراتء العدد 1. 2015. ص 97. 
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وبالتاليء فلا جدوى من القول على أن تعديل المقتضيات القانونية المنظمة للأملاك العامة. كاف لوحده 
لمسايرة تطور المجتمع. ويعود ذلك إلى افتقاد الفاعل المحلي. إلى الحد الأدنى من المؤهلات المعرفية بالحقل القانوني. 
والمساطر والإجراءات. بالإضافة إلى عدم وعيه بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه. ودوره المؤثر في تحقيق التنمية””. 


ويلعب التكوين المستمر دور مهم لتلقين المعرفة القانونية, ومواكبة آخر المستجدات التشريعية والتنظيمية. 
واكتساب طرق تدبير حديثة. غير تلك المتأثرة بوضعيتها القانونية. وبأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية. تجعل 
الأملاك العامة عرضة للنزوات الشخصية والنهب والضياع. 
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كما أن إشارة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية””. إلى حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية في 
الاستفادة من تكوين مستمرء في المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة لهم.ء ليس سوى تأكيد على أن إعطاء 
الأولوية للتكوين المستمرء قد يكون له أثره الإيجابي في تحقيق الأهداف الإستراتيجية من التنظيم الإداري اللامركزي, 
كما أنه رافعة للكفاءة الضرورية لتحسين المبارات الإدارية والتدبيرية للمنتخب””. 


ناهيك عما تصطدم به الموارد البشرية المحلية في علاقتها الازدواجية مع المواطنين من جهة والمنتخبين من 
آخريء خضوصا ما يتحمله اللوظفت الجماقي من زهانات التدمية المجالية. الق لا يكن أن مستحقق. على اللستوفق 
الترابي إلا عن طريق تأهيل موارد بشرية قادرة على تجاوز طفيان الأسلوب البيروقراطي في تدبيرها والقائم على 
الشكلانية ولا يتماشى والطرق الحديثة لتدبير الموارد البشرية للجماعات الترابية””. 


فالفكرة تستلزم تغييرا في الرؤى يذهب إلى اعتبار المجال المحلي. ليس فقط مجال ترابي. ولكنه في الحقيقة. 
نظام علاقات مفتوح تلعب فيه الدولة دورا محوريا لتنظيم العلاقة بين كل من الفاعلين العموميين””. ومن أجل 
هذه الغاية صدر المرسوم رقم 2.16.297 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم دورات تكوينية. لفائدة أعضاء مجالس 
الجماعات الترابية» ولهذا الغرض يشرف مجلس الجبة. عن طريق إحداث لجنة جهوية للتكوين المستمرء على تتبع 
الدورات التكوينيةء لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية. الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة». في المجالات التي 
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تدخل في الاختصاصات المسندة إليها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول ". 
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السعيدي مزروع فاطمة: الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب. مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء. 2003. ص 300. 

” تراجع المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجبات. مرجع سابق. والمادة 54 من القانون التنظيمي رقم 112.14 
التعلق بالعمالات والأقاليم, مرجع سابق. والمادة 53 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. مرجع سابق. 

“* أجعون أحمد: تكوين المنتخب الجماعي والميثاق الجماعي الجديد. الميثاق الجماعي الجديد نحو جماعة مواطنة. سلسلة مواضيع 
الساعة. عدد 44. 2003. ص 130. 

*” يراجع بهذا الخصوص حيضرة عبد الكريم: الوظيفة الجماعية بالمغرب: الواقع والرهاناتء المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية, 
العدد 124. 2015. ص 221. 

”” بنلمليح منية: واقع تدبير الملك العمومي المحلي ورهانات الحكامة المحلية. مرجع سابقء ص 148. 

*” مرسوم رقم 2.16.297 صادر في 29 يونيو 2016 بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات 
الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفهاء الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 14 يوليوز 
65:. ص 5340. 
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المبحث الثاني: رهانات الهوض برقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة 


يكتمي مبدأ رقابة القضاء الإداري صبغة عامة,. لأنه لبنة أساسية للقانون الإداري بحيث أن جميع 
القراراتء القانونية والمادية.ء تخضع لمراقبة القاضي الإداري كلما عبد له النظر في منازعة. فالطابع الذي يميز 
المنظومة القانونيةء يقتضي أن تكون جميع قرارات الإدارة مطابقة للقواعد القانونية الأعلى مهاء وفي احترام تام 
لتدرج هذه القواعد. إلا أن هذا المبدأ يستوجب وجود ضمانات للنظر في ملاءمة أعمال الإدارة لها. وبهذا المعنى يكون 
القضاء الإداري هو الوسيلة والسبيل إلى حمل الإدارة على احترامه. والرقابة تمثل السلطة التقنية التي تساعد 
القاضي الإداري على تقدير مشروعية أعمال الإدارة. 

كما أن القانون الإداري المغربي يعد قانونا قضائياء شأنه في ذلك شأن القانون الإداري الفرنمي والأنظمة 
التي تأخذ بازدواجية القضاء والقانون. فالقضاء الإداري قضاء منثئ للقواعد القانونية ويفسرها ويستبدلها بغيرها 
التبسجيب ومقتطبيات تسن شبن الإدازة وحماية حقوق الأفررو"”” حيت يكو القاضي الإذارق مطيظراء فى حالة 
انعدام النص أو تخلفه أو غموضه. إلى حل النزاع وإلا كان منكرا للعدالة. فهو بهذا المعنى يروم إلى سد الثغراتء التي 
أحدثتها القوانين» ويُعمل سلصطته المعيارية ليتمكن من فرض الحل الذي يراه مناسبا محتميا خلف إرادة المشرع أو 
جديدةء مما يمنح الاجتهاد القضائي أهمية كبرى كمصدر للقانون'". 

لذلك يكون من واجب القضاء الإداري العمل على تحقيق التوازن بين المصلحة العامة. كمبرر لاتخاذ الإدارة 
مجموعة من الأعمال القانونية والمادية. والمصالح الخاصة للأفراد. ولا يتأتى ذلك إلا من خلال بسط رقابة القاضي 
الإداري على أعمال الإدارة وتوسيعها قدر الإمكان. دون عرقلة لأعمال الإدارة كي لا يؤدي ذلك إلى تطويق الإدارة 
ومسك يدها إزاء ما تقوم به من أعمال لإشباع الحاجات العامة. 

كما سار القضاء الإداري إلى اعتبار تجاهل الإدارة للأحكام النافذة وعرقلة تنفيذهاء ما عدا الظروف 
الاستثنائية. تجاوزا في استعمال السلطة. وخرقا للقواعد الأساسية والإجراءات القضائية التي باحترامها يتم احترام 
النظام العامء مما يؤثر سلبا على حسن سير المرفق القضائي ويؤدي إلى تعطيل استفادة المعنيين من الأحكام 
والقرارات الصادرة عنهء وهو ما من شأنه أن يشكل سببا لإثارة مسؤولية الإدارية عن عدم التنفيذ ”. 

وهكذا فرهانات اللهوض برقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة رهينة بمدى تطوير أعمال السلطة 
القضائية المختصة في مجال الرقابة على أعمال الإدارة (المطلب الأول), وكذا تجاوز الإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام 
والمقررات الصادرة ضدها (المطلب الثاني). 
”7 المنتصر الداودي محمد: دور القضاء الإداري في حماية حقوق الإنسان: عمل المجلس الأعلى والتحولات الاقتصادية والاجتماعية. 
مطبعة الأمنية - الرباط. 1999. ص 383. 
”*” الشامخي يونس: تأملات حول السلطة المعيارية للقاضي الإداري المغربي من خلال المبادئ العامة للقانون. المجلة المغربية للإدارة 
المحلية والتنمية. عدد مزدوج 145-4. 2019. ص 116. 


'”* الزكراوي محمد: تنفيذ الأحكام والقرارات القضبائية الإدارية بين قوة القانون وقانون القوةء مجلة منازعات الأعمال. العدد 23. أبريل 
7:, ص 92. 
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المطلب الأول: تطوير العمل القضائي في مجال الرقابة 

شهد مجال الرقابة على الأعمال الإدارية تطورا على مدار ما يناهز نصف قرن من الزمنء رغم أن بوادر 
القضاء الإداري ظهرت أول الأمر مع إحداث المحاكم العصرية. بموجب ظيبير 1913. غير أن هذه المحاكم لم يكن لبا 
سوى اختصاصات محدودة في ثلاث مجالات دقيقة»ء تتعلق بالحكم على الإدارة بأداء تعويضات عن صفقات أبرمتها أو 
كنتيجة لأشغال أمرت بها أو بسبب أضرار نشأت بفعل نشاطها””. 


ويعود ذلك على حالة الفراغ التي كان يعرفها القضاء الإداري. ومحدودية دوره. واجتهاداته. نظرا لغياب 
قضاء الإلغاء للطعن في قرارات التحديد وقرارات الترخيص بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة. 

كما أن محدودية تدخل القاضي في المادة الإدارية كانت تحكمه قاعدة وضعتها سلطة الحماية مفادها 
"الإدارة تقرر دون إمكانية الطعن" التي انعكست في حالات عدة تم التصريح فيها بعدم اختصاص القضاء ورفض 
الطلباتء بالإضافة إلى أن المغرب لم يعرف قضاء الإلغاء إلا في حدود سنة 1957 بعد إحداث المجلس الأعلى ". 

ومع إحداث المحاكم الإدارية. عملت المنظومة القضضائية الإدارية. على تجاوز حالة الركودء التي كانت تطبع 
التجربة القضائية بالمغرب. من خلال تبسيط المساطر القضائية. وتقليص آجال الطعن بالإلغاء. أمام المحاكم 
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الإدارية' ” وتوسيع اختصاصات القاضي الإداري بما فبها القضاء الاستعجالي الإداري””. 

وفي ظل سيرورة هذا التطور لا بد من الإشارة إلى توسع رقابة القاضي الإداري على تدبير الإدارة لأملاكها 
العامة (الفقرة الأولى)ء ثم المستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في اتجاه توسيع رقابة 
القاضي الإداري على تدبير الجماعات الترابية لأملاكبا العامة (الفقرة الثانية). 


السلطة التقديرية للإدارة 


تقوم دولة الحق والقانون أساسا على مبداً المشروعية. الذي يجب أن يطبع جميع الأعمال الإداريةء بوضع 
قواعد صارمة» تلتزم الإدارة باحترامهاء وتراعي تطبيقها في تصرفاتها اتجاه الخواص. إلا أن ذلك لا يمنع من الإقرار 


للإدارة ببعض الامتيازات. بموجبها تتمتع بقدر من الحريةء تستوجبهها دواعي المصلحة العامة التي تعمل الإدارة على 


302 2 
رومي ميشيل واخرون: القانون الإداري المغربيء مرجع سابقء ص 475. 


م ,0116.م0 ,متهعم هص عتمءل مع دعذاطيم دمعاط دع | :اناخص مع طمكطاء لط 303 
“* تم تقليص أجل الطعن من ثلاث أشهر التي كان ينص عليها الفصل 14 من ظهير 1957 المحدث للمجلس الأعلى لاحتساب أجل الرد 
على التظلمات الموجبة للإدارة المصدرة للقرار أو الجهة التي ترأسهاء إلى شهرين حسب منطوق الفقرة 3 بالمادة 23 من القانون رقم 41.90 
المحدث للمحاكم الإدارية. مرجع سابق. 
“”” ينظر رئيس المحكمة الإدارية باعتباره قاضيا للمستعجلات في الطلبات المقدمة إليه ويأمر فها وفق مقتضيات المادة 19 من القانون 
0 المحدث للمحاكم الإدارية ويستند في اختصاصه هذا إلى الاختصاص المسند لبذه المحاكم. 
*” المنتصر الداودي محمد: دور القضاء الإداري في حماية حقوق الإنسان. مرجع سابقء ص 384. 
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ونميز في مظاهر الرقابة» التي يباشرها الجهاز القضائي في مواجبة الإدارة. بين الرقابة على قرارات الإدارة 
بمناسبة تحديد الأملاك العامة وقرارات الترخيص بالاستعمال الفردي للملك العام””. ناهيك عن المنازعات الناشئة 


بمناسبة تكوين الرصيد العقاري العام. 


فمنذ إحداث المحاكم العصريةء وما تلاه بعد إنشاء المجلس الأعلى. لم يتوانى القاضي الإداري في تبني 
الأملاك العامة. والتي سبقت الإشارة إليها خلال التمبيد للموضوع وأثناء مناقشته. 


وبهذا الخصوص نذكر أيضاء على سبيل التوضيح: التوجه الحديث في الرقابة على مسطرة نزع الملكية حينما 
تستوجب المنفعة العامة تهيبيء السطح تهيئة خاصة لاستقبال التجبيزات العمومية. من خلال إعمال نظرية الموازنة 
بين المنافع التي من المفترض أن تجلها والمضار التي من المتوقع أن تلحقها بالخواص على ملكيتهم الخاصة ". 

فقد أحدث القضاء الإداري بهذا الاجتهاد منعطفا مهما في مجال نزع الملكية. وتبدو عبارة التوجه الحديث 
قطيعة مع الاتجاه التقليدي. الذي كان ينظر في مدى صحة المساطر والإجراءات. أي مظاهر المشروعية الخارجية, 


والنظر في مشروعية القرار الداخلية. كالانحراف في فلسفة المنفعة العامة التي يستمد منها مفهوم نزع الملكية ركيزته 
.309 


الأساسية 


قبل أن تعدل المحاكم الإدارية عن هذا التوجه المستوحى من القضاء الفرنبي””. حيث يتحقق الاعتداء المادي إما 
بتنفيذ قرار معدومء أو عندما تقوم الإدارة بالتنفيذ المباشر لأعمالها دون الالتزام بالشروط التي يحددها القانون. 


وبالتال يكون على الإدارة أن تخضيع بدا اللشروعية ق جميع :ما تقوم به-من أعمال قانونية وماذية لتدفيذ قرارانيا. 


38-2 م عذاطنام عصمتدصهل بال عع تتمعغصمء عا :لع سصطك اجلفزرع 2 د 
يمكن العودة كذلك إلى الفصل الأول لمراجعة ما قمنا ببسطه كتجليات لرقابة القاضي الإداري على تدبير الأملاك العامة. 
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قرار المجلس الأعلى رقم 500 بتاريخ 7 ماي 1997 في الملف الإداري عدد 95/63: منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلىء عدد 51., يناير 
8.». ص 238. 

”” بن عبد الله محمد أمين: ظهور نظرية الحصيلة في الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى. مجلة قضاء المجلس الأعلى. عدد 51: يناير 
8.». ص 242. 

"'” اعتبرت المحكمة الإدارية بالرباط ما مضمونه: "أن هذه المحكمة دأبت سابقا على اعتبار القضاء العادي هو الحامي للحريات العامة 
والملكيات الخاصة وبالتالي كانت تصرح بعدم اختصاصها للبث في مثل هذه الطلبات مسايرة لها للقضاء الفرنبي. لكن حيث أن هذه 
المحكمة ارتأت التراجع عن هذا الاجتهاد لسببين: السبب الأول أن هذا الاجتهاد من جذور تاريخية خاصة ببلد أجنبي وبالتالي فإن تطبيقه 
على الواقع المغربي هو أمر يتعين استبعاده. والسبب الثاني يرجع إلى الغاية الحقيقية من إحداث المحاكم الإدارية ببلادناء وهي حماية 
حقوق المواطنين وصيانتها من تعسف الدولة والسلطة والإدارة. وأمام هذه المعطيات وتمشيا مع مقاصد القانون 41.90 يكون القاضي 
الإداري هو القاضي الطبيعي للبث في طلبات رفع الاعتداء المادي." حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 87 في قضية أكوح عمر ضد الوكالة 
الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق بتاريخ 9 ماي 1996. أشار إليه حيضرة عبد الكريم: إشكالية الاختصاص القضائي في دعاوى الاعتداء 
المادي بالمغرب. مرجع سابق. ص 48. منشور أيضا بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. عدد 16. 1996. ص 149. 


69 


رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة بالمغرب 


إلا أنه قد يحصل ويصدر عنها قرارا خارجا عن المشروعية عن طريق الخطأ أو التهاونء ويكون القرار غير 
المشروع إما بسيطا أو جسيما''”. كما يمكن التمييزفي حالات الاعتداء الماديء بين العمل الإداري غير المشروع الماس 
بأحد الحقوق والحريات الخاصة. وبين الاعتداء المادي على اختصاصات سلطة موازية للسلطة الإدارية. 

وبهذا الخصوص اعتبر قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أن "الثابت من خلال عناصر المنازعة 
ومعطياتها وما تم الإدلاء به من وثائق ومستنداتء. كون رئيس الجماعة الحضرية لمكناس سبق له وأن أصدر بتاريخ 
5 أكتوبر 2007 قرارا عدد 11754 يقرر فيه بإلغاء رخصة استغلال الملك الجماعي العام مؤقتا لإقامة كشك.... كما 
سبق له أن أصدر في نفس التاريخ قرارا عدد 11756 يقرر فيه بتفكيك وإزالة الكشك. مع تكليف القائد رئيس 
المنطقة الحضربة الإسماعيلية بتنفيذ هذا القرار. فإنه بالمقابل يتبين أن جبة الإدارة المستأنفة لم تدل بما يفيد أن 
إزالة الكشك المذكور قد تم بطلب من رئيس الجماعة الحضرية لمكناسء. ذلك أنه إذا كانت المادة 53 من القانون 
0 المتعلق بالميثاق الجماعي قد نصت على أن السلطة الإدارية المحلية تبقى هي المختصة بالعمل على استخدام 
القوة طبقا للتشريع المعمول به.ء قصد ضبمان احترام قرارات رئيس المجلس وتنفيذ مقرراته. فإن ذلك يبقى مشروط 
بضرورة أن يكون هذا التنفيذ قد تم بطلب من الرئيسء مما يعني أن تصرف رئيس المنطقة الحضرية الإسماعيلية في 
هذه الحالة اكتسى صيغة العمل المادي الصرف غير مرتكز على أساس لكونه لا يعدو أن يكون مجرد مبادرة فردية من 
قبله عندما عمد على تنفيذ مقرر رئيس المجلس الجماعي لمكناس بإزالة الكشك المستغل من قبل المستأنف عليه وفي 
نفس التاريخ الذي تم اتخاذه فيه بدون أن يكون قد توصل بأي طلب من هذا الأخير بالعمل على تنفيذ المقرر الذي 
اتخذه في هذا الخصوص"” ”. 

كما عمل القضاء الإداري إلى تطوير نظرته اتجاه قضايا التعويض عن الأضرار الناتجة عن إنشاء وصيانة 
الأملاك العامة وذلك بتجاوز النظرة الكلاسيكية لقيام المسؤولية الإدارية. على أساس المخاطرء إلى النظرة الحديثة 
القائمة على القواعد العامة للقانون بما فيها قواعد الإنصاف وأساسا مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة. 

وفي هذا السياق صدر قرار لمحكمة الاستئناف بمراكش اعتبرت من خلاله: "أن حق الامتياز الذي يتمتع به 
المكتب الوطني للكبرباء طبقا لظبير 1963/8/5., المغير والمتمم بظبير 1977, باعتباره مؤسسة عمومية ذات امتياز 
قانوني في إنتاج الطاقة الكهربائية. ونقلها وتوزيعباء يتمتع بحق إقامة أعمدة الكبرباء على أرض الخواص. لا يحول 
دون حرمان المتضرر من حق التعويض. استنادا إلى مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة عن الضرر الذي يلحق 
ملكيته بسبب أشغال إنشاء وصيانة الخطوط وغيرهاء مما وقع تثبيته على العقاروعن أي حرمان من الانتفاعء أو أي 


إزعاج ناتج عن حق الامتياز المذكور 


313, 


'"” يكون الخروج عن المشروعية بسيطا كعيب في الشكل أو الاختصاص يحتفظ القرار بطبيعته ويتحصن بانقضاء أجل الطعن المحدد في 
نيوا من يوم إلاجة لأكرن الكاكؤتي». ابوج يض ذلك كنبا لوااته حبار عهيها آنا كالة اللا روعية الحدؤية فيكرن الخرار 
الإداري منعدما ولا يتحصن بفوات أجل الطعن كما يمكن للإدارة سحبه وللأفراد الطعن بإلغائه في أي وقت. شقروني أنوار:الحماية 
القضائية لحق الملكية من خلال دعاوى الاعتداء المادي, مرجع سابق. ص 24. 

*” قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم 2148 بتاريخ 28 ماي 2013 في الملف عدد 6/12/937. غير منشور. 

قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش رقم 103 بتاربخ 12 مارس 2008,: يراجع الملحق. 
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الأملاك العامة للجماعات الترابية 


تشكل المقتضيات القانونية المستحدثة على مستوى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية. منظومة قانونية 
جد متطورة مقارنة مع ما كان عليه الوضع في ظل القوانين السابقة. ليس من حيث تراتبيتهاء الانتقال من مستوى 
قوانين عادية إلى قوانين التنظيمية.ء فحسب. ولكن أيضا ما تضمنته من مقتضيات منحت للقضاء الإداري دورا مهما 
في الرقابة على أعمال السلطة المنتخبة محليا على حساب سلطة الوصاية سابقا. 


وما دام أن الموضوع مرتبط بتدبير الأملاك العامة. فإن هذا المجال. يمثل مجموعة من الإشكالات التي 
تستوجب النظر فيها من جميع الجوانب القانونية والتنظيمية. لذلك فتفعيل المقتضيات الجديدة. المتعلقة برقابة 
القاضي الإداريء رهين بالرغبة في تنزيل أحكام القوانين التنظيمية ذات الصلة بتدبير الجماعات الترابية لأملاكها 
العامة نظرا لما تمثله من أهمية للإدارة والجميور. 


على أساس أن هذه المقتضيات تخاطب رؤساء مجالسهاء وبهذا الخصوص نصت المادة 94 من القانون 
التنظيمي 113.14 على أن رئيس مجلس الجماعة "يدبر أملاك الجماعة ويحافظ علها. ولهذه الغاية يسبر على مسك 
وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق 
الجماعة... ويتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للجماعة ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي 
الجماعي بإقامة بناء..". 


وهي المقتضيات التي تقابلها المادة 95 من القانون 112.14 فيما يتعلق بتدبير رؤساء مجالس العمالات 
والأقاليم. للأملاك العامة للعمالة أو الإقليم» والمادة 101 من القانون التنظيمي 111.14 بالنسبة لتدبير الأملاك 
العامة للجبات المخول لرؤسائهاء كل في مجال اختصاصه الترابي. 

ونظرا لكون تدبير الأملاك العامة للجماعات الترابية رهين بمصادقة السلطة المكلفة بالداخلية لما لها من 
سلطة الرقابة على هذه البيئات والمقررة بموجب القرار الوزيري بتاريخ 31 دجنبر 1921 في كيفية تدبير الأملاك 
المختصة بالبلديات. كما تم تغييره وتتميمه بموجب المرسوم رقم 2.02.138, وكذا المرسوم رقم 2.02.139 المتعلق 
بالمصادقة على مداولات مجالس الجماعات القروية المتعلقة بملكها الخاص والعامء وقرار وزير الداخلية رقم 366.02 
بشأن تفويض السلطة إلى ولاة الجهات. 

وبالاستناد إلى ما سبق ذكرهء وعملا بمقتضيات المادة 115 من القانون التنظيمي 113.14 بشأن المراقبة 
الإدارية وما يقابلها من أحكام بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى”"”. فإنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 145 من 
الدستور تمارس السلطة الممثلة للسلطة الحكومية في الداخلية أعمال المرقابة الإدارية. على شرعية قرارات رؤساء 
المجالس. ومقررات مجالسها التداولية المتعلقة بتدبير أملاكها العامة. وكل نزاع في شأنها تبت فيه المحكمة الإدارية. 


“” تقابلها المادة 106 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 112 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق 
بالجبات, 


71 


رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة بالمغرب 


فالدور المنوط بالقاضي الإداري ليس مقرونا فقط بالنظر في مدى مشروعية أعمال المجالسء ورؤساتهاء بل 
يمتد إلى النظر في القرارات المتخذة بمناسبة تدبير الأملاك العامة للجماعات الترابية. التي تهم ترتيب الأملاك العامة. 
أو استخراجها من حيز الدومين العام للجماعات الترابية. إلحاق الأملاك العامة بالدومين العام الجماعيء قرارات 
الترخيص بالاحتلال المؤقت وغيرها... نظرا لعمومية القاعدة التي تبناها المشرع من جبة. ولإضفاء المشروعية على 
أعمال السلطة الإدارية في مراقبتها لقرارات المجالس المنتخبة من أخرى. 

ومن الإشكالات المثارة في مجال تدبير الأملاك العامة للجماعات الترابية» ما يتعلق بمسطرة إلحاق التجبيزات 
العامة المترتبة عن التجزئة العقارية بالأملاك العامة الجماعية. ولأن الجماعة. حضربة أو قرويةء وحدها المعنية بهذا 
الإجراء. إن أرادت حماية أملاكها العامة. بمباشرة الإجراءات المنصوص علها في المادة 29 من القانون 25.90 والمادة 
7 من مرسومه التطبيقي. وذلك بعد مرور سنة على تحرير محضر التسلم المؤقت. وليس على تبليغ المحضر أو 
تسلمه من طرف المجزئ '". 

ونظرا لكون رئيس المجلس الجماعي. حسب مقتضيات المادة 94 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات, 
هو المعني بمسك. وتحيين سجل محتويات الأملاك الجماعية»ء وتدبير الملك العمومي الجماعيء. ولتجاوز حالة الامتناع 
لمباشرة الاختصاصات المنوطة بهء بموجب القانون التنظيميء. والنصوص التشريعية والتنظيميةء بما فهها المادة 29 


من القانون 25.90 المشار لها. 


وإعمالا لمقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي 113.14. يقوم عامل العمالة أو الإقليم. بمطالبة رئيس 
المجلس بمزاولة اختصاصه. لما قد يترتب عليه من إخلال بمصالح الجماعة. وني حالة عدم الاستجابة. يحيل عامل 
العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية. من أجل البت في وجود حالة الامتناع. الذي يبت 
فها بدوره داخل أجل 48 ساعة. من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة ضبط هذه المحكمة. بحكم قضائي نهائي. 
والذي بموجبه يجوز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع عن القيام بها. 

وهكذا يظهر الدور الرقابي للقضاء الإداري على أعمال الإدارة الترابية. ومنح تحريك الآلة الرقابية القضائية 
بيد السلطة الممثلة للسلطة الحكومية في الداخليةء العامل أو الواليء حسب الطبيعة الإدارية والتنظيمية لكل جماعة 
ترابية على حدة. مجلس جماعة. مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس جبة. 
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المطلب الثاني: تجاوز إشكالية امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها 


مما لا شك فيهء أن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية. ذا أهمية في تحقيق متطلبات الأمن القانوني 
والقضائي, كما أنه مشروط بالعلاقة بين تنفيذها وتحقيق مبدأ المشروعية"”. فالإدارةء شخص عام., ليس لها أن 
تتطاول على القانون”'”. أو تحاول التقليل من شأن الأحكام القضائية"'”. والتعدي على قداسة القضاء وحرمته. ولا 
يخفى الطابع القانوني الذي تكتسيه الأحكام القضائية وإلزاميتها خصوصا مها الصادرة عن القضاء الإداري باعتباره 


3 


قضاء منشئا للقواعد القانونية”'”. 

وينتج عدم التنفيذ عن موقف سلبيء تعمد الإدارة من خلاله إلى تفادي التنفيذ. متذرعة بصعوبات 
قانونية, أو مسطرية. أو واقعية. أو عبر التراخي في التنفيذ. أو من خلال تنفيذ الحكم بشكل معيب أو ناقص"”””. 
يمكن للإدارة التحجج بعرقلة الحكم القضائي لسير المرفق ما دامت مسألة مناقشة المادة 25 من قانون المسطرة 


3 


المدنية صارت متجاوزة بعد إحداث المحاكم الإدارية'””. 


ولا 


فعندما يصبح الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية مكتسبا لقوة الثشيء المقضي به يصبح قابلا للتنفيذ 
وجود حق أو مركز قانوني معين””. لذلك لم يمنع الاجتهاد القضائي من تطبيق مقتضيات القانون المدني في مجال 
روابط القانون العام بالقدر الذي يتفق مع طبيعتها ”. 

ولتجاوز حالة الامتناع أوجد القاضي الإداري آليات لجبر الإدارة على التنفيذ. كالغرامة التهديدية وحجز ما 
للمدين لدى الغير على اعتبارهما وسيلتين لحث الإدارة على التنفيذ (الفقرة الأولى)ء ثم إثارة المسؤولية الشخصية 
للموظف الممتنع (الفقرة الثانية). 
الفقرة الأولى: وسائل جير الإدارة على التنفيذ 

يبدو أن إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة تنبع عن غياب مسطرة خاصة بتنفيذهاء ما دام 
أن القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية اكتفى بوضع مادة فريدة في ميدان التنفيذ. وهي المادة 49 التي تنص 
على أن التنفيذ يتم بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية» التي صدر عنها الحكم. 


*” الزكراوي محمد: تنفيذ الأحكام والقرارات القضبائية الإدارية بين قوة القانون وقانون القوة. مرجع سابقء ص 79. 


'* ينص الفصل 6 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على أن: "القانون هو أسدى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع... بما فيهيم 
السلطات العمومية. متساوون أمامه. وملزمون بالامتثال له.". مرجع سابق. 
*” ينص الفصل 126 من الدستور المغربي في فقرته الأولى على كون: "الأحكام النهائية الصادرة عن القضباء ملزمة للجميع.". مرجع سابق. 


7 


”” الزكراوي محمد: تنفيذ الأحكام والقرارات القضبائية الإدارية بين قوة القانون وقانون القوة. مرجع سابقء ص 90. 
”*” سيمو مصطفى: مستجدات تنفيذ أحكام القضاء الإداريء مجلة المحاكم الإدارية العدد 5. يناير 2017. ص 217. 
'*” حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 2007/268 بتاريخ 19 يوليوز 2007 في الملف عدد 2006/335 شء غير منشور. 
22 


١‏ قصري محمد: الغرامة الهديدية والحجزني مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ أحكام وقرارات القضاء الإداري والإشكالات المطروحة. 
مجلة المحاكم الإدارية. العدد 5. يناير 2017. ص 186. 
المنتصر الداودي محمد: دور القضاء الإداري في حماية حقوق الإنسان. مرجع سابقء ص 384. 
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إلا أن غياب مسطرة خاصة لجبر الإدارة على التنفيذء بالقانون 41.90 وإحالته بموجب المادة 7 منه على 


3 


قانون المسطرة الإداريةء يجعل منها واجبة التطبيق في الحالات التي تتماثى ووضعية الإدارة من الناحية القانونية ””. 
أولا: الغرامة التبديدية 

تمثل الغرامة التهديدية وسيلة ضغط على المنفذ عليهء وإجباره على القيام بعمل أو الامتناع عنه. بعد إثبات 
القانون 41.90 نجده لم يستثني الإدارة عن تطبيق الغرامة التهديدية في حقبهاء حيث استعمل مصطلح المنفذ عليه 
على إطلاقيته ولم يحد من مجال تطبيقها أو الأشخاص الجائزة في حقهم. 

بالإضافة إلى أن اللجوء إلى الغرامة التهديدية في مواجية الإدارة عن التأخر في التنفيذ المنزل منزلة امتناع, 
يسيء. بشكل أو بآخرء إلى مصداقية الإدارة التي يتعين عليها أن تكون المبادرة إلى التنفيذ إعمالا لسيادة القانون, 
وامتثالا للمقتضى الدستوري الوارد في فصله 126 القاضي بإلزامية الأحكام للجميع”””. 

لذلك عمل القضاء الإداري بإشفاع الحكم الصادر ضد الإدارة بوسيلة الغرامة التهديدية. ما دام الأمر يتعلق 
بحكم حائز لقوة الثيء المقضي به. ولأن الإدارة ملزمة بتنفيذ الأحكام القضبائية. كما أنها لا يمكن أن تتذرع بكون 
الإجراءات المتعلقة بإجبارية نفاذ الحكم لا يمكن أن تطبق في حقها لمقاومة عملية التنفين”””. 

ويتم إقران الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة بتوافر ثلاثة شروط أساسية: 

أولها الامتناع الصربح للمحكوم عليه عن التنفيذء وثانها كون الحكم موضوع الطلب يتعلق بأداء التزام 
بعمل من طرف المحكوم عليه أو مخالفته بالامتناع عند وثالثها أن يكون الحكم المطلوب إشفاعه بالغرامة حائزا لقوة 
الشيء المقضي 3 

وفي حالة الامتناع عن تنفيذ الحكم المشفوع بالغرامة التهديدية. يجوز لطالب التنفيذ. أن يستصدر حكما 
بتحصيلها وتصفيتها”: وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية بأكادير حينما اعتبرت أن :"...محضر الامتناع المذكور يثبت 
أن الأشغال موضوع الإيقاف سيتم إنجازها على ملك المدعيء وأن المدعى عليه امتنع عن إيقافها تنفيذا للحكم النهائي 
رقم 231 الصادر بتاريخ 2005/09/13. وبالتالي فإنه من حق المدعي أن يطالب بتصفية الغرامة التهديدية. على إثر 
الاعتداء المادي على ملكه. واحتلاله. دون سلوك مسطرة نزع الملكية من طرف الجماعة..."”. 


“** سيمو مصطفى: مستجدات تنفيذ أحكام القضاء الإداريء مجلة المحاكم الإدارية العدد 5. يناير 2017. ص 217. 


توصية مؤسسة الوسيط إلى السيد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية صادرة بتاريخ 12 أكتوبر 2016 في الملف عدد 
0. مجلة وسيط المملكة المغربية. العدد 9. دجنبر 2016. ص 72. 

** المنتصر الداودي محمد: دور القضاء الإداري في حماية حقوق الإنسان. مرجع سابقء ص 393. 

'*” حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 25 ماي 2010 في الملف عدد 2010/1/234: غير منشور. 

5 يراجع بخصوص تصفية الغرامة الهديدية قصري محمد: الغرامة الهديدية كوسيلة كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء 
الإداري. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. عدد مزدوج 100-99. 2011. ص 29. 

حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 2007/268 بتاريخ 19 يوليوز 2007 في الملف الإداري عدد 2006/335 شء غير منشور. 
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وفي هذا الإطار لا يمكن للغرامة التهديدية أن تقوم مقام التعويض عن الامتناع. بل تخضع لعناصر التقدير 
وفي حالة التعويض فإنها تؤول إليه ””. دون النظر إلى الغرامة التهديدية. حتى لا يتم إثقال كاهل الإدارة والمس بتوازنها 
المالي. وهذا ما عبرت عنه محكمة النقضء. في قرارها الصادر بتاريخ فاتح نونبر 2012, والذي جاء فيه: "أن الغرامة 
الهديدية هي وسيلة لإجبار المنفذ عليهء على تنفيذ التزامه. تؤول حين تصفيتها إلى تعويض يحكم به لفائدة المستفيد 
من التنفيذء وأن التعويض المذكور لا يشمل فقط الضرر الناتج عن عدم التنفيذء أو التأخر في ذلك. والذي يمكن 
المطالبة به في إطار القواعد العامة للمسؤولية. دون حاجة إلى المرور عبر مسطرة تحديد الغرامة التهديدية.... ويجب 
الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الغرامة المحددة في الحكم الآمر بهاء وتعسف المنفذ عليه وتعنته في التنفيذ. شريطة ألا يكون 
من شأن تصفية الغرامة التهديدية بشكل كاملء أن يضرب قيمتها في عدد أيام الامتناع. إثراء من المنفذ له على 
حساب المنفذ عليه. بحيث لا يكون أي تناسب بين التعويض المحكوم به. والحقوق محل التنفيذء. والضرر الحاصل 
عن عدم التدشبيل7, 


إلا أنه إذا ثبت حصول التنفيذ لم يعد للغرامة التهديدية أي مبرر قانوني» كما أن تصفيتها تغدو فاقدة 
لسندها بعد التنفيذء مما يعني أن حصول التنفيذ يترتب عنه فقدان الغرامة التهديدية لأساسباء على اعتبارها 


3 


وسيلة إجبار حال امتناع الإدارة عن التنفيذ. ومن ثمة قيام الضرر المبرر لتصفيتها من عدمه ”. 
ثانيا: | زلدى الذ 


تعد مسطرة الحجز لدى الغير آلية من آليات التنفيذ الجبري للأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي بهء وقد 
نظمها المشرع بالفصول من 488 إلى 496 من قانون المسطرة المدنية. من أجل إجبار المحكوم عليه متى تبت امتناعه 
عن تنفيذ حكم صادر ضده.ء دون وجود مانع قانونيء أو واقعيء يبرر حالة الامتناع ”. 


وتمثل مسطرة الحجز ما للمدين لدى الغير مسطرة استثنائية. لا يتم اللجوء إليها إلا نادراء وهذا القول لا 
يمنع من سريان مسطرة الحجز لدى الغير في مواجهة الدولة خصوصا. والإدارة بصفة عامة. على اعتبار ما قضت به 
محكمة النقض بكون "أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية. المنظمة لأحكام الحجز لدى الغير. هي الواجبة التطبيق 
في النازلة» التي لا تفرق بين الشخص الاعتباري العامء والأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين لأحكام القانون 


التخاض "3 


330 


"خيث اتعانيزالفوائد العانوفية يمثاية جواء: حن التاخير فق الوفام بالتؤام» والعتكم بالتتويض فى مواجية الإذارة نتيجة لاراكها غنن 
تنفيذن حكم حائز لقوة الشيء المقضي به يغني عن الحكم بالفوائد القانونية مادام أن هذا التعويض يستغرق الفوائد القانونية."قرار 
المجلس الأعلى عدد 539 بتاريخ 19 أكتوبر 2005 في الملف الإداري عدد 2005/3/4/1159. غير منشور. 

'” قرار محكمة النقض رقم 537 بتاريخ فاتح نونبر 2012 في الملف الإداري عدد 2011/2/4/774: غير منشور. 

* قرار محكمة النقض رقم 162 بتاريخ 24 مارس 2016 في الملف الإداري عدد 2014/2/4/2393. منشور بنشرة قرارات محكمة 
النقض, السلسلة 6. عدد 30, 2017. 

*” قصري محمد: الغرامة التهديدية والحجزفي مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ أحكام وقرارات القضاء الإداري والإشكالات المطروحة. 
مرجع سابق. ص 206. 
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قرار محكمة النقض رقم 74 بتاريخ 31 يناير 2013 في الملف الإداري عدد 2010/1/4/448. غير منشور. 
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غير أن تطبيق المسطرة يترتب عنه نتائج سلبية غير مباشرةء تتجلى في المحصلة الأخيرة. على اعتبار الملك 
العمومي كمعني أول بهذه المسطرةء من خلال أحكام نزع الملكية والاعتداء المادي. وكذا المال العام في طريقة صرفه 


3 


وفي مدى استحقاقه”””. 


وإن كانت حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائيء حائز لقوة الشيء المقضي بهء مبرر للتنفيذ الجبري 
في حقهاء عن طريق مسطرة الحجز ما للمدين لدى الغير. يظهر من المنطقي أن تستثنى. من دائرة الأموال المحجوز 
عليها لدى الغير, الأموال المرصودة للسير العادي للمرفق العام. وهذا ما قضت به محكمة النقض حين اعتبرت أنه: 
"من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة. أن أموال أشخاص القانون العامء يجوز الحجز عليها لدى الغير تنفيذا 
لأحكام القضاء القابلة للتنفيذ. متى كانت تلك الأموال غير مرصودة للسير العادي للشخص المذكورء وكان حجزها لا 
يؤثر على استمرارية قيامه بالمهام المنوطة به" ”. 

نفس الشيء الذي يسري على الأموال الضرورية لسير المرفق العام يسري على الأملاك العامة. وهذا ما صرح 
به قاضي مستعجلات المحكمة الإدارية بالرباط بالقول: "إذا كان لا يجوز الحجز على الأموال العامة للدولة 
والأشخاص الاعتبارية العامة, باعتبار أن الحجز والتصديق عليه من شأنه أن يعرقل وظيفة النفع العام الملقاة على 
عاتق المرفق العموميء. فإنه استثناءا من ذلك أجاز الفقه والقضاء الحجز على الأموال الخاصة... وحيث من جهة 
أخرى ومتى ثبت امتناع الدولة والمؤسسات العمومية عن تنفيذ حكم قضائيء. بدون مبررء فإن ملاءمة الذمة تصبح 
غير مجدية بالنسبة للتنفيذء الذي يرغب فيه ممن صدر الحكم لفائدته.... وحيث ما دام أن الدين موضوع طلب 
المصادقة. على الحجز لدى الغيرء ثابت ومستحق الأداء. وقد تم بناء على سند تنفيذيء تبقى معه شروط المصادقة 


على الحجز قائمة حوله والطلب حول ذلك مؤسسا"””. 


لية الشخصية ظف ا 


يشكل تعسف الإدارة في امتناعباء عن تنفيذ الأحكام القضبائية النهائية الصادرة في مواجيتماء عرقلة لحسن 
سير مرفق القضاءء ومسا باستقلاليته. ووجوب الالتزام بأحكامه. سواء مثل هذا الامتناع التراخي في التنفيذ. أو تم 
التنفيذ بشكل معيبء. بهدف تعطيل نفاذ الأحكام النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به. عن طريق قرار بالامتناع 
يتخذه الموظف العمومي الذي يتحمل المسؤولية الشخصية عن عدم التنفين ”. 

وقد تزى هذا التصورء من خلال الظبير المحدث لمؤسسة وسيط المملكة. الذي ذهب باتجاه شخصنة 


”** ربعي مبارك: الإشكالية المترتبة عن الحجز على الاعتمادات المالية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. مجلة المحاكم الإدارية. عدد 5 
7:, ص 224. 

* قرار محكمة النقض رقم 277 بتاريخ 26 مارس 2015 في الملف الإداري عدد 2014/2/4/3588: منشور بنشرة قرارات محكمة 
النقضء السلسلة 5. عدد 24. 2015. ص 171. 

”*” أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط رقم 29 بتاريخ 23 يناير 2008 في الملف عدد 376/07 سء غير منشور. 

* بنجلون عصاه: المسؤولية الشخصية للموظف عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة: المجلة المغربية للإدارة المحلية 
والتنمية. عدد 71. 2006. ص 61. 


76 


رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة بالمغرب 


منه على أنه: "إذا اتضح أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر في مواجية الإدارة. ناجم عن موقف غير مبرر 
لمسؤول أو موظف أو عون تابع للإدارة المعنية, أو إخلاله في القيام بالواجب المطلوب منهء من أجل تنفيذ الحكم 
المذكورء قام الوسيط برفع تقرير خاص في الموضوع إلى الوزير الأول. بعد إبلاغ الوزير المسؤول أو رئيس الإدارة 
المعنية. لاتخاذ ما يلزم من جزاءات لازمة ومن إجراءات في حق المعني بالأمر. 

كما يمكنه أن يوجه إلى الإدارة المعنية توصية بتحريك مسطرة المتابعة التأديبية. وإن اقتضى الحال توصية 
بإحالة الملف على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المنصوص علها في القانون. في حق المسؤول أو الموظف أو العون 
الذي تأكد أنه المسؤول عن الأفعال المذكورة. 

وفي هذه الحالة. يخبر الوسيط الوزير الأول بذلك" ”. 

واستنادا عليه. يتعين على وسيط المملكة اتخاذ عدة إجراءات. وجزاءاتء. في حق المسؤول أو الموظف 
الممتنع عن التنفيذ بدون مبررء بدءا بإخبار الوزير المعني بذلكء. ومرورا برفع تقرير إلى رئيس الحكومة. أو إصدار 
توصية بمتابعته تأديبياء وانتهاء بالدفع إلى متابعة المسؤول أو الموظف المذكور جنائيا عند الاقتضاء. بالإضافة لموقف 
المشرع الدستوري الذي جاء حاسما بشكل نهائي عندما أقر هذا التوجه بمقتضى الفصل 126 من دستور المملكة في 
واجب خضوع الجميع للأحكام القضبائية النهائية””. 

فمن المسلم به إذنء أن لا أحد فوق القانون لتبرير حالة الامتناع عن تنفيذ الأحكام, والتمرد على السلطة 
القضائية. احتراما للدستور والقانون. فالموظف ملزم باحترام الأحكام الصادرة ضد الإدارة التي يمثلهاء ويكون 
المنصف لبهاء ويحقق العدل وبتحراه ولو كان الحكم في غير صالحباء حتى يسعه تجنب المتابعة سواء التأديبية أو 
الجنائية بالإضافة إلى ما يمكن أن تتحمله الإدارة» نتيجة للامتناع» من تعويض لجبر الضرر الواقع على المنفذ له. 
أولا: المتابعة التأديبية للموظف الممتنع 

ألزمء الفصل الثالث عشر من ظهبير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأسامي للوظيفة العمومية"””. الموظف 
العمومي بواجب احترام سلطة الدولة. والعمل على احترامها. ومادامت السلطة القضائية أحد أعمدة السلطات 
الثلاث للدولة. فعلى الموظف العمومي. بمناسبة أدائه لوظيفته العامة. أن يُولٍ احتراما لهذه السلطة عن طريق 
الخضوع لأحكامها من خلال العمل على تنفيذها. 

كما أن عدم احترام الأحكام الصادرة والمنفذة باسم الملك وطبقا للقانون. كما نص على ذلك الفصل 124 
من الدستورء تجعل من الموظف أمام حالة اللامبالاة بأعلى سلطة في الدولة. مما يستوجب خضوعه للإجراءات 


”*” الظبير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 17 مارس 2011 بشأن إحداث مؤسسة الوسيط. الجريدة الرسمية عدد 5926 بتاريخ 17 


مارس 2011. ص 802. 
”* أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط رقم 2165 بتاريخ 11 غشت 2015 في الملف عدد 2015/7101/2104: يراجع 
الملحق. 

الظبير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 11 أبريل 1958 بشأن النظام الأسامي العام للوظيفة العمومية كما جرى تغييره وتتميمه. 
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وفي هذا الإطار نص الفصل السابع عشر من ظهير 24 فبراير 1958. السالف الذكرء على أن الموظف كيفما 
كانت رتبته في السلك الإداري مسؤول عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه... ولا يبرأ في شيء من المسؤوليات الملقاة على 
عاتقه. بسبب المسؤولية المنوطة بمرؤوسيه. وكل هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظيفته أو عند مباشرتهاء تعرضه 


لعقوبة تأديبية زيادة إن اقتضى الحالء عن العقوبات التي ينص علا القانون الجنائي. 


ظف ا 


يمثل امتناع الموظف عن تنفيذ حكم قضائي هائي خطأ يترتب عنه ضرر للمنفذ له. مصدره عدم حصوله 
على الحق المحكوم له به. بسبب حالة الامتناع عن التنفيذ. وإن كانت مجموعة القانون الجنائي المغربي. اعتبرت 
الأعمال التي يقصد مها تحقير المقررات القضائية. ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله. جريمة 
موجبة للمسؤولية الجنائية”. تطبيقا للأحكام الواردة بالفصل 263 المحال علها بموجب الفصل 266 من مجموعة 
القانون الجنائي. 

ولا يعفى الموظف العمومي من هذه المسؤولية, إلا في حالة تصرف بناء على أمر من رؤسائه في نطاق 
اختصاصاتهم. التي يجب عليه طاعتهم فهاء ليتمتع بعذر معف من العقابء وتطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر 
الأمر وحده *”. 

ومع صريح النص فإن العمل القضائي استثنى واقعة الامتناع عن التنفيذ من المسؤولية الجنائية. واعتبره لا 
يقوم مقام الجريمة. طالما لم يصدر عن المنفذ عليه أي سلوك أو قول أو فعلء يمس بالاحترام الواجب للسلطة 
القضائية واستقلاليتها. وهذا ما قضى به المجلس الأعلى حين صرح: "وحيث إن الامتناع عن التنفيذ. وإن ثبت لدى 
محكمة الموضوعء فهو لا يشكل تحقيرا لمقرر قضائيء ما دام لم يرفق بقول أو بفعل أو كتابة. من شأنه أن يمس 
بسلطة القضاء واستقلاله. وحيث إن القرار موضوع الطعنء عندما اعتبر الامتناع عن التنفيذ يدخل في مقتضيات 
الفصل 266 من مجموعة القانون الجنائي. فقد فسر الفصل المذكور تفسيرا خاطئاء والخطأ في التفسير يدخل ضمن 
نقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه الموجب للنقض والبطلان"””. 


ثالثا: الت غى يناء وولية الإدارة 


التنفة 


يتوجب على الإدارة أن تفي بالتزاماتها وجميع واجباتها دون تأخير أو مماطلة. حيث يفترض في الدولة 
والإذاراث العهومية أن كوت صما شرضاء ومح ثم يجب هن النبلطات. الإدارية التظيد بالأمكام 'الصادرة كبدها 


وتنفيذها وإلاً اختلت موازين العدالة وفسدت المشروعية””. 


342 


البند 2 من الفصل 266 من مجموعة القانون الجنائي كما جرى تتميمها وتعديلها. 

7 الفصل 258 من مجموعة القانون الجنائي: نفس المرجع. 

قرار المجلس الأعلى رقم 979 بتاريخ 21 أبريل 1998 في الملف الجنحي عدد 97/4102. منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى:ء عدد 55, 
ص 505. 

“** الزكراوي محمد: تنفيذ الأحكام والقرارات القضبائية الإدارية بين قوة القانون وقانون القوة. مرجع سابقء ص 86. 
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ويشكل تجاهل السلطات الإدارية للأحكام النافذة المفعول. ما عدا في الظروف الاستثنائية. خرقا للقواعد 
الأساسية للتنظيم والإجراءات القضائية التي باحترامها يحترم النظام العام. وأن هذا التجاهل يمكن أن يكون أساسا 
لدعوى التعويض حسب القواعد الخاصة بها””. ويستحق التعويض لجبر الضرر اللاحق بالمتضرر جراء الامتناع عن 
التنفيذ على أساس المسؤولية المنصوص عليها بالفصلين 79 و80 من قانون الالتزامات والعقود. ما لم تثر صعوبة في 
التنفيذ وفق الحالات الواردة بالفصل 436 من قانون المسطرة المدنية. 

وبناء عليها يمكن أن تثار الصعوبةء سواء كانت واقعية أو قانونية, لإيقاف تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء 
المقضي بهء أو تأجيله. بعد إحالة طلب بشأنها على رئيس المحكمة من لدن المنفذ له. أو المنفذ عليهء أو العون المكلف 
بالتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي. ويقدر الرئيس جدية الصعوبات المثارة. ليأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر. 
ويكون إيقاف التنفيذ محل طلب واحد كيفما كانت الأسباب التي استدعته. 

وتقوم مسؤولية الإدارة عن الامتناع في التنفيذء حينما يتم إثبات تماطلها مما يسبب ضررا ماديا ومعنوياء 
من جراء حرمان المنفذ له من الحكم. الذي يرتب مسؤولية الإدارة عن ذلك ويعطي المعني بالأمر حق المطالبة 
بالتعويض عن تلك الأضبرار... كما أن قضاة الموضوع يقدرون. في حدود الطلبء مبلغ التعويض عن الضرر لما لهم من 
كامل السلطة؛ دون أن يكونوا ملزمين بتعليل حكمهم بالتعويض تعليلا خاصاء ولا أن يبينوا أسسه حين تكون عناصر 
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لذلك يكفي لإقرار المسؤولية ثبوت الضرر سيما وأن الأمر يتعلق بمسؤولية موضوعيةء تقوم بمجرد ثبيوت 
الضرر المترتب عن الامتناع. متى تم إثبات ذلك. من خلال الوثائق والإجراءات المتخذة. من قبيل الأمر بالغرامة 
اتهديدية... ما دام أن الضرر المصاحب للامتناع. الذي يكون في شكل مماطلةء ينتج عنه حرمان المحكوم له من 
الاستفادة من الحق الذي كشف عنه الحكم القضائي النهائي””. 


** قرار المجلس الأعلى رقم 132 بتاريخ 27 أبريل 1979 في الملف الإداري عدد 55297: غير منشور. 

”** قرار محكمة النقض رقم 101 بتاريخ 2 فبراير 2012 في الملف الإداري عدد 2010/1/4/974. منشور بنشرة قرارات محكمة النقضء 
السلسلة 3, الجزء 12. 2013, ص 121. 

قرار محكمة النقض رقم 175 بتاريخ 31 مارس 2016 في الملف الإداري عدد 2014/2/4/3597. منشور بمجلة قضاء محكمة 
النقضء. عدد 81. 2017. ص 165. 
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اشتمل الموضوع عدة نقط متعلقة برقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة بالمغرب. من خلال إبراز 
مظاهر وتجليات تدخل القاضي الإداري لممارسة مبامه الرقابية. فيما يتعلق بتعيين حدود الدومين العام -كان طبيعيا 
أو اصطناعيا- أو وضع الأملاك العامة رهن إشارة الخواص للاستفراد باحتلالها أو استغلال منافعبا. 


بالإضافة إلى الصعوبات القانونية والتدبيرية» التي تحول دون الجعل من العمل القضائي يرتقي بمجال 
الرقابة إلى مستوى أكثر تطوراء علما أن الأملاك العامة ذات ارتباط وثيق بحقوق الأفراد. وما نتيجة تطورها إلا 
المضي قدما نحو تحقيق أكبر قدر من المصالح والمنافع العامة التي تدعوا لها دولة الحق والقانون. 

وحيث تعمد الإدارة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية المخولة لها قانوناء المستندة على ما تتمتع به 
من مميزات السلطة العامة واختصاصها التنظيمي. عن طريق قرارات إدارية فردية. إلا أنها وبحكم ما تحوزه من 
سلطة تقديرية. قد تشتط في ممارسة اختصاصاتهاء وتنتهك صلاحياتها القانونية. مما يترتب عليه المس بحقوق 
الأفراد المجاورين للأملاك العامةء أو ذوي الحقوق علهها. 

لذلك يتدخل القاضي الإداريء عن طريق ما خول له القانون من اختصاصاتء مستعملا أدواته الرقابية. 
لإلغاء القرار الإداري المعيب أو تصحيح الإجراءات المتخذة وإجبار الإدارة على إعادة النظر في تقديرها. مستندا في ذلك 
على صلاحياته. دون تجاوز لها على حساب ما قرره التشريعء وإعمالا لمبدأ الفصل بين السلط. إلا أن هذه الرقابة 
خصوصا حينما ترتبط بقضايا التحديد الإداري تصطدم بمقتضيات قانونيةء وإن تميزت بالجمود فدواعي الحماية 
والمكانة التي تتمتع بها الأملاك العامة بررت التمسك بها من لدن الإدارةء باعتبارها الساهرة على حماية الدومين 
العام. ونذكر خصوصاء ما تضمنته الفقرة الأخيرة من الفصل السابع من ظهير فاتح يوليوز 1914 حين يعمد وزير 
التجهيز إلى حيازة الأراضي المشار لها بقرار التحديد في حالة استمرار النزاع حول أحقية أطراف الدعوى في تملكه. 
وقتما قدّرفي ذلك تحقيقا للمنفعة العامة. 

هذاء وتجدر الإشارة إلى أن القاضي المدني يلعب دورا مهما في حماية الملك العام. بمناسبة النظر في الدعوى 
التي تصب في منى تأسيس الرسم العقاري للملك موضوع مطلب التحفيظ. حيث يفصل في التعرضات المرفوعة 
أمامه. والتي من خلالها يباشر تحديدا للملك العام بصورة غير مباشرة» ما دام ينظر في حدود عقارات الأفراد مقارنة 
مع حدود الدومين العام. 

وبمجرد استكمال الملك لخصائصه العامة. تسهر الإدارة على تدبيره وحمايته وصيانته. هذه الخصائص التي 
يستوجيها تخصيص الملك لأن يشغل وظيفة عامة, إما للانتفاع العمومي أو لوضعه رهن إشارة المرافق العامة» ويتم 
ذلك عن طريق تكوين الرصيد العقاري العام الكافي لشغل هذه الوظائف وسد الحاجيات وإشباعها. 

وبالموازاة مع ذلك يقوم القاضي الإداري بمراقبة مدى التزام الإدارة بالشكليات المعلنة بالتخصيص الشكلي 
الضمنيء وقيامها داخل الآجال المحددة لإعلان المنفعة العامة, التي بانقضائها يخول للملاك استعادة حرية التصرف 
في أملاكهم. بما يلزم لإقامة المنشآت العامة المحددة بموجب القرارات التنظيمية تنفيذا لقانون التعمير. 
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أما الحالة التي يكون فيها التخصيص صريحاء المستوجب لاتخاذ قرارات لنزع الملكية. فإن رقابة القاضي لم 
يعد يحدها النظر في عناصر المشروعية الخارجية فقطء بل امتدت إلى النظر فيما يمكن أن تجلبه المنفعة العامة من 
فوائد ومضار. كما أن القاضي الإداري ينتصب حماية للملاك الأصليين المستحقين للتعويض عن انتزاع ملكيتهم لأجل 
المنفعة العامة. من أجل لذلكء يقوم بتقدير التعويض المناسب بناء على المعايير المحددة للتقدير أو اللجوء للخيرة 
العقارية. 

أما إذا قامت الإدارة دون الركون إلى الإجراءات القانونية المنظمة لنزع الملكية. أو اتخاذ مقرر التخلي حينما 
يتم إعلان المنفعة العامة بموجب وثيقة تعميرية. بمباشرة الأشغال فإنها تنتهك حق الملكية. مما يؤدي إلى الوقوع في 
حالة من حالات الاعتداء المادي. ووفقا لذلك يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات. من أجل وقف التنفيذ إلى حين 
الحكم برفع الاعتداء المادي والتعويض عنه. إذا كانت الأشغال في مرحلة التحضير أو كانت في بدايتهاء ولم تغير شيئا 
من السطح المعتدى عليه. إلا أن استرجاع الملك موضوع الاعتداء المادي قد يصطدم بإشكالية هدر المال العام إذا 
التصق الملك العام بعقارات الخواصء. ويكتفي القاضي في هذه الحالة إلى الحكم بالتعويض عن هذا الاعتداء المادي 
في إطار المسؤولية الإدارية. 

كما يمثل من موجبات التعويض بناء على مسؤوليتها الإدارية تباون الإدارة وتقصيرها في السهر على صيانة 
أملاكها العامة. الموضوعة رهن تصرف العموم لما يمكن أن يلحقهم من ضرر جراء تقاعسها. وتثار مسؤولية الإدارة 
بالاستناد على فكرة المخاطر التي يتوجب لقيامها وجود ضرر كنتيجة لنشاط المرفق العام دون حاجة لإثبات للعلاقة 
السببية بين خطأ الإدارة والضررء. بل يكفي فقط أن توجد علاقة مباشرة بين الضرر ونشاط المرفقء على أن يكون 
الضرر محققا وليس مفترضا. 

ومن تجليات الرقابة على تدبير الملك العامء بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه. ما يمارسه القاضي الإداري 
من اختصاصات بمناسبة اتخاذ الإدارة لقرارات تسمح بموجها للأشخاصء طبيعيين أو معنويين» بما فها أشخاص 
القانون العامء الانفراد باحتلال واستغلال الدومين العام مقابل إتاوة سنوية. حيث تنصبٌ رقابة القاضي على 
مشروعية القرارات المطعون فهها بسبب تجاوز السلطة. 

فالطعون الموجبة ضد قرارات الإدارة ترفع. إما لإلغاء رفض الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام. أو 
لتحويله أو رفض تحويلهء كما يرفع الطعن في حالة إنهاء الإدارة لحالة الاحتلال المؤقت للملك العامء دون مبررات 
قانونية تستدعي إبطال الترخيصء مثلما هي مبينة في الفصل السادس من ظيهير 30 نونبر 1918. كما يمكن الطعن في 
القرارات الهادفة إلى الرفع من قيمة الإتاوة المستحقة, والتي يجب أن تخضع لمعايير موضوعية. وأسعار مبيئة بصفة 
مسبقة. تفاديا لمباغتة المستفيد لما قد يترتب عن عنصر المفاجأة من تأزيم لوضعيته المالية. 

وبمجرد انتهاء مدة الترخيصء. وعدم التجديد. أو في حالة إنهاء الإدارة بسبب مخالفة المرخص له للشروط 
المنصوص عليها بالرخصة,. يمكن في هذه الحالة للإدارة اللجوء إلى القاضي الإداري. قاضي المستعجلات. من أجل أمر 
المحتل بإفراغ الملك العام وإعادته على حالته. إما كليا أو جزئياء وفق ما تم الاتفاق عليه مسبقا بالرخصة أو العقد. 
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إلا أن هذه الرقابة الممارسة من لدن القاضي الإداري. قد تواجهها عدة صعوبات تنعكس سلبا على تدبير 
الأملاك العامة. وتعوق عمل القاضي الإداري. حيث نجد أن النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للأملاك العامة 
قد صارت متجاوزة وتستدعي إعادة نظر المشرع فيهاء والتي لا زالت تحتفظ بمسميات قديمة لإدارات لم تعد موجودة 
في وقتنا الحاضر أو أن تعريبها نتج عنه تحريف المعنى الأصلي للنص الفرنسي. 

كذلك. سكوت النص في الكثير من الحالات عن الإجابة على مجموعة من الوضعيات. كما أنها لم تعد 
تواكب تطور المجتمع ومتطلباته. ومن الحالات المستعرضة بالموضوع. حرمان المستغل من التعويض عن الضرر الذي 
لحقه بسبب اتخاذ الإدارة قرارا مشوبا بأحد عيوب المشروعية. تم بموجبه سحب الترخيصء رغم إلغائه من طرف 
القاضي الإداري بعد كشفه لدواعي الإلغاء التي لا تخرج عن إطار لا مشروعيته. 

ناهيك عن الصعوبات المرتبطة بمجال تدبير وإدارة الأملاك العامة. فتعدد المتدخلين على المستوى الإداريء 
بالإضافة إلى ضعف التكوين خصوصا على المستوى الترابي. يترتب عنه تنازع المصالح وطول مدة البحث ودراسة 
الوثائق والملفات المتدارس حولها. وهذه المعطيات لا تمثل عائقا أمام القاضي الإداري لمباشرة رقابته فقطء بل تعرقل 
حسن سير الخدمات المقدمة من طرف المرفق العامء لما ينتجه من قرارات معيبة تؤدي إلى الزيادة في عدد المنازعات, 
ومن ثم الحصيلة القضائية. وكذا فقدان الثقة في الإدارة العمومية. 

وللهوض بوضعية رقابة القاضي الإداري إلى مصاف الدور الطلائعي. الذي على أساسه تم إنشاء المحاكم 
الإداريةء لتقويم عمل الإدارة وحماية الحقوق والحريات. فقد لامس الموضوع بعض جوانب تطور هذه الرقابة 
وتوسعهاء بالموازاة مع المستجدات التي حملتها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية» والتي ترمي باتجاه توسيع مجال 
رقابة القاضي الإداري على أعمال هذه البيئات المستقلة. 

وأخيرا كان لابد من إبراز أهم إشكال يواجه رقابة القاضي الإداريء المتمثل في إشكالية الامتناع عن تنفيذ 
الأحكام القضائية. مبرزا تطور نظرة القاضي الإداري في إجبار الإدارة على التنفيذ من خلال تفعيل بعض الوسائل 
المستوحاة من قانون المسطرة المدنية. كالأمر بالغرامة التهديدية أو اللجوء لمسطرة الحجز لدى الغيرء بالإضافة إلى 
إثارة المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن التنفيذء وحق المنفذ له في الحصول على تعويض جابر للضرر اللاحق 
به جراء امتناع الإدارة عن التنفيذ على أساس مسؤولية هذه الأخيرة. 

إن مناقشة موضوع رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة بالمغرب. والمحاور التي تمت إثارتها 
استدعت إلى صياغة مجموعة من التوصيات. ساهمت الإشكالات المثارة في بلورتها على أساس أن تكون محط اهتمام 
الباحث مستقبلا والتي نستعرضها بالنقط التالية: 

- تحيين الإطار القانوني للأملاك العامة للدولة والتسريع بإخراج قانون بمثابة النظام القانوني لأملاك 
الجماعات الترابية كما تم التنصيص عليه بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية؛ 


- الإسراع باعتماد مشروع القانون رقم 47.13 الرامي إلى تغيير وتتميم ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال 
المؤقت للأملاك العامة؛ 
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- تحيين مختلف المساطر المتبعة لتدبير الأملاك العامة ابتغاء للتبسيط. وتماشيا والتطور الذي يشهده 
المجتمع. والحاجة لهذه الأملاك؛ 
- إحداث قسم مختص بالمحاكم الإدارية للنظر في دعاوى الأملاك العامة؛ 
- تأهيل قضباة بالمحاكم الإدارية متخصصون بالقانون الإداري العقاري؛ 
- إحداث وحدة مستقلة للبحث داخل الجامعات مختصة بالقانون الإداري العقاري؛ 
- تحيين الخرائط الطبوغرافية بالمصالح الإدارية المعينة فها حدود الملك العام وجعلها محل إطلاع الجمهور؛ 
- إنشاء موقع إلكترونيء بمثابة بنك للمعطيات. يضم جميع الوثائق والبيانات والخرائط التي توضح الوضعية 
العقارية للأملاك العامة؛ 
- إنشاء بوابة إلكترونية» على المستويين المحلي والمركزي. لتتبع مآل طلبات الترخيص بالاحتلال المؤقت 
للأملاك العامة؛ 
ومن ناحية أخرىء. فإن وضعية الأملاك العامة تصطدم في بعدها الثقافي» بانعدام الإلمام بقيمتها الحقيقية 
سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية. حيث تواجه بعدم اكتراث الجمهور. مما يعرضها إلى التخريب وفي أغلب 
الحالات إهمالها وتحويلها إلى مطارح لاستقبال النفايات والفضلات.... مما يستدعي مخاطبة الضمير الإنسانيء نظرا 
لأهميتها في الحياة اليومية. ودورها الحيوي لما تقدمه باعتبارها تجبيزات عامة. موضوعة رهن تصرف الجميع 
للانتفاع بهاء لتحقيق الصالح المشترك. سواء عن طريق رصدها للاستعمال المباشر أو جعلها تحت تصرف المرافق 
العامة. ففي كلتا الحالتين المستفيد منها لن يخرج عن دائرة المرتفق أو المواطن./,. 
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أولا: باللغة العربية 

الكتب العامة: 

- الخشين حسن: ملك الدولة الخاصء. منشورات مجلة الحقوق. سلسلة المعارف القانونية والقضائية. العدد 228 
5. 

- السعيدي مزروع فاطمة: الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب. مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء. 2003. 

- السهوري عبد الرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثامن "حق الملكية". دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 1952. 

- بوجمعة رضوان: قانون المرافق العامة. مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء. 2000. 

- رومي ميشيل وآخرون: القانون الإداري المغربي. المطبعة الملكية - الرباط. 1988. 

- رومي ميشيل: المنازعات الإدارية بالمغرب. ترجمة محمد هيري والجيلالي أمزيد. إصدارات 06م ١2‏ - الرباطء 
5. 

- محجوبي محمد: قراءة عملية في قوانين التعمير المغربية. دار النشر المغربية - الدار البيضاء. 2006. 

- مومن محمد: حقوق الارتفاق في القانون المغربي. المطبعة والوراقة الوطنية - مراكش. 2002. 

- مياد العربي محمد: نزع الملكية لأجل المنفعة العامة على ضوء التشريع وأحكام الدستور. سلسلة إعلام وتبصير 
المستهلك. مطبعة الأمنية - الرباط. 2014. 

الكتب المتخصصة: 

- البجدايني حياة وآخرون: الأنظمة العقارية بالمغرب 2 أملاك الدولة بين دواعي تدوين القواعد والأحكام التشربعية 
وإشكالات التمويل غير الجبائية.ء منشورات مجلة الحقوق. سلسلة المعارف القانونية والقضائية. العدد 227 
015. 

- الضضحاك إدريس: الماء موارده - نظامه القانوني. مؤسسة الذاكرة للدراسات والأبحاث. مطبعة الأمنية - الرباط, 
016 

- بوجيدة محمد: تدبير الأملاك العامة للجماعات المحلية وهيئاتها - رخصة شغل الملك العام الجماعي مؤقتاء 
سلسلة المرشد الإداري. شركة بابل ببطباعة والنشر والتوزيع - الرباط. 1998. 

- بوجيدة محمد وبوخال ميلود: مدونة النصوص القانونية والتنظيمية لأملاك الجماعات المحلية وهيئاتهاء سلسلة 
المرشد القانون للإدارة المحلية 2. مكتبة دار السلام - الرباط. 1997. 

- بوعزاوي بوجمعة: القانون الإداري للأملاك. مطبعة إمليف - الرباط. 2013. 

- بنلمليح منية: قانون الأملاك العمومية بالمغرب. منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية.ء سلسلة 
مؤلفات وأعمال جامعية. 2009. 

- غادي ياسين: الأموال والأملاك العامة في الإسلام وحكم الاعتداء عليهاء مؤسسة رام للتكنولوجيا والكمبيوتر - 
الكركء الأردن. 1994. 
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المقالات: 

- أجعون أحمد: المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة. منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية 
والسياسية.ء عدد خاص رقم 3. 2017. 

- أجعون أحمد: مضمون ونطاق التدبير الحر للجماعات الترابية» القانون الدستوري للجماعات الترابية - دراسة 
مقارنة. مطبعة المعارف الجديدة . الرباط. 2015. 

- أجعون أحمد: تكوين المنتخب الجماعي والميثاق الجماعي الجديد. الميثاق الجماعي الجديد نحو جماعة مواطنة. 
سلسلة مواضيع الساعة. عدد 44. 2003. 

- أزلماط محمد: الأملاك العامة بين تصورات ومرجعيات المفهوم والإجراءات القانونية. الاستغلال غير القانوني 
للملك الجماعاتي العمومي. الشركة العامة للتجهيز والطبع-فاس. ماي 2014. 

- أيوب عبد الرزاق: المال العام بين إشكالية التمييز والاختصاص القضائيء مجلة القضاء الإداريء العدد 4. 2014. 

- الحاج شكرة: توجهات وثائق التعمير في مجال العقارء المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. العدد 124, 2015. 

- الحمداني عبد الحميد: العمل القضائي في مجال الغصب ونقل الملكية. مجلة رسالة المحاماة. عدد 27, يونيو 
007. 

- الداودي محمد المنتصر: دور القضضاء الإداري في حماية حقوق الإنسان. عمل المجلس الأعلى والتحولات 
الاقتصادية والاجتماعية. مطبعة الأمنية - الرباط. 1999. 

- الزكراوي محمد: مقاربة حول علاقة الأملاك العمومية بحقوق الإنسان والحريات العامة. مجلة منازعات الأعمال» 
العدد 14. يونيو 2016. 

- الزكراوي محمد: تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية بين قوة القانون وقانون القوةء مجلة منازعات 
الأعمالء العدد 23, أبريل 2017. 

- الشامخي يونس: تطور المرجعية الكونية في الاجتهاد القضائي الإداري المغربي. المجلة المغربية للإدارة المحلية 
والتنمية. عدد مزدوج 130-129. 2016. 

- الشامخي يونس: تأملات حول السلطة المعيارية للقاضي الإداري المغربي من خلال المبادئ العامة للقانونء المجلة 
المغربية للإدارة المحلية والتنمية. عدد مزدوج 145-144, 2019. 

- العقاوي سعيد: الإشكالات التي يطرحها الاعتداء المادي على الملكية العقارية. مجلة المحاكم الإدارية. العدد 5, 
إصدار خاصء يناير 2017. 

- الفتح عزيز: دور الجماعات المحلية في حماية الساحل البحريء مجلة القانون المغربي. العدد 20. 2013. 

- الميسر فاطمة الزهراء: احتلال الملك العام مؤقتا بين القانون والاجتهاد القضائي. مجلة الرقيبء. العدد 5. 2016. 

- الناصري المصطنفى: الملك العام الجماعي الناتج عن التجزئة العقارية. مجلة الأملاك. العدد 8. 2010. 

- الهلالي امحمد: انتهاء آثار الإعلان عن المنفعة العامة بخصوص المرافق والتجبيزات العامة بين الحق في الملكية 
ومبدأ المنفعة العامة. مجلة مؤسسة وسيط المملكة المغربية. العدد 3. دجنبر 2014. 

- الوزاني محمد: دور القاضي الإداري في تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى الإداريةء المجلة المغربية للإدارة المحلية 
والتنمية. العدد 37. 2001. 

- بنجلون عصام: المسؤولية الشخصية للموظف عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارةء المجلة المغربية 
للإدارة المحلية والتنمية. عدد 71. 2006. 
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بن عبد الله محمد أمين: ظهور نظرية الحصيلة في الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى. مجلة قضاء المجلس الأعلى. 
عدد 51, يناير 1998. 

بنلمليح منية: واقع تدبير الملك العمومي المحلي ورهانات الحكامة المحلية. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنية 
عدد 115.: مارس-أبريل. 2014. 

هلول عبد الرحمان: مفهوم الملك العام المائي وتقسيماته. مجلة القانون المدني» العدد 2. 2015. 

بوجيدة محمد: مسطرة تحديد الأملاك العامة الجماعية. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنميةء عدد مزدوج 
39-8. 2001. 

بوخال ميلود: اختلالات الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الجماعات المحلية. المجلة المغربية للإدارة المحلية 
والتنمية. عدد مزدوج 5-4, 1993. 

بوخال ميلود: قصور التشريع المغربي في مجال تخصيص الأملاك العامة المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. 
عدد 9, 1994. 

بوخال ميلود: المقابر الإسلامية بين أحكام الشرع الإسلامي ومقتضيات القانون الوضعيء المجلة المغربية للإدارة 
المحلية والتنمية. عدد 16, 1996. 

بولنوار العربي: النظام القانوني لشرطة الملك العامء المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. عدد 18. 1997. 
حيضرة عبد الكريم: الوظيفة الجماعية بالمغرب: الواقع والرهانات. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. العدد 
4 2015. 

خراط ميمون: الأملاك العمومية بين الاستعمال الجماعي والخصوصي. مجلة الحقوق المغربية للدراسات القانونية 
والقضائية. سلسلة أملاك الدولة. العدد 1. 2012. 

خلدون نجاة: اقتران دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة بطلب التعويضء المجلة المغربية للإدارة المحلية 
والتنمية. عدد مزدوج 130-129. 2016. 

داودي إيمان: تخليق المرفق العام: بين السلوك البشري والتأطير القانوني. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية, 
العدد 119. 2014. 

دحمان أحمد: منازعة التحديد الإداري والتعرضات عليه. دفاتر محكمة النقضء. العدد 26. 2015. 

ربعي مبارك: الإشكالية المترتبة عن الحجز على الاعتمادات المالية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. مجلة 
المحاكم الإدارية. عدد 5. عدد خاصء 2017. 


سيمو مصطفى: مستجدات تنفيذ أحكام القضاء الإداري. مجلة المحاكم الإدارية. العدد 5. إصدار خاصء يناير 
07 

شقروني أنوار: الحماية القضائية لحق الملكية من خلال دعاوى الاعتداء الماديء مجلة المحاكم الإدارية. العدد 25 
إصدار خاصء يناير 2017. 

صحيب حسن: الأسس التاريخية والفلسفية للقانون الإداري المغربي. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. عدد 
مزدوج 130-129, 2016. 

قصري محمد: الغرامة التهديدية والحجز في مواجبة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ أحكام وقرارات القضاء الإداري 
والإشكالات المطروحة. مجلة المحاكم الإدارية. العدد 5. إصدار خاصء يناير 2017. 
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قصري محمد: الغرامة الهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداريء. المجلة المغربية للإدارة 
المحلية والتنمية. عدد مزدوج 100-99. 2011. 

مفيد أحمد: الضمانات الدستورية والقانونية لاستقلال السلطة القضائية. المجلة المغربية للسياسات العمومية, 
العدد 7. 2011. 

مقبوب إدريس: تحديات تدبير ظاهرة احتلال الملك العام بالحواضرء الاستغلال غير القانوني للملك الجماعاتي 
العمومي». الشركة العامة للتجبيز والطبع-فاس» ماي 4 . 

مومن محمد: الإشغال المؤقت للملك العام الجماعي في القانون المغربي. المجلة المغربية للاقتصاد والقانون 
المقارن. العدد 36. 2001. 

مياد العربي محمد: آثار إعلان المنفعة العامة على ضوء المادة 8 من قانون التعمير بين الواقع والقانون. مجلة 
مؤسسة وسيط المملكة المغربية. العدد 3. دجنبر 2014. 

يعيش فارمي: إشكالية فرض الإتاوة لشغل الملك العام الجماعيء تدبير الأملاك الجماعية وتنمية الرصيد العقاري 
للجماعات المحلية. منشورات مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية. دار وليلي للطباعة والنشر - مراكش. 
53 


الأطروحات والرسائل: 


عامري محمد: الملك العمومي بالمغرب. أطروحة دكتوراه في الحقوق. جامعة محمد الخامس - كلية العلوم 
القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال - الرباط. 1994. 

المروش ثورية: حماية الممتلكات العقارية للجماعات الحضرية بين النص القانوني والتدبير العملي. رسالة لنيل 
دبلوم الماستر في القانون العام. جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - 
مراكش. 2010. 

بارك الله الحسين: تدبير الملك الخاص للدولة, رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام جامعة القاضي عياض 
- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مراكش. 2017. 

بوفوس حنان: الإشغال المؤقت للملك العام الجماعي في القانون المغربي. رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون 
العقود والعقار. جامعة محمد الأولء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - وجدة. 2011. 

تازيط نادية: دور العنصر البشري في التنمية الإدارية. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العامء كلية 
الحقوق أكدال - الرباط. 1997. 

شادي كريمة: دور التدبير التوقعي للموارد البشرية في ترشيد وعقلنة الجباز الإداريء بحث لنيل شهادة سلك 
التكوين في التدبير الإداريء المدرسة الوطنية للإدارة. 2006. 

قلبيوي محمد علي: تدبير الأملاك الجماعية العامة (دراسة حالة المجلس الجماعي بمراكش)»ء رسالة لنيل دبلوم 
الماستر في القانون العامء جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مراكشء 
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دلائل: 


مياد العربي محمد: الدليل العملي في قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة. سلسلة إعلام وتبصير المستهلك, 
مطبعة المعارف الجديدة - الربياط. 2012. 

دليل أملاك الجماعات المحلية: سلسلة دليل المنتخب. منشورات المديرية العامة للجماعات المحلية - وزارة 
الداخلية. 2009. 

دليل الجبايات المحلية: سلسلة دليل المنتخب. منشورات المديرية العامة للجماعات المحلية - وزارة الداخلية. 


59 
دليل الجماعات في ميدان التعمير: سلسلة دليل المنتخب. منشورات المديرية العامة للجماعات المحلية - وزارة 
الداخلية, 2009. 


دراسات وتقارير: 


وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بالأرقام 2015. تقرير صادر عن وزارة التجبيز والنقل واللوجستيك والماء. 
منشور بالموقع الرسمي للوزارة. 

حصيلة إنجازات 2016: مديرية الموانئ والملك العمومي البحريء وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماءء منشور 
بالموقع الرسمي للوزارة. 


٠‏ ص 2 ية وتد ظَ ية: 


القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 الصادر في 7 يوليوز 
5, الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015. 

القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.15.84 
الصادرفي 7 يوليوز 2015. الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015. 

القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 7 يوليوز 
5, الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015. 

الظهير الشريف الصادر في فاتح يوليوز 1914 بشأن الملك العامء الجريدة الرسمية عدد 62 بتاريخ 10 يوليوز 
4.. 

الظبير الشريف الصادر في 7 يوليوز 1914 المتعلق بتنظيم العدلية الأهلية وتفويت الملكية العقارية. الجريدة 
الرسمية عدد 63 بتاريخ 17 يوليوز 1914. 

الظبير الشريف الصادر في 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة. الجريدة الرسمية عدد 299 
بتاريخ 20 يناير 1919. 

الظبير الشريف الصادر في 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك المختصة بالبلدياتء. الجريدة الرسمية عدد 446 
بتاريخ 15 نونبر 1921. 

الظبير الشريف الصادر في 7 غشت 1934 بشأن الحرمات العسكريةء الجريدة الرسمية عدد 1140 بتاريخ 31 
غشت 1934. 

الظبير الشريف الصادر في 28 يونيو 1954 المتعلق بالأملاك التي تمتلكها الفئات المزودة بجماعات إدارية. الجريدة 
الرسمية عدد 2177 بتاريخ 15 يوليوز 1954. 
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- القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعميرء الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.92.31 في 17 يونيو 1992» الجريدة 


الرسمية عدد 4159 بتاريخ 15 يوليو 1992. 


- القانون رقم 15.02 المتعلق بالموائع وبإحداث الوكالة الوطنية للمواع وشركة استغلال المواقع الصادر بتنفيذه 


الظبير الشريف رقم 1.05.146 صادر في 23 نونبر2005 ٠‏ الجريدة الرسمية عدد 5375 بتاريخ 5 دجنبر 2005. 


ح القانون رقم. 52:03 المتعلق بتتظيم. الشيكة السككية الوطبدية: وتدييرها واستغلالبا الصادن بتتفيذة الظبير 


الشريف رقم 1.04.256 في 7 يناير 2005 . الجريدة الرسمية عدد 5284 بتاريخ 20 يناير 2005. 


- القانون رقم 36.15 الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.16.113 في 10 أغسطس 2016. الجريدة الرسمية 


عدد 6494 بتاريخ 25 أغسطس 2016. 


- منشور الصدر الأعظم بمثابة الضابط العام لبيع الأملاك الصادر في فاتح يونيو 1912. الجريدة الرسمية عدد 1 


بتاريخ فاتح فبراير 1913. 


- المرسوم رقم 2.96.290 الصادر في 30 يونيو 1996 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف وزارة الأشغال 
العمومية فيما يرجع لبحث الطلبات المتعلقة بمنح التراخيص بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة الجريدة الرسمية 


عدد 4391 بتاريخ فاتح يوليوز 1996. 


- المرسوم رقم 2.97.414 الصادر في 4 فبراير 1998 المتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الإتاوة عن استعمال مياه 


الملك العام المائي. الجريدة الرسمية عدد 4558 بتاريخ 5 فبراير 1998. 


دجنبر 1996 بتحديد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأشغال العمومية فيما يرجع لبحث 
الطلبات المتعلقة بمنح الترخيص بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة. الجريدة الرسمية عدد 4453 بتاريخ 3 فبراير 
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- قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك رقم 3371.14 صادر في 29 شتنبر 2014 بتحديد الإتاوة المستحقة عن 


الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولةء الجريدة الرسمية عدد 6330 بتاريخ 29 يناير 2015. 


ثانيا: باللغة الفرنسية: 


0101 


رىء أاطنام <انلةناة ,عمتحصمل - كمصعاط كعل أكونوتصمتصلج غتمء تعسعنتط 80 .ع6 عنعولا-مدعز لاقلاى 
.3 ,بولج ,1102دما ,ع]زلع 2 بعنالأاطنام 6أاتان ل عدباقء انامم 360 رم م6امعاءع 

,روائقة2 ,21102ما بغتلع ع ,]2ك أصتأصطل2 عاباع أأمعغمه 0 :علن 12 - مدع ز ععنه عه دع امجطن 11 88450غ نا 
ركصعأ3/8 ع كأاتكو ع كتأصتاصلة عتمعل عع كصه نان كما :دع نذنث ع علندا-مدعز اله روعاموك لل عكمم8ق8عحا 
,وامة2 ,اناط رى ذأطنام 3/102 1[ ,36م همعط 

عامده 1 ,11ت كأصاصلة غتمعل عل مغنده! زوعبظا اع ايراع ما ناكم يع علن دا - مدع ز لاضع لداعلا رغءلصك عع داخ8 ناذا آنا 
2 ,واعهة ,[0 6 ا تلع “2,97 

,35" ,اناع] أصمالاع ا بغتلع ات أأطنام عصتهممهل عا :موعز لاضع لاما 


بقعصةاطدكة) بتمع 1 0-عب 4600 ,صتدعمعةا/طا أتمءل مع ى تاطيم كمعنط دعا نطمعه1اعلطى ا6الاكراماع 
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راناع]ألع-عنءنةءط ذا بالك ناما .4 ,كتهعصةء؟ غتمءل مع غع متدصه عتمءل دع عذاطنام عصمتدمهما :انيج ناخغ 04180101 
.9 ,15ج 


لمحصمم بلع ات ,1310م 10ماع ,لاة/اة رعمتة صمل - معتط كعل )لكوع كتصتصلة غتمءما :عمم تاتطط للالجاع م00 
.7 ,وافج5 رصتاه» 

باناة/اة1] رعمتددره0 ع كصعلط كعل ألكهعوتصتصلة عنتمم :اعطعناة8 022معم يه عممتائطم لللجاعما600 
.009 ,بروتقج5 ,021102 ,غ]زلع 00 ,13610115ام 0 اماع 

]ع داعناصقاة" دمنتععاام ,لااخالاع؟ ,متهعمعةلاط غتمعل مع عنتاطيم كمعتط دعل ممندعع ١2‏ تدعدلةط لاعنا0 لا 
١22111‏ "دم[3]أ5ماع/ املا نات /ا13 1 


نال عنتونطتا بلع 90 راع العام عمره! ,اتكدهكتصتصلح عع عتاطيم غتمعل عل كسم :معتانز متصط غجغ لطمععما 


60 ,ردك بكتقغ] “ل اتعوصمء 

.0 ,5ة2 ,021102 ركعلهءه| 5غأباتعع |امء دعل عصمتهصممل عا :دع نظ يه دعم 1مع1-6] أستأط ناما 

.1995 بدقة2 ركعدم [ذااع ,اتهنكتصتصلة غتمءل بل عسمغصع صدلمه؟ كعقصكم :اعععهاز لا الماح 

0101-1263 آخا .تمصا عمعذاط بح عنو أاطنام ععصوددأيم دا عل غزاتطهدكمممدع؛ ا :تمدع ز كم 

.7 ,ردقت رمع ادع طءغصوالا بعغزلع م بألاع ماع ممم تدمع "| عل مهمعد عكتصتصلة غع غزمءما :أقمطمه؟ لامع 
دعصقط١!"‏ مصمنععء ااه ,لااخالاع8 ,متدعمعهالطا الكدندكتاصتصلة عتمءما :موعز لال لامخطفن غء اعطءنلا اعددنا0ه 
.997 كل« ,"واعبععم 


2 بتقطها برعا رهمها ممعتلع اند عكتصتصلة عع معغمم :أعطء نلا اع 5دنا0ه 


:دعل 411 


4 عدنه 1 بأزه 0 بل عتطمهدهاتطم عل دعناتطءءم رصقص نكناد غزمءل مع كعدمطء دعا تلع سهطملة ككلم لاد اع 


.79 ,ردتقة2 بلإعءأ5 ركعومطء دع | 6ع وصعاط ودع | - 


عبابعظ روعاأعصصمقعء أل قناز ك5ععمعع6م صم عع بالمعء ععاتصعد نمم 5ععموبعلع5 :مع تكوطغ5 جاجاظ لح احصغر 


اتابحظ ,118 علا ردعناو اطنط كععصهصمئط عل عدتهعمةط 


عل عكتقعصةط عنابعظ ,؟ أناعم عل أمننو بنالمع؟ ععأتجعد تناوم كععموبعلع.: دعا عع عوناز عا تعصسقغز اأعن الح 


1 اتابحةم ,118 علطا ,دعبو ذأاطبط دعءصهصاط 


دعل عع غوع "| عل عناطنام عمتدصهل نل مملندعع عل كعم عصلام «اتندعنانامم دعا :لعطدنهاءعلط46 عاا2 اناه 


194 عطامع نمع 5- ا نرحث ,7-8 ع اطبهل كل ,جا اكالاغع8 ردعلدهء | دغ ]أبحنىءع الى 


عناناعطا بمتهعمهةا/ط اتكدنكتصتصلة غتمعل مع عتاطيم ععتتصعد بل (غ6ابعد؟ ععأل) عأبد؟ ها :عمتدددنهل اع علحم اعد 


.1995 ,35 لا ادع صعممماعبة ما بل عنمسمصمعع ل عع عزمءنا عل عمتهعمعهالا 


عاناء تأمعغرمء عا كصقل 6ئ6لرمم2م عل غزمعل ينل كامعءةً كامعصعممماعبل دعا :عصنتوددبولط اع علحم تعد 


.20-217 عاطنهل عل« ,لااخاباع 8 ,صتدعمههدالطا أغدنكتصتصلة 
4 ,6 كل« ,نا اذالاع؟ ئناأطنام عصمتهصهل نال اع أمعغمم عا :لعسطك الافززع ك2 


عمعق/طا بنه كععدام دعل ممكمئزوامعءع ل عغ5 ندم عمعغمهم عتاطنام عمتدصمهل ل ممعدم بءء0 :لعصسطم اكامززعم 


.20-217 عاطنهل عل ,مااخالاعه 


50 


رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة بالمغرب 


تدع أو دلة لا به دعوة لا 1 


بمتةعمعةا/طا عتاطنام غأتمعل مع صوتع تلصبارز عمنتعام عل اكمسكتصتصل2 ءبع تمععغمم عا :عصتودديهل اع علحملروع5 - 
وعلدعه؟ دععمعءد دعل بكتمءل عل غذابعد؟ ,ا عسدعل:ه80 عل غ زوع امنا بأأمءل مع غمئغع 'ل غوءمع ه20 عا 6نامم عمغط1 
.89 نذاطا ردعناو 6 امم 4ع 

ممعمعغطه'| ننامم علبءة ل دق عل عمتمصغاط ,لدمنتصصم عتاطنام عمتحصمل بل كصمقعمم] دعا :لصتل نامك كلمل - 
.0 ,ةدك - 5غ زد ]/لا لعصسصسهطماط غ ]تدع نااتصنا ,دع لهعه| 5مٌاتباتعع |امء دعل عزمءل مع معغكهالط عل عدرؤام أل سل 

عللوة ل صن عل عتمصقغاط ,رممعدذتلةصمعءفل داعء دعلدعه| د5غ]زنالهعء|امء دعل ومعنتط دعا :تصسحطاك لماع امنا0لم - 
لع صسمسقطماط مُكتوع ناصنا ,دعلهعها د5ماتباعع|امء دعل غتمعل مع معغكهاة عل عممطقام تل نل ممةمعئطه'٠|‏ نمم 
.0 ,5-516 [5]//ا 

نع أطامدئعهطء نلا 

,ع 5عع. لل الالالانا//م خط .55.501 5. الاللالها/ نم خط 

501/3 . أ اام . اناالا لحا :مخخط 11].650-2ع لاع م أناوع. انالا لحا /:مخخط 


2 5ع]م الام 5ع ل ١‏ نامء. نئالالاناا//أمخغط 3 501. عع ]كنا [. ثانالا لها //:مخخط 
.]سطع نالدع //:دم خط 016623 نا5 ا نامء. نئالالانانا//نصخغط 
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ضابط بيع الأملاك بالإيالة الشريفة”** 
فبناء على كثرة أهمية مبيعات الأملاك بالإيالة الشريفة اقتضى نظر المخزن الشريف أن يجعل ضابطا مؤقتا 
ليتمثى عليه ولاة المخزن المرجوع لهم النظر في بيوعات الأملاك وهذا الضابط مؤسس على عرف الأحكام البلدية 
والأوقاف الممضي علبها من قبل المخزن الشريف ودول الأجانب المحترمة. 
الباب الأول 
وهو مبين لجميع ما يتعلق برعايا المخزن والمحميين والأجانب 
الفصل الأول 
فيما يتعلق بالأملاك التي لا يسوغ بيعها 


لا يخفى بأنه يوجد في الإيالة الشريفة الأملاك التي لا يمكن بيعها ولا يملّكبا لجميع الناس ومن جملتها: 
الطرق الكبيرة والصغيرة والأزقة وشواطئن البحر والمرامي والغدائر والسبخات والأودية الواسعة والضيقة والعيون 
والآبار وكل ما بالمدن من الأبراج والأسوار وغيرها مع مداخلها ومرافقها وذلك كله لا يسوغ تفويته شرعا وللمخزن 
وحده التصرف فيها عندما يتقرر كف استعمالبا لمصلحة عمومية. 

ثم يوجد بعض الأملاك لا يسوغ لأحد بيعبا وشراؤها بوجه من الوجوه إلا بعد صدور الإذن من قبل المخزن 
وذلك لما له علها من حق التملك أو المراقبة ومن جملة ذلك: 
أولا: أملاك الأحباس التي لا يسوغ تفويتها أو نقلها إلا بإذن المخزن الشريف نوعية؛ 
ثانيا: الأراضي المشتركة بين القبائل وينبغي أن تبقى على حالها مع حفظ العمل الجاري فها بحيث لا يقع فيها بيع ولا 
مقاسمة؛ 
ثالثا: الغابات أينما كانت في الإيالة الشريفة بجانب المخزن وذلك مع مراعاة بعض الحقوق التي ريما تكون لبعض 
القبائل المجاورة لها كالانتفاع بالمرعى والحطب؛ 
رابعا: الأراضي التي كان المخزن الشريف اقتضى نظره إنزال بعض الجيوش فهها بقصد السكنى والانتفاع ولا يسوغ لهم 
تفويت شيء منها أبداء 
خامسا: الأراضي الفلاة والقاحلة وكذلك الأرض المهملة التي لا ملك لأحد علمها وبالجملة جميع الأراضي المعروفة عند 
الشرع بالأرض الموات فإنها لجانب المخزن ولا يمكن حيازتها أو إحياؤها لأحد إلا بعد صدور الإذن الشريف بها له؛ 
سادسا: المعادن التي تستخرج من بطون الأرض وسطحها فسيؤسس فها ضابط مخزني يكون التمشي عليه؛ 
سابعا: الأملاك المتخلفة من المنقطعين لا يسوغ بيعها إلا بإذن المخزن لأنها راجعة لبيت مال المسلمين؛ 
ثامنا: جميع الأملاك من رباع وعقارات الموجودة بداخل المدن وخارجها التي هي من خاصة الأملاك المخزنية سواء كانت 


مقيدة بكناش الامناء أو غير مقيدة. 


0 منشور الصدر الأعظم بمثابة الضابط العام لبيع الأملاك الصادر بتاريخ 21 ذو القعدة 1330 الموافق ل فاتح يونيو 1912» البريدة الرحمية عدد 
1 بتاريخ 24 صفر 1331 الموافق ل فاتح فبراير 1913. 
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أفا ها برسم لجميع الأتلاك المبيعة أعلاة بجميم أتواعيا قلا يسوع للعمال والفهياة أن يصدروا ادق تسر 
بتحرير رسوم استمرار الملك أو بشهادة بيع أو هبة أو مقاسمة أو مبادلة إلخ ويستمر العمل على ذلك ثم إن جميع 
المطالب الى تفي فق هذا التمق يجاب هنا يعدم قبوله] وزو خالفت وذ المشرن انان إلديم ماشظر أعلذة هالعيدة 
تكون علهم ثم إن جناب المخزن يحفظ لنفسه الحق في طلب فسخ أو مراجعة كل عقدة وقعت في الأملاك التي لا 
يسوغ لأحد بيعبا قبل صدور هذا الضابط بدون إذن شريف. 
الفصل الثاني 


فيما يتعلق بالأملاك التي يجوز بيعها 


يجوز عقد بيع جميع الأملاك الغير مبينة أعلاه بموجب شرعي على ما كان عليه العمل سابقا ما عدى ما 
سيذكر أسفله في شأن الإذن الواجب إصداره للأجانئب قبل البيع على مقتضى ما هو مقرر في الباب الثاني أسفله 
ولكن بقصد الحصول على استيفاء شروط البيوعات المعتبرة شرعا مع حسم مادة الدعاوي في المستقبل فيتعين 
تجديد ما كان صدر في هذا الشأن وتقرير ما يأتي: 

يجب على القضاة قبل إصدار إذنهم للعدول أن يتصفحوا الأصول الموجودة بيد البائع بغاية تدقيق النظر 
وإمعانه من جميع الوجوه الشرعية حتى يتحقق لبهم ما هي عليه تلك الأصول من الصحة أو عدمها ثم يكتبون لعامل 
أقرب مرمى أو مدينة ويطلبون منه بيان إسم الملك ومحله وحدوده وإسم بائعه ومشتريه؛ 

كما يجب على القضباة أيضا أن يتيقنوا قبل جعل استمرار الملك أو عقد البيع بأن الملك لا يشتمل كله أو 
بعضه على ما لا يسوغ بيعه من الاملاك المذكورة في الفصل الأول أعلاه؛ وللحصول على ذلك يكتب العامل للأمين 
المكلف بأملاك المخزن والمنقطعين وناظر الأحباس ولعامل القبيلة التي بترابها ذلك الملك وبعدما يجيبه كل واحد مهم 
بثبوت الملك لبائعه وليس فيه شائبة لمن ذكر ولا نزاع فيه لغيرهم يحرر الجواب للقاضي مكتوب بلفظه بأنه قد 
استعمل وجوه البحث من جميع طرقه فصح عنده أنه مسلم لبائعه وبناء عليه فإنه يعلمه بذلك ليأذن للعدول 
بتحرير رسم البيع فيه للمشتري على المنبج الشرعي والقانون العرفي ويجب على القاضي أن يتمشى على مقتضى ما 
ذكر أعلاه كما هو العمل الجاري في منطقة الأراضي الداخلية في العشرة كيلومتر حول المراسي المفتوحة للتجارة 
فبموجب ذلك يجري عمله من الآن في الإيالة الشريفة كلها؛ فبقصد الحصول على تحقيق النظر فيما ذكر أعلاه 
يكون لعدول المدن والمرامسي وحدهم تحرير رسوم الأملاك ولقضاتها تصحيحها وأما ما يحرره عدول البادية ويبصححه 
قضاتها من الرسوم فلا عمل به ريثما يعين جانب المخزن من العدول والقضاة بالبادبة من يكون لهم تحرير رسوم 
البيوعات المذكورة أو تصحيحها ويجري العمل بهذا الضابط المقرر أعلاه على جميع رعايا المخزن والمحميين والأجانب. 

الباب الثاني 


شعيل عق فصيو تقض بالأجائب ته الخجلاك الدياههم وقق ما حفيعه الفصل السادى عشتر من شرو 
مدريد فإن للأجانب الحق في شراء الأملاك في جميع نواحي الإيالة الشريفة بشرط أن يمكنوا من إذن يصدره جانب 
المخزن الشريف قبل الشراء كما أن الفصل 60 من عقد الجزيرة منحهم الإذن من حينه فيما يرجع لجميع الأملاك 
الموجودة في مساحة العشرة كيلومتر حول المرامي الثمان وفي مساحة إثنين كيلومتر من حول القصر الكبير وأصيلا 
وأزمور. 
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وأما ما يرجع للبيوعات التي يعقدها الأجانب بداخل الإيالة خارج المساحة المذكورة فلابد من صدور الإذن 


وعليه فإن القاضي لا يصدق على أي بيع قصده أجنبي إلا إذا أصدر المخزن الشريف إذنه في ذلك من قبل. 
ويتعين على القاضي أن يأذن للمشتري الأجنبي برفع ما يطلبه من الإذن المذكور إلى القائد الذي في نطاق 
حكومة محل الملك المقصود بيعه وعلى القائد أن يحقق البحث في قضية الملك المذكور ثم يوجه في أقرب مدة ذلك 
الطلب صحبة نظره في الأمر إلى عامل المدينة أو المرسى القريبة من المحل وهو الذي له النظرفي قبول الطلب أو رده؛ 
ومن المقرر حسبما نص عليه الفصل ستون من عقد مؤتمر الجزيرة لا يمنع من إصدار الإذن إلا بحجة 
الفصل الملحق بضابط بيع الأملاك 
الخاص عمله بالعمال 


نظرا للمصلحة العمومية الناشئة عن الرغبة في تعجيل الأشغال العمومية فقد اقتضى نظر المخزن الشريف 
أن كل من يريد شراء بلاد فارغة من البناءات مسلمة لبائعها بتصحيح المكلفين بذلك لا يأذن العامل بتسريح البيع إلا 
بعد أن يستلزم له المشتري بالعدول أنه متى توقفت إدارة الأشغال العمومية على قطعة من تلك البلاد المسماة 
بإسمبا لجعل الاصلاحات العمومية يتعين عليه تسليمها بالمعاوضة على وجه جميل وإذا لم ستيسر إجراء الوفق 
الجميل ما بينه وبين الإدارة في خصوص شروط التسليم فيعين محكمان أحدهما من قبل الإدارة والآخر من قبل 
صاحب الملك بقصد تقويم العرض الذي يتعين دفعه وإذا وقع الخلاف بين المحكمين بأنهما ينتخبان محكما ثالثا وإذا 
لم يتفقا على انتخابه فجانب المخزن يعينه. 
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المتلكة امقر 
وزارة التجهيزوالنقل 
قطاع التجهيز 


مذكرة رقم م.ش.إق/04/32 بتاريخ 19 غشت 2004 


حول الترامي على الملك العام للدولة 


يعتبر الملك العام للدولة ثروة وطنية يتعين حمايته وال حافظة عليه ويشكل مجالا مهما للتنمية الاقتصادية 
ما جعل المشرع يخصه بحصانة قانونية ويحدد شروط استغلاله واستعماله. 
وانطلاقا من مسؤولية وزارة التجبيز والنقلء باعتبارها الجبة الوصية على تدبير هذا المجال بهدف الرفع من 
قيمته الاقتصادية والاجتماعية. فقد اتخذت هذه الإدارة مجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية لحمايته 
والمحافظة عليه حتى يضطع بدوره في تحقيق التنمية الشاملة. 
إلا أنه. وبالرغم من المجهودات المبذولة. يلإحظ أن عدة مشاكل لا زالت قائمة تحول دون تحقيق الأهداف 
المتوخاة وخصوصا ظاهرة الترامي على الملك العام للدولة. 
في هذا الإطارء وبيدف الحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تؤثر سلبا على الاستغلال العقلاني لهذا الملك. 
أطلب منكم التطبيق الصارم للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وكذا الدوريات والمذكرات الصادرة في 
هذا الشأنء لا سيما المذكرة الوزارية رقم م.ش.إق/784/33 المؤرخة في 28 شتنبر 2001, والتي تضمنت مجموعة من 
الإجراءات الإدارية والقانونية التي يتعين اتباعبا لمواجبة ظاهرة الترامي على الملك العام للدولة وضمان الحماية 
اللازمة له والتي يمكن إبراز أهم محاورها فيما يلي: 
1) في حالة ضبط أي احتلال غير قانوني للملك العام للدولة يجب معاينته وإعداد محضر بذلك من طرف أحد 
الموظفين المكلفين بشرطة الملك العام للدولة. ويجب أن يتضمن المحضر ما يلي: 
»© في الشكل: 
- اسم الموظف المحلف وصفته وتوقيعه ورقم بطاقة تكليفه وصلاحيتها؛ 
- الاسم الكامل للمترامي وبياناته الشخصية (اسم الأب والأم)ء صفته. مهنته. 
عنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية؛ 
- تاريخ وساعة إنجاز المحضر؛ 
٠‏ في المضمون: 
- بيان السند القانوني المثبت للصبغة العمومية للملك المترامي عليه (نصوص 
عامة كظهير فاتح يوليوز 1914 أو نصوص خاصة كمراسيم التحديد والإقرار- 
الاعتراف- وكذا الشواهد العقارية...)؛ 
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- توضيح نوعية الاحتلال غير القانوني والمساحة المحتلة بالإضافة إلى المخالفة 
والنصوص القانونية المجرمة لبا وبالأخص القانون رقم 9.96 بتاريخ 25 يناير 
7 المتمم للظبهير الشريف الصادر في 30 نونبر 1918. بشأن الاحتلال المؤقت 
للملك العام مع تعزيز ذلك بصور فوطوغرافية إن اقتضى الأمر ذلك. 
© إحالة محضر المعاينة على النيابة العامة التابع لدائرة نفوذها الترابي الملك العام للدولة المترامى عليه داخل 
أجل عشرة أيام من تاريخ تحريره مع ملتمس بمتابعة المعني بالأمر. 
3) توجيه إعذار إلى المعني بالأمر لإشعاره باحتلاله غير القانوني للملك العام للدولة ومطالبته بإخلاء هذا الملك 
وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل أجل لا يتعدى في جميع الأحوال 15 يوماء علما أن الإعذار يجب أن 
يوجه عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق المحكمة بواسطة أحد أعوانهاء مع 
الإشارة إلى أن المخالف وكيفما كان الحال يعتبر مدينا للخزينة عن كل سنة أو كسر سنة من الاحتلال غير 
القانوني بتعويض يساوي ثلاث مرات مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على الإحتلالات القانونية المماثلة ويتعين 
بالتالي إصدار أمر بالتحصيل في حقه. 
4) بالموازاة مع هذا الإجراء.ء يجب عرض القضية أمام المحكمة المختصة بعين المكان في شقها الجنحي أو 
المطالبة بالتعويض عن الأضبرار اللإحقة بالملك العام للدولة. 
5) إخبار السلطات الحلية حال التأكد من حالة الترامي على الملك العام للدولة. وذلك لتتمكن هذه السلطات 
من هدم كل بناية أو منشأة مقامة على الملك العام للدولة تطبيقا للمادة 80 من الظبير الشريف رقم 
1 بتاريخ 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. 
والجدير بالذكر أن الاحتلال الذي انتهيت مدة صلاحية الرخصة المتعلقة به ولم يتقدم المستفيد منها بطلب 
تجديدها تندرج في صنف الاحتلالات غير القانونية للملك العام للدولة وتطبق عليها نفس الإجراءات السالفة الذكر. 

أما الاحتلال الذي تكون فيه مدة الترخيص سارية المفعول ولكن المرخص له لم يؤد الإتاوة السنوية 
المستحقة عليه فهو لا يندرج في صنف الاحتلالات غير القانونية للملك العام للدولة إلا بعد إصدار قرار سحب 
الرخصة الممنوحة له. 

هذا وحتى يتأتى تحقيق حماية فعالة لهذا الملك. فإنه من الضروري إيلاء العناية اللازمة لجباز شرطة الملك 
العام من خلال اختيار عناصر كفأة وذات مروءة وتزويدها بالوسائل المناسبة للقيام بمهامها في ظروف ملائمةء مع 
العناية أيضا بالتكوين الإداري والقانوني لها مواكبة للتطورات القانونية والميدانية المستجدة في مجال اختصاصها 
والحرص على توفير الحماية اللازمة لهذا الجهاز بتنسيق وتعاون مع السلطات المحلية والإقليمية المعنية سعيا وراء 
أداء فعال ومؤثر. 

وبالموازاة مع هذه الإجراءات الرامية إلى حماية الملك العام للدولة وسعيا وراء ضبط استعمالاته 
الخصوصيةء خاصة فيما يتعلق بمبدأ تحويل رخصة الاحتلال المؤقت للملك العامء أثير انتباهكم إلى أن الرخصة 
تعتبر شخصية وتبقى مرتبطة بشخص المرخص له ولا يحق له تخويل الاستفادة منها أو تولية الحقوق الناتجة عنها 
لفائدة الغير إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة والصريحة للوزارة. 

وتبعا لذلك. أطلب منكم تنفيذ التعليمات التالية بالنسبة لجميع الطلبات التي تتوصل بها مصالحكم في 
شأن تحويل تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العام للدولة: 

) عدم الموافقة على الطلبات الرامية إلى تحويل رخصة الاحتلال المؤقت إلا بعد الموافقة المسبقة للوزارة والتي 
يبقى لها كامل الصلاحية في رفض أو قبول هذا الطلب؛ 
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ب) في حالة وفاة المرخص له. فإن الرخصة تصبح لاغية بقوة القانون بمجرد الوفاة. وليس للورثة أي حق على 
هذه الرخصة. حيث يسري عليها ما هو مطبق بالنسبة لطلبات التحويل العاديةء إذ يبقى للوزارة كامل 
الصلاحية في رفض أو قبول الطلب المقدم من طرف الورثة؛ 
ج) عدم الموافقة على عمليات تقسيم القطع الأرضية المرخص باحتلالها؛ 
د) عدم قبول أي طلب يتعلق بالزيادة في المساحة المرخص بهاء إلا إذا كان الهدف منه تطوير وتنمية النشاط 
السوسيو اقتصادي المرخص به؛ 
ه) عدم تمكين نفس المستفيد بأكثر من رخصة. إلا في حالة المشاريع ذات الأهمية الاقتصادية والتنموية. 
وعليه. أطلب منكم السهر على تنفيذ الإجراءات والتقيد حرفيا بمحتواها مع إحالة جميع الحالات التي 
يستعصي حلبها محليا على المصالح المركزية للوزارة التي تبقى رهن إشارتكم لتزويدكم بكافة المعلومات والتوضيحات 
التي قد يثيرها تطبيق المسطرة. 

وفي هذا الصددء أطلب من المديريات القطاعية المعنية مؤازرة المديريات الجيوية والإقليمية والحرص على 
التتبع الفعال لبذه الحالات سواء على مستوى الإجراءات الإدارية أو المتابعات القضائية مع اتخاذ جميع التدابير 
اللازمة بتنسيق مع الجهات المعنية لتشديد المراقبة على الملك العام للدولةء. مثيرا انتباهكم إلى أن كل مديرية 
ستتحمل من الآن فصاعدا كامل المسؤولية إذا ما بلغ إلى علم الوزارة أي ترامي على الملك العام للدولة أثارته جهة 
أخرى دون أن تكون المديرية المعنية قد اتخذت في شأنه الإجراءات اللازمة وإخبار الوزارة بذلك في الوقت المناسب./. 
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المجلس الأعلى 
الغرفة المدنية 
القرار عدد 1858 
الصادر بتاريخ 2011/04/09 
2 الملف المدني رقم 20114 

تمسك الدولة بأن محل النزاع ملك عام بطبيعته ويشكل حيزا من الملك العام البحري ثم طمره بفعل الإنسان 
وذلك بتعليته على مستوى الملك العام وأن الأمر يتطلب مختص في الجيولوجيا للتحقيق من طبيعة الملك. 
عدم بحث المحكمة في طبيعة الأرض بواسطة خبير في الجيولوجيا للتأكد مما إذا كان العقار محل المطلب يدخل 
في نطاق الملك العام وتم تغيير معالمه أم لا. يجعل قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه 
للنقض والإبطال. 


بعد المداولة وطبقا للقانون 

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب التحفيظ سجل بالمحافظة العقارية بالحسيمة 
بتاريخ 1991/10/17 تحت عدد 1720/24 طلب بلحاج شعيب عمر ومن معه تحفيظ الملك المسمى بلحاج الكائن 
بإسلي دائرة أجدير إقليم الحسيمة المحددة مساحته في 20 آرا و45 سنتارا لتملكهم له برسم ملكية موروثهم بلحاج 
عمر محمد المنجز بتاريخ فاتح شعبان 1390 موافق 1970/10/03 المضمن بكناش الأملاك عدد 42 صحيفة 164 
تحت عدد 43 ورسم إراثة منجز بتاريخ 28 محرم 1404 موافق 1983/11/4. وبتاريخ 1993/04/22 كناش 4 عدد 
2 تعرضضت على المطلب الدولة المغربية (الملك العام) مطالبة بكافة الملك لكونه يدخل ضمن الملك العمومي البحري 
طبقا لظهير فاتح يوليوز 1914 بشأن تحديد الملك العمومي للدولة. 

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالحسيمة وإجرائها خبرة بواسطة الخبير الحسن الصقلي 
أصدرت حكمها عدد 110 بتاريخ 29 يونيو 1999 في الملف عدد 1997-04 بعدم صحة التعرض فاستأنفه مدير 
الأشغال العمومية بالحسيمة نيابة عن الدولة (الملك العام) وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرة أولى بواسطة الخبير 
عبد الرحمان البشيرء ثم خبرة ثانية بواسطة الخبير حسن رزوقي وخبرة إضافية أنجزها الخبير عبد العزيز المسعودي 
قضت بموجب قرارها عدد 137 بتاريخ 2005-03-01 في الملف عدد 2000-163 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من 
جديد بصحة التعرضء وهو القرار الذي نقضه المجلس الأعلى وأحال الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا 
للقانون بموجب قراره عدد 1054 تاريخ 28-03-2007في الملف عدد 2005-1-1-2507 بعلة أن "المرسوم المحدد 
للملك العمومي صدر بعد عرض النزاع على القضماء في إطار ظبير 1913-8-12 وهو الإطار الذي تحددت بمقتضاه 
المراكز القانونية للأطراف باعتبار الطاعنين طلابا للتحفيظ والمطلوبة (الدولة الملك العام) متعرضة بما يترتب على هذا 
الوضع من ضرورة تطبيق قواعد الإثبات العادية في التعرضات التي تجعل عبء الإثبات يقع على المتعرضء وليس 
اعتماد القواعد الخاصة بظهير فاتح يوليوز 1914 التي تكون واجبة التطبيق حين تكون الدولة هي المبادرة الأولى إلى 
تحديد الملك العمومي في غياب وجود مطلب تحفيظ سابق للطرف الآخر". وبالتالي كان على المحكمة المطعون في 


قرارها البت في النزاع في إطارما ذكر. 
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وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم صحة تعرض الدولة 
على مطلب التحفيظ وذلك بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا أعلاه من طرف المتعرضة في الوسيلة الفريدة 
بانعدام التعليل ذلك أنها بنت استتئنافها للحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة تعرضها لا على سبب كون العقار 
موضوع المطلب ملكا عاما فقط لكونه مشمولا بالمرسوم رقم 2000-204 الذي صرح المجلس الأعلى بتعذر الاحتجاج 
به على صحة تعرض الدولة. وإنما بنته على سبب كون ذلك العقار ملكا عاما بطبيعته لأنه يشكل حيزا من الملك 
العام البحري لشاطن "اسبا لمادورو" والملك العام الهري لواد "إسلي" ثم طمره بفعل الإنسان وتمت تعليته عن 
مستوى الملك العام ليظهر بمظبر لا علاقة له بالملك العام. وأنها طالبت بانتداب خبير جيولوجي للتحقق من طبيعة 
العقار لأن الخبرات المنجزة في الملف لم يكن فيها أي خبير مؤهلا للتأكد من كون العقار محل المطلب كان في أصله 
يشكل جزءا من الشاطن ومن وادي إسليء وأنها تمسكت بهذا الدفع في جميع مذكراتها بما في ذلك مستنتجاتها على 
ضوء قرار المجلس الأعلى غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اكتفت بتتبع موقف المجلس الأعلى ولم تناقش 
دفعبا وعللت قرارها تعليلا ناقصا. 

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه علل "بأن الدولة لم تدل بأية حجة تضاهي رسم الملكية 
الذي بيد طالبي التحفيظ المستجمع لعناصر الملكية خاصة وأن الخبرات التي أنجزت على ذمة القضية أثبتت انطباقه 
على أرض النزاع ووجود العقار عاليا على مستوى الملك العام". في حين أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها المسجلة 
بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2007-11-05 بكونها أسست تعرضها على كون العقار محل 
النزاع ملك عام بطبيعته ويشكل حيزا من الملك العام البحري لشاطن "اسبالمادرو” والملك العام النهري لواد "إسلي "... 
كما أن الخبير عبد الرحمان البشيري أشار في تقريره بأن الحسم في طبيعة الملك وما إذا كان ملكا عاما أم لا يقتضي 
تعيين خبير جيولوجي ليتأكد بعد إحداث حفر في الردوم لبيان هل المكان كان شاطنا بوجود الرمال أو واديا بوجود 
الحصى أو أرضا بورية بوجود تربة صالحة للزراعة وأنه رغم ما تم التمسك به ورغم إشارة الخبير المذكور فإن 
المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تبحث في طبيعة الأرض بواسطة خبير في الجيولوجيا للتأكد مما إذا كان 
العقار محل المطلب يدخل في نطاق الملك العام وتم تغيير معالمه أم لا فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه 
مما عرضه للنقض والإبطال. 

لهذه الأسباب 


قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه. وإحالة الدعوى على محكمة 
الاستئناف بالناظور للبت فها من جديد طبقا للقانون. وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. 

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. 

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس 


الأعلى بالرباط. وكانت البيئة الحاكمة متركبة من السادة: 


العربي العلوي اليوسفي: رئيسا. أحمد دحمان: عضوا مقررا. علي البلالي ومحمد دغبر ومحمد امولود: أعضاء وبمحضر 
المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. 
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اللحكية الؤذارمة بانداز البيطاز 
حكم رقم: 
بتاريخ: 09 دجنبر 2010 
ملف عدد: 2010/13/31 
طلب إزالة طريق عمومية محدثة فوق ملك خاص... التصاق املك العمومي بالملك الخاص... عدم قبول الطلب 
تحصمده من عد رامال العموي تخد 


باسم جلالة الملك 

الوقائع 

بناء على المقال المقدم من طرف المدعيين بواسطة نائهم أعلاه لدى كتابة ضبط المحكمة بتاريخ 
7 ومو«و«ولمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يعرضان فيه أنهما يملكان الأرض الفلاحية موضوع مطلب 
التحفيظ عدد 15/16965 والكائنة بدوار الزواغة إقليم سطات حيث فوجنا بقيام الجماعة القروية المزامزة 
الجنوبية بشق طريق وسط أرضهما حسب محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف مأمور الإجراءات السيد 
محمد هجماوي وأن الجماعة لم تدل بما يفيد سلوك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة أو مسطرة الاقتناء 
بالتراضي أو غير ذلك من المساطر القانونية التي تضفي على عملها الشرعية القانونية والتمسا الحكم برفع الاعتداء 
المادي الواقع على عقارهما وذلك بإزالة الطريق التي شقهتها الجماعة فوق أرضهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل 
وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميل المدعى علمهم الصائر. 

وبناء على المذكرة المرفقة بالوثائق المدلى بها من طرف نائب الجبة المدعية والمتمثلة في محضر تنفيذ موضوع 
الملف رقم 2009/622 وصورة فوطوغرافية وشهادة ملكية موضوع مطلب التحفيظ عدد 15/16965 مؤرخة في 
3 


وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب الجماعة القروية المزامزة الجنوبية ذ. كمال العايدي 
والذي التمس عدم قبول الطلب شكلا بعدم إثبات رافع الدعوى مصلحته في رفعها ومن حيث الموضوع رفضه لعدم 
إثبات أن الجماعة القروية المزامزة هي من قامت بشق الطريقء, ولكون العقار هو مجرد مطلب تحفيظ معزز بشهادة 
ملكية هي من صنه الطرف المدعي الذي اكتفى بالإدلاء بوثيقة الملك التي هي مجرد لفيف يتعلق بالملك ولا يدل على 
مرافقه. ولم يدل بالتصميم البندسي. 

وبناء على إدراج القضية بجلسة 2010/11/25 ألفي بالملف أمر بالتخلي وأكد السيد المفوض الملكي 
مستنتجاته الكتابية. فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2010/12/09. 


يعد المداولة مليعا للقاثون 
وذلك بإزالة الطريق المحدثة فوقه من طرف الجماعة المدعى عليها تحت طائلة غرامة تبديدية قدرها 500 درهم عن 
وحيث إن التابث من وثائق الملف أن طريقا قد تم شقها في عقار المدعين. وبالتالي فقد التصقت كمل عام 
بملكهم الخاصء وهي تشكل مرفقا عموميا بغض النظر عن ظروف إحدائهاء مما يتعذر معه الاستجاية تطلب إزالتهاء 
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خاصة وأن ذلك سيترتب عنه حتما هدر المال العمومي. فيبقى من حق المالكين المطالبة بالتعويض عن الأضرار 


وحدظ تين ااه الما كر هل الطرف الخد 
المنطوق 
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية. 
لهذه الاسباب 
جكييف اللحكبة الإدازنة هلفيا ايعواننا هيودا 
بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه. 
ينذا ضدر التحكم فق لبون والشبر والبتعة أعلاة ضن البيعة المتكرة مخ 
رئيسا مقررا عضوا مفوضا ملكيا 


كاتب الضبط 
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محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش 
الغرفة الأول 
القراررقم: 103 
بتاريخ: 12 مارس 2008 
إن حق الامتياز الذي يتمتع به المكتب الوطني للكبرباء لا يحول دون حرمان المتضضرر من حق التعويض استنادا 
إلى مبدأ المساواة في تحمل الاعباء العامة عن الضرر الذي يلحق ملكيته. 
إن الضرر لا ينحصر في الحرمان من المساحة التي تمت إقامة أعمدة الكبرباء علها فقط وإنما يشمل كذلك 
باقي المساحة الفاصلة الممتدة على طول وعرض تلك الأعمدة والتي يتعذر استغلالها بشكل طبيعي ومألوف 
بسبب مجال السلامة ومسافة الأمان اللذين يستلزمهما مرور خطوط الضغط العالي والمتوسط. 
باسم جلالة الملك 

الوقائع 

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. 

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بالجلسة بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة 
الطرفين. 

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2008/02/11 والمبلغ قانونا إلى الطرفين. 

وبناء على القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية. وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 
وما يليه والفصل 8 _وما يليه من قانون المسطرة المدنية. 

وبعد الاستماع إلى السيد المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون. 

وبناء على مقال الطعن بالاستئناف المرفوع بتاريخ 2007/07/24 الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 151 
الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2007/05/24 في القضية رقم 05/12/558 ش. 

وبعد المداولة تطبيقا للقانون 

في الشكل: حيث إنه لا دليل على أن الحكم المستأنف قد بلغ إلى المستأنف مما يكون معه الطعن 
بالاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني. 

وحيث أن الاستئناف استوفى باقي الشروط الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله. 

في الموضوع: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد... تقدم بتاريخ 2005/12/19 
بدعوى ترمي إلى تعويضه عن الضرر اللاحق به من جراء نصب أعمدة الكيرباء بعقاره ذي الرسم العقاري رقم 
3م الكائن داخل المدار الحضري بمدينة اليوسفية. وأجاب المكتب الوطني للكبرباء فدفع بأن ظبير 1977/9/19 
بكامل الحق في استغلالها. وبعد المناقشة وتبادل المذكرات أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة خبير في 
الشؤون العقارية. وبعد تبليغ تقرير الخبرة إلى الطرفين وتعقيهما عليه وتسيير المقرر للمسطرة صدر الحكم القاضي 
على المكتب الوطني للكبرباء بأدائه للمدعي تعويضا إجماليا قدره 4100.00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 
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تاريخ الحكم برفض باق الطلبات. وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف استنادا على أن الضرر يشمل المنع من 
البناء داخل محاور الأعمدة خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف الذي اقتصر على التعويض عن مكان الحفر التي 
بنيت بها الاعمدة حسب قطرها وهو تأويل خاطن لأن الحكم أهمل مصدر الخطر مع أن قوانين المكتب نفسه توخت 
الحذر فنصت على وجوب ترك مساحات تحت الممرات الهوائية لتيار الكبرباء ذي الضغط العالي والمتوسط. وعليه 
فإن القانون يمنعه من بناء واستغلال مساحة 41.400 متر مربع التي تقع تحت تلك الممرات طولا وعرضا. ملتمسا 
تعديل الحكم المستأنف وذاك بالحكم له بمبلغ التعويض المحدد بمقاليه الأصلي والإضافي مع الفوائد القانونية 
ابتداء من تاريخ الحكم المستأنف الذي هو منطلق الاستحقاق. 

وبناء على مذكرة جواب المكتب الوطني للكبرباء المستأنف عليه التي جاء فيها أن الضرر الذي يزعمه 
المستأنف ينفيه الخبير. وأن المستأنف عاش منسجما مع أعمدة الكبرباء منذ سنة 1960 من غير أن ينسب إليها أي 
ضررء كما انه كان يستغل عقاره فلاحيا قبل وأثناء نصب تلك الأعمدة. 

وبناء على باقي مذكرات الطرفين والوثائق الأخرى المدلى بها في الملف. 

وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون التي جاء فيها أن الضرر الحقيقي 
والثابت الذي لحق المستأنف ينحصر في إقامة المكتب لأعمدة الكبرباء وما تفرضه من ارتفاقات خاصة بملك 
المستأنف وهو الضرر الذي يتعين تحديد التعويض عنه. 

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/03/05. 

وبناء على المناداة على الطرفين وعلى من ينوب عنهما وحضور نائب المستأنف فتقرر اعتبار القضية بناء على 
ذلك جاهزة للبت فها. 

وبناء على إدراج القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 2008/03/12. 

في أسباب الاستئناف: وبمقتضاها ينازع المستأنف في اقتصار الحكم المستأنف على الحكم لفائدته 
بالتعويض عن المساحة من عقاره التي تم تثبيت أعمدة الكهرباء بها فقط بدون اعتبار المساحة التي يتعين تركها 

وحيث ثبت من تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية أنه تم تثبيت صفين من اعمدة الكبرباء بعقار 
المستأنف. الأول يتكون من ثمانية أعمدة ذات التيار المتوسط بنيت بالإسمنت المسلح بارتفاع 12 مترا على مساحة 
4 متر مربع لكل واحدة. والثاني يتكون من ستة أعمدة ذات التيار العالي بنيت كذلك بالإسمنت المسلح بارتفاع 15 
مترا على مساحة 5,04 متر مربع لكل واحدء وقد بين الخبير بشأن الضرر أن الإكراهات الاحتياطية الجاري بها العمل 
تفرض ارتفاقا خاصا عن يمين وعن يسار أعمدة الكبرباء كمساحات تعد خطرا يمنع فهها البناء وهي 830 متر طولا 
و15 عرضا أي ما مجموعه 12450 متر مربع بالنسبة لخطوط التيار المتوسط. و680 متر طولا و30 متر عرضا أي ما 
مجموعه 20400 متر مربع بالنسبة لخطوط التيار العالي وهو ما سيحرم المالك من ما مجموعه 32850 متر مرلع. 

وحيث إن حق الامتياز الذي يتمتع به المكتب الوطني للكبرباء طبقا لظبير 1963/08/05 المغير والمتمم بظهير 
7 باعتباره مؤسسة عمومية ذات امتياز قانوني في إنتاج الطاقة الكبربائية ونقلها وتوزيعها يتمتع بحق إقامة 
تحمل الأعباء العامة عن الضرر الذي يلحق ملكيته بسبب أشغال إنشاء وصيانة الخطوط وغيرها مما وقع تثبيته 
على العقاروعن أي حرمان من الانتفاع أو أي إزعاج ناتج عن حق الامتياز المذكور. ومن ثم فغن الضرر لا ينحصر في 
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الحرمان من المساحة التي تمت إقامة أعمدة الكبرباء علبها فقط وإنما يشمل كذلك باق المساحة الفاصلة الممتدة 
على طول وعرض تلك الأعمدة والتي يتعذر استغلالها بشكل طبيعي ومألوف بسبب مجال السلامة ومسافة الأمان 
اللذين يستلزمهما مرور خطوط الضغط العالي والمتوسط. وقد بين الخبير بهذا الخصوص كما سبق آنفا أن 
المستأنف سيحرم بناء على ذلك مما مجموعه 32850 مترا مربعاء ويما أن العقار يتواجد بداخل المدار الحضري 
لمدينة اليوسفية بجوار تجزئة سكنية فإن تقويم تلك المساحة يتعين أن يكون بحسب المتر المربع باعتبار العقار صالح 
للبناء مما يكون معه التقويم الذي اقترحه الخبير بعد خصم تكلفة التجبيز في مبلغ مائة درهم للمتر المربع أي ما 
مجموعه 3.285.000.00 درهم تقدير مناسب. 

وحيث إن الحكم المستأنف لم يكن نظرا لما سبق على صواب حينما قصر التعويض على المساحة التي 
احتلهتها اعمدة الكهرباء فقط الثشيء الذي استوجب تعديله برفع مبلغ التعويض إلى مبلغ 0 323 درهم وهو 
المبلغ الذي طالب به المستأنف في مذكرة تحديد طلباته على ضوء الخبرة. 

إن محكمة الاستئناف الإدارية وهي تقضي علنيا وحضوريا نهائيا تصرح: 

في ١‏ لشكا : بقبول 21 ستئناف. 
وثمانين ألف درهم هكذا 3.285.000.00 درهم. 


بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات 


بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. 
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المحكمة الإدارية بالرياط 
حكم رقم: 1481 
بتاريخ: 28 يونيو 2007 
الملف عدد: 06/18 غ 
تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة في منح الترخيص باستغلال الملك العمومي بحسب ما تقتضيه المصلحة 
العامة ولا يمكن الطعن في تقديرها إلا من خلال مظاهر الانحراف في استعمال تلك السلطة. 
رفض المجلس الجماعي المطلوب في الطعن الترخيص للطاعن باستغلال الرصيف في توسيع مقهاه بسبب 
الأضرار التي ستلحق بساكنة العمارة المتواجدة بها هذه الأخيرة... قرار غير مشوب بأي انحراف في استعمال 
السلطة... نعم... إلغاؤه.. لا. 
باسم جلالة الملك 

الوقائع 

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2006/01/19, المعفى من أداء 
الرسوم القضائية بقوة القانون. يعرض فيه الطاعن بواسطة نائبه أنه بتاريخ 2005/09/06 حصل على رخصة 
لاستغلال المقبى الكائن بالعنوان المذكور أعلاه بمقتضى المقرر عدد 29. والذي نص في فصله الثاني على أنه يتعين 
عليه تقديم طلب إلى المصالح التقنية من أجل الحصول على رخصة استغلال الملك الجماعي المؤقت. وبعد أن بدأ في 
استغلال المقبى بادر إلى تقديم طلبه من أجل استغلال الملك الجماعي وأدى الواجبات المستحقة عن الاستغلال إلى 
غاية متم سنة 2005. وبتاريخ 2005/09/27 توصل بالقرار عدد 985 ش-! مؤرخ في 2005/09/22. يقضي بمنعه من 
استغلال الملك المذكور نظرا للتعرض الذي قام به سكان العمارةء تقدم على إثره بتظلم إلى رئيس المجلس يطلب منه 
مراجعة المقرر الذي أجابه بمقتضى رسالته المؤرخة في 2005/12/01 برفض طلبه. ذلك أنه طيلة سريان المسطرة 
من أجل الحصول على رخصة استغلال المقبى لم يظهر أي أثرلأي تعرض من طرف السكان إلا بعدما تم فتح المقرى 
وحصوله على مقرر المجلس باستغلاله مع ما كلفه ذلك من مصاريف مالية. وأنه على طول الشارع الذي تقع به 
المقبىء توجد عشرات المقاهي كلها تستغل الرصيف ما عدا المقبى الخاصة به بما أن القرار الذي أذن له باستغلال 
المقبى بني على القرار التنظيمي لشغل الملك الجماعي مؤقتا رقم 17 بتاريخ 2001/11/13. وأنه تقدم بطلبه إلى 
المصلحة التقنية التي وقفت على عين المكان وقامت باحتساب المساحة التي يستغلباء وأدى الواجبات المستحقة لهذا 
الاستغلال إلى غاية متم شهر غشت 2005. وأن المقرر المطعون فيه حرمه من هذا الحق الذي أصبح مكتسبا بعد 
الأداءء ويمارسه جميع أصحاب المقاهي بالشارع المذكورء لذا فهو يلتمس الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على 
ذلك. 

وبناء على المذكرتين من أجل الإدلاء بالوثائق المقدمة من طرف الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ 2006/06/22 
و2006/03/27: أرفقهما بمحضر معاينة يثبت استغلال المقاهي المتواجدة بشارع الديوري للرصيف العموميء. وإشعار 
بالأداء بخصوص واجب استغلال الرصيف صادر عن رئيس المجلس بتاريخ 2006/03/10 ووصلي أداء الواجب 
المذكور. 

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة بواسطة نائبه المؤشر عليه 
بتاريخ 2006/05/03. أوضح فيهها بأن اللجنة التقنية بعد دراستها للملف والشكاية التي تقدم بها سكان العمارة 
ومختبر التحليلات الطبية المتواجد بها أوضحوا من خلالها أن مقبى الطاعن يشكل إحراجا لهم وضررا نفسيا وماديا 
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أنه لم تميق محه أى #ركيضل باستغلال املك المذكون أسعبارا للمصلحة الحامة لبكائ الحمارة: وان آذاءه لواحب 
الاستعاكل لا يكب قرارا اننا بغوله حها مكتمياء ملتسيا لأجله الحكم برقض الظلب لعدم ارتكارة على أسامن. 


وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ 2006/05/25. تمسك فها بما 
جاء في مقاله الافتتاحي. وأضاف بأن شكاية سكان العمارة مؤرخة في 2004/07/13. والشكاية التي قدمها صاحب 
المختبر مؤرخة في 2005/06/20. في حين أن الترخيص الذي حصل عليه باستغلال المقبى مؤرخ في 2006/09/06, 
أي في وقت لاحق على تاريخ الشكايتين. ونفس الشيء بالنسبة للرسالتين الموجهتين من رئيس المجلس الجماعي إلى 
باشا مدينة القنيطرة ورئيس مصلحة الجبايات البلدية بمدينة القنيطرة والمقامة كلها أسفل العمارات ومسموح لها 
باستغلال الرصيف ما عدا المقبى الخاص به الذي تم استثناؤه. 


ونتاء على مذكرة 'الرد المدل بها من طرف. المجلين المطلوب ق الطعن بواسطة تائيه بقارة 2006/05/27 
الرامية على تأكيد دفوعاته السابقة. 


وبناء على الحكم التمبيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2006/12/06 تحت رقم 951., القاضي بإجراء 
معاينة. 


وبناء على محضر المعاينة المنجزة بتاريخ 2006/12/25. 


وبناء على مذكرة المستنتجات بعد المعاينة المدلى بها من طرف المجلس الجماعي المطلوب في الطعن بواسطة 
نائبه بتاريخ 2007/01/18. أكد فيها أنه بالرجوع إلى شكايات سكان العمارة يلاحظ بأنهم يتعرضون على الترخيص 
للطاعن باستغلال الرصيف لما في ذلك من إحراج معنوي لهم على اعتبار أن مدخل العمارة يوجد بين مقهيين مما 
يتضح معه مدى الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لباء وأن أداء الطاعن لواجبات استغلال الملك العمومي الؤقت تم 
من طرف مصلحة الجبايات وذلك بتاريخ سابق عن قرار رفض الترخيص له باستغلال الملك المذكورء وأنه بإمكانه أن 
يطالب تلك المصلحة برد المبالغ المدفوعة, والتمس تمتيعه بما جاء في مذكراته السابقة والحالية. 

وبناء على مقال التدخل الاختياري في الدعوى المقدم من طرف سكان العمارة بواسطة نائهم بتاريخ 
6 ااوضبحوا فيه أنه منذ أن فوجئوا بأشغال إقامة مقبهيين بالطابق الأرضي للعمارة خلال سنة 2,2004 
قرروا تقديم تعرض نهائي على إقامتهما. وبعد نقاش دار بين السكان ورئيس المجلس البلدي ومراعاة للأموال التي 
استثمرها صاحب المقبيين توصلوا إلى حل وسط هو السماح والقبول باستغلال المقبيين شريطة التزام صاحبهما بعد 
استغلال الرصيف بقصد عدم الإضرار بأي من الطرفينء. ولذلك فإن الشكاية المؤرخة في 2004/07/13 تتحدث عن 
التعرض على إقامة المقبيين. وفعلا وقع صاحب أحد المقبيين على الالتزام بعدم استغلال الرصيف. في حين أن 
الطاعن وإن كان قد التزم شفويا فهو لم يوقع على ذلك كتابة. ولبذا وبجرد ما حصل على رخصة استغلال المقبى 
حتى شرع في استغلال الرصيف ضدا على التزامه السابق وعلى مصلحة السكان الذين راجعوا المجلس البلدي 
والسلطات المحلية التي منعته من استغلال الرصيف بمقتضى القرار المطعون فيه. مما يفند ما أشار إليه الطاعن في 
مقاله من أن تعرض السكان لم يأت إلا بعد أن تم فتح المقبى وحصوله على قرار المجلس باستغلاله. ومن جهة أخرى 
فإن استغلال الملك العمومي من طرف المقاهي يعتبر تارامي على ذلك الملك. وليس من شأن تنامي هذه الظاهرة 
إضفاء الشرعية علها. كما أنه بالرجوع إلى جميع المقاهي المتواجدة بالشارع الذي توجد به المقبى موضوع الزاع 
والمستغلة للرصيفء يتضح تواجد مقبى واحد تحت كل عمارة وليس مقهيينء بالإضافة إلى أن كل تلك المقاهي لا 
تستغل الرصيف بالجهة التي يوجد بها باب العمارة... على خلاف العمارة المعنية التي تتوفر على واجهة واحدة مقسمة 
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على مرآب لدخول السيارات وباب العمارة ومقبهينء وأن المعاينة المنجزة في الملف لم تمكن من الوقوف على هذه 
الجزئيات لغياب سكان العمارة عنها. وأن من شأن استغلال المقبيين للرصيف عرقلة الدخول إلى العمارة سواء 
بالنسبة لسكانها أو للمرضى القاصدين المختبر الطبي الكائن بالعمارةء بالإضافة إلى الحرج النفمي الذي يتسبب فيه 
لبؤلاء عند مرورهم أمام المقبيين والتحرشات التي يمكن أن يتعرضوا لبا من روادهاء ملتمسين لأجل كل ذلك الحكم 
بقبول تدخلهم الإرادي في الدعوى. ورفض الطلب الأصلي. 
وبناء على مقال التدخل الاختياري في الدعوى بتاريخ 2007/02/07. أكدت فيه الطالبة بأن الطاعن لا يتوفر على أي 
حق أصلي أو مكتسب على الملك العمومي الذي يتعين على المجلس الجماعي الاحتفاظ به وحمايته. ويخضع في 
السماح باحتلاله للسلطة التقديرية لهذا الأخير الذي يجعل الفصل 50 من الميثاق الجماعي على كاهل رئيسه اتخاذ 
جميع التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصاء وأن مجرد فتح مقبيين بأسفل العمارة يكون في حد ذاته 
ضررا على سكان العمارة. وبالأخص هي التي تستغل مختبرا للتحليلات الطبية بالطابق الاول ويزورها المرضى بما فهم 
النساء والبنات والاطفال مما يتطلب الحد الأدنى من السرية والعفة والتقنية. وأن امتداد المقبى على الرصيف 
سيجعلهم عرضة لمرأى الجمهور وللتحرشات. فضلا عن ما يؤدي إليه من عرقلة حركات المرور في مدخل باب العمارة 
والمختبر. ملتمسة لأجله الحكم برفض طلب الطاعن. 

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المجلس الجماعي المطلوب في الطعن المؤشر عليها بتاريخ 
5 كلد فيها أن مقال المتدخلين في الدعوى يؤكد تعرضهم على الترخيص للطاعن باستغلال الملك 
العمومي لما قد يشكل لهم من إحراج معنوي وماديء ملتمسا لأجله الحكم وفق دفوعاته. 

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة. 

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2007/05/08. 

وبناء على الغعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2007/06/21. 

وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم رغم الاستدعاء. فتقرر اعتبار القضية جاهزة. 
ثم أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اقترح رفض الطلبء. فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد 
النطق بالحكم الآتي بعده. 

وبعد المداولة طبقا للقانون 

في الشكل: حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانوناء فهو لذلك مقبول. 

وفي الموضوع: حيث بهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لمدينة 
القنيطرة عدد 985 ش-! بتاريخ 225/09/22. القاضي بمنع الطاعن من استغلال الملك العمومي عبارة عن الرصيف 
في توسيع مقبهاه الكائن بشارع... بالقنيطرة. مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. 

وحيث تمسك الطاعن بخرق مبدأ المساواة بحكم أن جميع المقاهي المتواجدة بالشارع المذكور تستقيد من 
رخص استغلال الرصيف. بالإضافة إلى أن قرار الترخيص بقتح المقبى نص على إمكانية الترخيص له باستغلال 
الرصيف. وكان يؤدي واجبات ذلك الاستغلال إلى غاية شهر دجنبر 2005. 

وحيث دفع المجلس الجماعي المطلوب في الطعن بكون سبب رفض الترخيص للطاعن باستغلال الرصيف 
يرجع إلى تعرض سكان العمارة المتواجد بها المقبى موضوع النزاع بالنظر إلى الأضرار التي سيلحقها بهم ذلك الاستغلال. 

وحيث قبل مناقشة الوسيلة الأساسية التي بني عليها الطلب والدفع المثار بشأنهاء يجب التذكير بأن مجال 
الترخيص باستغلال الملك العمومي يعتبر من بين المجالات التي تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية واسعة. بحيث تملك 
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صلاحية كبيرة في منح الترخيص أو رفضه بحسب ما تقتضيه ظروف المصلحة العامة التي يرجع إليها أمر تقديرهاء ولا 
يمكن الطعن في ذلك التقدير إلا من خلال مظاهر الانحراف التي يمكن أن تشوب سلصطتها من خلال استهداف قرار 
الاستجابة أو الرفض تحقيق مصلحة خاصة غير المصلحة العامة المرتبطة بتدبير المرفق العام. 

وحيث في نازلة الحال. فقد أوضح المجلس الجماعي المطلوب في الطعن بأن رفض الترخيص للطاعن 
باستغلال الرصيف المحادي لمقهاه إنما كان يسهدف تحقيق المصلحة الجماعية لسكان العمارة المتواجد بها هذا 
الأخير الذين أبدوا تعرضهم على إحداث المقبى في أساسه وخاصة استغلال الرصيف. والالتزام الواقع على المجلس 
بعدم اتخاذ قرارات إدارية تلحق أضرارا بأفراد الجماعة. وذلك بالنظر إلى ما سيؤدي إليه ذلك الاستغلال من عرقلة 
الولوج إلى العمارة وتتبع حركات السكان وزوارهم من طرف رواد المقبى. لا سيما المرضى الذين يقصدون المختبر 
الطبي الكائن بالطابق الاول من العمارةء وما يسببه ذلك إلهم من إحراج وإمكانية تعرضهم للمضايقات خصوصا 
وأمام تواجد مقبى ثان بنفس العمارة أدى إلى جعل مدخل هذه الأخيرة يتوسط المقبيين على واجهة لا يتعدى طولها 
2 مترا تشتمل كذلك على باب المرآبء بالإضافة أن استغلال الرصيف سيؤدي إلى عدم إمكانية الاستفادة من بعض 
الغرف الصغيرة المتواجدة بالطابق الأرضي والمستعملة كمخازن من طرف السكان ولها نوافذ تطل على الشارعء وفي 
الوقت الذي لم يدل فيه الطاعن ولو ببداية حجة على أن قرار رفض الترخيص لم يكن يستهدف تحقيق المصلحة 
العامة واتخذ فقط من أجل الإضرار به على نحو يجعله مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة. 


وحيث من جهبة أخرى. على فرض أن المقاهي المتواجدة بنفس الشارع تستفيد من رخص استغلال 
الرصيف. فإن ذلك لا يمنحه حقا مكتسبا في الحصول على ذلك الترخيص الذي يخضع لتقدير الإدارة كما سبق 
القول. فضلا عن أن المعطيات المتعلقة بتلك المقاهي تختلف عن المقبى موضوع النزاع لعدم وجود أي تعرضات من 
ظرفه ساكنة الحماراتك الولكية يرا غلى امتتقلال: الرضيف كنا مر بالك مكل المكلين أقناء العاينة المتحوة ىق 
لقنا فصان أن ندل مالس المقاس 'لا تتعهل الرضيف بالعدية الى يوعد نيا مدكل تساف كوا آنه من تس كالقة 
لايركق الالبعدلال عن وحوة كلاف الح من خاكل قرار الترعيضن ينه اللقرى الى حصن ففظ عاق أ الابعها امن 
الملك الجماعي يتوقف على تقديم طلب بذلك إلى المصلحة التقنية بالمجلسء ولا يعني حصوصله على ذلك الترخيص 
بضيفة آليةوتفين اكيم بالقييية لواقعة أداقد لواحياك: التتشعلال الى يمكن المطالية بامتزواة اقااصج المقزة ال 
لم يستغل فها الملك الجماعي بصفة فعلية. 


المنطوق 
وتطبيقا لمقتضبات المواد 8-7-5-4-3 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية. وقانون 


حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا: 
في الشكل: بقبول الطلب. 
في الموضوع: برفضه. 
ذا در الحكم ف البوذ والشبروالشعة اعلاذ عق البيقة المتكونة من 
رئيسا مقررا عضوا مفوضا ملكيا 
كاتب الضبط 
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الحكية الؤذارمة بانداز البيطاز 
حكم رقم: 
بتاريخ: 15 ماي 2008 
ملف عدد: 2007/190 غ 
رسفية اسعكاذل ملك عاء جما رخمة شخصية لا يكن تقلبا للغير الاوقق الضوايظ العاكونية لع 
ظلب زيجة البالك اللستفيد من رخصنة شفل ملك ساف قار فزارميضي الترخيض عم كرقرها عان: الصيقة 


للتقاضي... نعم... عدم قبول الدعوى... نعم. 


باسم جلالة الملك 

الوقائع 

بناء على المقال المقدم من طرف الطاعنة لكتابة الضبط بتاريخ 2007/08/07 أوضحت فيه أنها تطلب إلغاء 
القرار الفريد الذي اتخذه المجلس البلدي لعين حرودة بتاريخ 2003/08/01 تحت عدد 2491 والذي قرر فيه المجلس 
البلدي نزع حق الاستغلال عن المحل الاصطيافي رقم 45 المتواجد بشاطن زناتة الصغرى من السيد معروف المصطفى 
الذي كان يشغله على وجه الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي والذي جاء فيه أن المجلس البلدي لعين 
حرودة ينزع من السيد معروف الحاج المصطفى زوج المدعية حق استغلال محل الاصطياف المتواجد بشاطئ زناتة 
الصغرى الذي كان يشغله على وجه الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي ويسند حق استغلال المحل الاصطيافي 
إلى مستفيد جديد واعتمادا على ذلك أسند المجلس البلدي المدعى عليه بقرار جديد مؤرخ ب 2003/07/03 حق 
استغلال للمسمى حدو علالو بناء على القرار المطلوب إلغاؤه. 
كما أن السيد حدو علالو سبق أن تقدم بمقال ضد المدعى عليها أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية بإفراغ المدعى 
عليها لكنه انتبى بقرار محكمة الاستئناف عدد 02/572 بتاريخ 2006/02/28 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم 
من جديد بعدم قبول طلب المدعي السيد حدو علالو. 
وبعد ذلك قام المجلس البلدي نفسه بتقديم دعوى ضد المدعى عليها أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية طالبا فيها 
المدعى علهها بإفراغها من المحل لكي يسلمه للمسمى حدو علالو وذلك بناء على القرار الصادر في 2003/08/01 
المطلوب إلغاؤه سجل بالملف 06/264 بابتدائية المحمدية أجابت فيه المدعى علبها عن المقال وطلبت أجلا إلى حين 
البت في طلب الإلغاء أمام المحكمة الإدارية. 
ويما أن المدعية تعتبر أن القرار المطلوب إلغاؤه غير قانوني وغير مبني على أساس ويرمي فقط إلى حرمان المدعية من 
استغلال المحل ومنحه لشخص أخر هو المسمى حدو علالو بدون حق ولا قانون وأنها لم ترتكب أيه مخالفة يمكن 
بسبيها نزع حق الاستغلال منها. 
وبناء على ذلك وبمجرد علمها بالقرار المطلوب إلغاؤه بواسطة المقال الذي سجله المجلس الذي ضدها بالمحمدية 
تقدمت بتظلم منه وطالبت بإلغائه من طرف مصدره المجلس البلدي لعين حرودة وذلك بتظلم وجه برسالة مضمونة 
مع الاشعار بالاستلام بتاريخ 2007/05/17 توصل به المجلس البلدي في 2007/05/22 ومضى أجل التظلم 60 يوما في 
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03 ولم يجب مما يعتبر معه قد رفض ضيمنيا كما أدلى بمذكرة إلى السيد والي ولاية الدار البيضاء وفق 
مقتضيات الفصل 48 من الميثاق الجماعي. 
كما يتضح من المقال الذي قدمه المجلس البلدي ضد المدعى عليها للمحكمة الابتدائية بالمحمدية جاء فيه أن القرار 
المطعون فيه قام بنزع حق الاستغلال من المدعى عليها بحجة عدم احترامه لشروط استغلال الملك العمومي بعدم 
أدائه واجبات الاحتلال المؤقت رغم المحاولات الودية المبذولة معه. هذا إذا هو السبب. فهل أتبت المجلس البلدي أنه 
طالب المدعية بواجب الاحتلال المؤقت ولم تؤدهء لا وجود لما يتبت ذلك فري دائما كانت وظلت ولا تزال مستعدة لأداء 
واجب الاحتلال المؤقت بل وأداء واجب سنة مقبلة مقدما دائما. والحقيقة أن الواقع ليس كذلك فالمجلس البلدي 
يريد حرمانها من المحل وتسليمه للمسمدى حدو علالو والتمست إلغاء القرار موضوع الطعن وإلغاء حق استغلال المحل 
إلى المستفيد الآخر وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقت الطلب بالآتي: 1) نسخة القرار. 2) نسخة القرار الاستئناني. 

وبناء على جواب نائب عامل المحمدية التمس بمضمونه رد الدعوى لعدم احترام مقتضيات الفصل 48 من 
الميثاق الجماعي ودون احترام الأجل. 

وبناء على تعقيب نائب الطاعنة أوضحت فيه أنها احترمت مقتضيات المادة 48 والتمست الحكم وفق 
مقالها. 

وبناء على جواب نائب المطلوب في الطعن أوضح فيه أن الطلب معيب شكلا لكونه مقدم خارج الأجل لكون 
القرار صدر بتاريخ 2003/08/01 وبعد تبليغه ومقاضاة الطاعنة أمام المحكمة الابتدائية من طرف المستفيد الجديد 
والمجلس البلدي قصد إفراغبها من القطعة لكنها لم تتقدم بالطعن إلا بتاريخ 2007/08/07 ومن حيث الموضوع 
أوضح أن القرار صدر لسببين أولهما التماطل عن أداء واجبات الاحتلال المؤقت السنوية وإهمال المحل حتى أصبح 
وكرا للمشردين ويحتله أشخاص بدون أي سند وذلك طبقا لأحكام المادة 6 من ظبير 1918 المتعلق باحتلال الأملاك 
العامة مؤقتا والمؤدي إلى الفسخ الانفرادي لقرار شغل الملك العمومي. والتمس عدم قبول الطلب شكلا ورفضه 
موضوعا وأرفق الجواب بالآتي: 1) نسخة حكم 2) نسخة الإعلانات 3) نسخة محضر معاينة 4) نسخة محضر اللجنة 
الإدارية المختلطة. 

وبناء على مذكرة نائب الوالي التمس بمضمونه إخراجه من الدعوى لعدم إصداره لأي قرار وعدم قبوله 
شكلا لعدم وجود أصل القرار ورفضه موضوعا لصدوره من جهة مختصة ووفقا للقانون. 

وبناء على تعقيب نائب الطاعنة أوضحت فيه أن القرار الصادر في 2003/08/01 صدر بعد قرار آخر بتاريخ 
03 بإسناد الاستغلال لحدو علالو الذي رفع دعوى ضد العارضة وأن القرار موضوع الطعن لا علم 
للمدعية به» إلا أنه سجل ضدها مقال إفراغها من المحل من طرف المجلس البلدي وليس الشخص المستغلء أما عن 
التماطل فلا وجود لأي إنذار للعارضة بالأداء والتماطل لا يثبت طبقا لأحكام الفصل 255 من قانون الالتزامات 
والعقود أما الاهمال فلا إثبات عليه من طرف المجلس وأن العارضة على استعداد لتسوية الوضعية مع المدعى عليه. 
وأكدت المقال. 

وبناء على باق المذكرات والوثائق المدلى بها بالملف. 
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وبناء على إدراج ملف القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 ماي 2008 أكد خلالها السيد المفوض 

الملكي مستنتجاته. تقرر حجز القضية للمداولة. 
وبعد المداولة طبقا للقانون 

حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المجلس البلدي لعين حرودة عدد 2491 بتاريخ 
1 اسلقاضي بسحب ترخيص استغلال الملك العام الجماعي للبالك وزج الطاعنة لعدم ارتكازه على أساس 
سليم. 

وحيث إن الثابت قانونا طبقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية أنه لا يصح التقاضي إلا 
ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. 

وحيث إن شغل الملك العام الجماعي عن طريق الترخيص من طرف الإدارة يعتبر ترخيصا للمستفيد منه لا 
يمكن أن ينتقل للغير إلا بمقتضى الضوابط القانونية كما أن للإدارة حق سحب الترخيص بدون تعويض ودون 
وجوب تنبيه أصحابه رسميا إذا لم يقم الشاغل بما تعهد به من صيانة الأبنية أو لم يدفع عند الحلول قسطا من 
أقساط الوجيبة أو تأخر في دفعبها بعد انقضاء الاجل طبقا لمقتضيات الفصل 6 من ظبير 1918 طلما أن للإدارة 
مانحة الترخيص سحبه كلما استدعت المنفعة العامة ذلك. 

وحيث لما كان الترخيص لشغل الملك العام رخصة شخصية مرتبطة ارتباطا مباشرا بشخص المستفيد فإن 
دعوى الطاعنة بإلغاء قرار سحب الترخيص الممنوح لزوجها البالك يكون مقدما من غير ذي صفة طبقا لمقتضيات 
الفصل 1 من ق.م.م أعلاه مما يناسب التصريح بعدم قبول الطلب شكلا. 

المنطوق 
وتطبيقا لمقتضيات القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية. 
لهذه الاسباب 
تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا: 


بعدم قبول الدعوى. 


بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه عن البيئة المتكونة من 
كاتب الضبط 


112 


رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة بالمغرب 


المحكمة الإدارية بالرباط 
حكم رقم: 172 
بتاريخ: 08 فبراير 2007 
ملف عدد: 07/24 غ 

قرار ضمني بالرفض... عدم الجواب على المقال الافتتاحي رغم التوصل به وبطلب استصدار القرار... إقرار 
بانعدام السبب... نعم. 
رخصة مسلمة لشخصين... وفاة أحدهما تبرر أولوية الآخر في الحصول على رخصة جديدة لاستمرار المراكز 
والوضعيات... رفض منحه الرخصة... مخالفة للقانون... نعم. 


باسم جلالة الملك 

الوقائع 

بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2007/01/18 المعفى من أداء الرسوم 
القضائية بقوة القانون. تعرض فيه الطاعنة أنها مأذون لها مع زوجها باحتلال جزء من الملك العام البحري (القطعة 
7 شاطن كيفيل عمالة الصخيرات تمارة) مساحتها 215 مترا مربعا متكونة من سفلي وشرفة,. وأن المادة الخامسة من 
دفتر التحملات تؤكد أن الإذن له طابع شخصي ولا يخضع للنظام القانوني للإرث وإنما لقاعدة الاستمرار في 
الاستغلال الفعلي. وأنها هي التي تستغل تلك القطعةء وأن زوجها التحق بالرفيق الأعلى يوم 2006/07/11: وأنها 
تقدمت بطلب إلى السيد وزير التجهيز والنقل قصد التشطيب على اسم زوجها من الرخصة لتبقى هي المستفيدة 
الوحيدة مع قبولها تحمل الإتاوة المطبقة حاليا لوحدها كاملة. غير أن السيد الوزير رفض الجواب على الملتمسء مما 
يعتبر معه قرارا ضمنيا بالرفضء وهو قرار غير مشروع لانعدام السبب وانعدام التعليل وخالفة القانون. لذلك فموي 
تلتمس الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. 

وبناء على تبليغ نسخة من المقال إلى الجهة المطلوبة في الطعن مع استدعاتها لجلسة 2007/02/01/ 
فتخلفت عن الحضورء كما أنها لم تدل بأي جوابء بينما حضر دفاع الطاعنة وأدلى بمراسلة تثبت حقيقة الوجود 
السابق للرخصة مؤكدا كافة الطلباتء فاعتبر القضية جاهزةء ثم أكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الرامية إلى 
الاستجابة للطلب. فوضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم. 


وبعد المداولة طبقا للقانون 
في الشكل: حيث قدم الطلب وفقا للمقتضيات الشكلية المتطلبة قانوناء فهو لذلك مقبول. 


فق :اشم نوع النناضقة من ركفبة امسساذل كلف الحلى البصرق (القطية 47 بساط كيديل تعبالة السعيراك جمارة) 
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وحيث أسست الطاعنة طلها على ثلاثة وسائل هي عيب انعدام السبب وانعدام التعليل ومخالفة القانون. 


وحيث فيما يخص عيب انعدام التعليلء فالثابت أن الأمر يتعلق بقرار ضمني بالرفضء إثر الطلب الذي 
تقدمت به إلى الإدارةء وأن هذا الصنف من القرارات لا تواجه بقاعدة إلزامية التعليل مباشرة أمام القضاء إلا بعد 
سلوك مسطرة الإفصاح عن الأسباب. وهو ما لم يثبت في نازلة الحالء مما يتعين معه استبعاد هذه الوسيلة. 

وحيث بالنسبة لعيب انعدام السبب. فالثابت أن الطاعنة كانت قد تقدمت بتاريخ 2006/11/02 عن طريق 
مأمور الإجراءات بهذه المحكمة. بطلب إلى الإدارة قصد التشطيب على اسم المرحوم زوجها من الرخصة مع تحويلها 
في اسمها لوحدهاء وأن الإدارة لم تجب على ذلك الطلب رغم مرور ستين يوما بحلول 2007/01/02 فتكون قد عبرت 
عن موقفها برفض ذلك الطلب في شكل قرار ضمني بالرفض حسب مقتضيات الفقرة 5 من المادة 23 من القانون 
رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية. 

وحيث لئن كانت القرارات الضمنية بالرفض لا تنطوي على إبراز الأسباب الواقعية والقانونية التي قامت 
علهاء ذلك أنها تقوم مباشرة على قاعدة تعبير الإدارة عن إرادتها في رفض طلب المعني بالأمرء وهو الرفض الذي يشكل 
في ذاته قرارا إداريا مؤثرا على المراكز القانونية ويكون قابلا للطعن بالإلغاء. وأن إحجام الإدارة عن الجواب على مقال 
الطعن خلال المسطرة القضائية التواجبية يعتبر قرينة على إقرارها بان رفضها (قرارها الضمني) لم يكن مستندا إلى 
وقائع مادية أو قانونية صحيحة. ومن ثم يبقى متسما بتجاوز السلطة لعيب انعدام السببء وفقا لما تواتر عليه 
الاجتياد القضائي في تطبيقه لمقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه: "يمكن أن 
ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم. عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ 
بالصمت. ولا يطلب أجلا للإجابة عنها"؛ ذلك أن القاضي المقرر قد أمر بتاريخ 2007/01/18 بتبليغ نسخة من المقال 
الافتتاحي إلى الجهة المطلوبة في الطعن (وزير التجبيز بمديرية الموانئ والملك العمومي البحري) محددا لها تاريخ الجلسة 
1 التي ستدرج فيها القضيةء وأنها توصلت بذلك الغجراء بتاريخ 2007/01/18 حسب شهادة التسليم 
عدد 1166 دون أن تحضر الجلسة أو تلتمس مهلة للجوابء مما يكون معه قرارها الضمني بالرفض منعدم السبب. 

وحيث فيما يخص عيب مخالفة القانون. فالثابت من وثائق الملف أن رخصة احتلال الملك العمومي بشأن 
القطعة 47 بشاطئ كيفيل بالصخيرات كانت في اسم كل من الطاعنة وزوجها حسب ما يستفاد من الرسالة عدد 
4 الصادرة عن المدير الجبوي للتجهبيز بالرباط بتاريخ 2000/01/24, وأنه بوفاة الزوجء تقتضي قاعدة 
الاستمرار في المراكز والوضعيات القانونية تخويل الطرف الثاني أولوية الحصول على رخصة للاستمرار في احتلال 
نفس القطعة طلما أن هذا الصنف من الرخص لا يخضع للنظام القانوني للإرث. وأنه برفض الإدارة ضمنيا 
الاستجابة لطلبها تكون قد خرقت القاعدة المذكورة. مما يجعل قرارها غير مشروع. 

وحيث بثبوت انعدام السبب ومخالفة القانون. يكون القرار الضمني المطعون فيه متسما بالتجاوز في 
استعمال السلطة ويتعين الحكم بإلغائه. مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. 
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المنطوق 
وتطبيقا لمقتضيات المواد 23-22-21-20-8-7-5-3 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية. 
والفصل 6 من قانون الالتزامات والعقود. 


حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا: 
في الشكل: بقبول الطلب. 


في الموضوع: بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير التجهيز برفض تحويل رخصة استغلال الملك العام 
البحري (القطعة رقم 47 بشاطن كيفيل بالصخيرات) في اسم الطاعنة. مع ترتيب الثار القانونية على ذلك. 


بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه عن البيئة المتكونة من 
رئيسا مقررا عضوا مفوضا ملكيا 


كاتب الضبط 
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محكية التقضن 
قرار رقم: 99 
بتاريخ: 03 يناير 2012 
الملف المدني عدد: 2010/3/1/1756 
يعتبر الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي شيئا مشروعا لاستغلال الملك العمومي ومبررا للتواجد فيه. 
لا يفيد وصف الإدارة للترخيص بالاحتلال كونه احتلالا من غير موجب. 


وبعد المداولة طبقا للقانون 

حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 
6 ف الملف عدد 2008/2/3575 ادعاء الطاعن مصطفى لبيض أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية أنه 
مخول له استغلال البيت الاصطيافي الكائن ب 10 شاطن بالوما بالمحمدية بمقتضى شهادة إدارية صادرة عن رئيس 
جماعة عين حرودة بتاريخ 2007/10/06 وأن عقد الاشتراك في الماء والكهرباء في اسمه وأنه فوجئ بزوجة أبيه فريدة 
بن عبد الجليل تحتل المحل وتحرمه من استغلاله والتمس الحكم بطردها من المدعى فيه هي ومن يقوم مقامبا. وبعد 
انتهاء الإجراءات صدر حكم قضى علها بإفراغ المحل الكائن برقم 10 شاطن بالوما المحمدية هي ومن يقوم مقامهاء 
استأنفته المحكوم علبها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وتصديا من جديد بعدم قبول الدعوى وذلك بمقتضى 
قرارها المطلوب نقضه. 

حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الأولى خرق الفصل 359 من ق.م.م عدم الارتكاز على أساس 
ونقصان التعليل الموازي لانعدامه من حيث إنها ارتكزت على حيثية تفيد أن الجبة المسلمة للطاعنة الرخصة 
لاستغلال القطعة الأرضية هي نفسها الجهة التي وصفت المستانف عليه بالاحتلال: وأنها فسرت عبارة الاحتلال بمعنى 
الغصب لحق والحال أن المقصود بالاحتلال هو الاحتلال المؤقت في مفهوم القانون الإداري أي 2600م لءء© 
1311ومممع1 وأن المشرع في الميدان الإداري وخاصة الميثاق الجماعي ظبير 1976 المعدل بقانون 17.08 ينص إلى 
جانب اختصاص مجلس الجماعة وخاصة المادة 36 منه على: يمارس مجلس الجماعة أو الإقليم داخل حدود الدائرة 
الترابية له الاختصاصات التالية: 

©» يقرر في الاحتلال المؤقت للملك العمومي للعمالة أو الاقليم؛ 

والمحكمة توجبت في حكمها غير الوجبة التي قصدها المشرع مما يعرض قرارها للنقض. 

حقا فقد صح ما عابه الطاعن على القرارء ذلك أن المشرع بمقتضى ظهير 1976 المعدل بقانون 17.08 
المتعلق بالميثاق الجماعي في جانب اختصاص مجلس الجماعة نص على أنه: ... يقرر في الاحتلال المؤقت للملك 
العمومي... وقصده بذلك الاستغلال والانتفاع المؤقت للملك العمومي وليس الاحتلال بدون سندء ومكمة الاستئناف 
عندما اعتبر الرخصة المسلمة للمطلوبة تعطها الحق في استغلال البقعة المدعى فيها مادامت الجبة التي سلمتها إياها 
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هي نفسها التي وصفت وجود المستأنف بالاحتلال تكون قد فسرت عبارة الاحتلال المؤقت الواردة بالرخصة الإدارية له 
تفسيرا مخالفا لما قصده المشرع وجعلت قرارها فاسد التعليل وعرضته بذلك للنقض. 
وحيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. 
لهذه الاسباب 
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبث فيه طبقا للقانون 
وهي مشكلة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. 
كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. 
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المحكمة الإدارية بالرباط 


حكم رقم: 534 

بتاريخ: 0 مارس 2006 

الملف عدد: 05/3/1461 
دين عمومي : مفهومه . 
تعتبر مداخيل وعائدات أملاك الدولة دينا عموميا بمفهوم المادة الثانية من مدونة تحصيل الديون العمومية . 
عندما تكون ثابتة وغير منازع في أساسها من طرف الملزم . وحصول تلك المنازعة يفرض على الإدارة مراجعة 
القضاء لاستصدار حكم يقضي لها بتلك الأحقية . 
لجوء الإدارة إلى فرض أتاوة استغلال الملك العمومي على المدعي بشكل انفرادي. بالرغم من منازعته ني ملكية 
الدولة له وكونه هو المالك الحقيقي . يجعل الأمر بالتحصيل الصادر بشأن استخلاص تلك الأتاوات يفتقد إلى 
المشروعية ...إلغاؤه ...نعم . 


باسم جلالة الملك 

الوقائع 

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2005/12/27 المؤداة عنه 
الرسوم القضائية . يعرض فيه المدعي بواسطة نائتبه أنه يملك أرضا بالرميلات مساحتها ست هكتارات ونصف . 
تملكها عن طريق شراء عدلي مؤرخ في 1980/5/13 من السيد أحمد بن عبد السلام بن الندير الذي تملكها بدوره 
بموجب شراء عرفي مؤرخ في 1975/2/25 مؤسس على ملكية البائع له المؤرخة في 1930/10/4 ء التي يشهد شهودها 
بملكيته الأرض المذكورة منذ عشر سنوات أي أكتوبر 1920 . وأنه - أي المدعي - بعد شرائه لهذه الأخيرة حصل على 
رخصة لتشييد بناية فوقها مكونة من أرض وطابق أول . كما حصل بتاريخ 2001/8/30 على رخصة تحت رقم 
9 من أجل استغلال المحل المذكور كمقرى ومطعم ومجزرة . ثم بعد ذلك حصل من المديرية الجهوية 
للأشغال العمومية بتطوان على رخصة لإقامة مدخل يربط الطريق الرئيسية (تطوان - سبتة) بالمرافق المشيدة فوق 
أرضه . فشيد الطريق المذكور من ماله الخاص كما أدخل على المنطقة رونقا وأعطاها منظرا رائعا . إلا أنه بتاريخ 
2 توصل من المدير الإقليمي للتجبيز بتطوان برسالة بشأن الترامي على الملك العمومي لمتروك السكة 
الحديدية المجاور للطريق الوطنية رقم 13 على مستوى النقطة الكيلومترية 27+200 . وتشييد حائط داخل حرم 
الملك العمومي المذكور . وقد أجاب عنها بكونه اشترى القطعة الأرضية موضوع النزاع منذ سنة 1980 » وأن البناء 
المذكور شيد فوق ملكه الخاص وفق الرخصة الممنوحة له » ومع ذلك فوجئ خلال تفقده لوضعيته الضريبية خلال 
شهر غشت 2005 . أن الإدارة المدعى عليها أصدرت ضده أمرا بتحصيل ضريبة استغلال الملك العمومي ٠‏ وتقدم 
بتظلم مؤرخ في 2005/9/1 يلتمس فيه إلغاء تلك الضريبة لعدم استنادها إلى أساس . لكنه لم يتلق أي جواب . لذا 
فهو يلتمس الحكم بإلغاء الضريبة المطعون فيها موضوع الجدول رقم 3 . الفصل 11200030 مع ما يترتب عن ذلك 
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وبناء على المذكرة الإصلاحية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2006/2/21 التمس فها 
الإشهاد له بإدخال الخازن العام للمملكة في الدعوى. 


وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال على الجبة المدعى عليها وعدم جوابها رغم التوصل وإمهالها الأجل 
الكافي . 
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة. 
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بعدة جلسات كانت آخرها الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2006/3/3. 
وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم رغم التوصل ٠‏ فتقرر اعتبار القضية جاهزة. 
ثم أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي الرامي على إجراء بحث .فقررت المحكمة وضع 
القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده. 
وبعد المداولة طبقا للقانون 
في الشكل : حيث قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة وأديت عنه الرسوم القضائية . كما جاء مستوفيا لباقي 
الشروط الشكلية المتطلبة قانونا » فهو لذلك مقبول. 
وفي الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء الأمر بالتحصيل الصادر عن وزير التجهيز والنقل في 
مواجهة المدعي بشأن استخلاص رسوم استغلال الملك العمومي . الجدول رقم 13 . الفصل 11200030 . مع ترتيب 
الآثار القانونية على ذلك . 
وحيث تمسك المدعي بكون الأرض التي تمت مطالبته برسوم استغلالها بموجب الأمر بالتحصيل المطعون فيه 
باعتبارها ملك عمومي لمتروك السكة الحديدية ٠‏ إنما هي في ملكيته بعد أن انتقلت إليه عن طريق الشراء سنة 
0 . وحصل بشأنها على رخصة البناء بطريقة قانونية . 
وحيث تخلفت الإدارة المدعى عليها عن الجواب رغم توصلها بنسخة من مقال الدعوى بتاريخ 2006/1/10 
وإنذارها للمرة الثانية بتاريخ 2006/2/24 . 
وحيث إنه بعد دراسة لكافة معطيات القضية . تبين لها أن جوهر الطلب يتمحور حول منازعة المدعي في 
صفة الدين العمومي موضوع التزاع . وانعدام أساسه حتى يمكن أن يخضع لإجراءات التحصيل الجبري في إطار 
مدونة تحصيل الديون العمومية . 
وحيث إنه إذا كانت "مداخيل وعائدات أملاك الدولة" تعتبر من قبيل الديون العمومية بصريح نص المادة 
الثانية من القانون رقم 97.15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية . إلا أن ذلك لا يعني إطلاق يد الإدارة في 
تحديد طبيعة الدين المطالب به بخصوص تلك المداخيل واعتبارها جميعها من قبيل الديون العمومية الثابتة التي 
تعطي للإدارة صلاحية اللجوء إلى تحصيلها بشكل انفرادي وفق الإجراءات والعمليات المنصوص علها في القانون 
المذكور . إذ بالرجوع إلى مقتضيات المادة الأولى نجدها تنص على أن هذه الأخيرة #هدف إلى حمل مديني الدولة 
والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة 
الجاري بها العمل . أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء ء أو عن الاتفاقات . مما يستفاد معه أن الديون العمومية 
التي تم التنصيص علهها في المادة الثانية بعده إنما تعتبر كذلك إما لأنها مقررة بمقتضى القانون الذي يعطي للإدارة 
صلاحية تقريرها وتحصيلها وفق مقتضيات المدونة حتى في حالة المنازعة فها كما هو الشأن مثلا بالنسبة للضرائب 
والرسوم الجمركية ٠‏ وإما أن تكون ناتجة عن اتفاق يعكس إرادة الطرفين ٠‏ أو يقررها القضاء الذي يكون الجبة 
الوحيدة المختصة بالقول بثبوت الدين . وتدخل في هذا الصنف الأخير حالة الرسوم والأتاوات التي تعتبرها الإدارة 
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مستحقة عن استغلال الملك العمومي . إذ لا يمكن اعتبار تلك الرسوم والأتاوات دينا عموميا يطلق يد الإدارة في 
استخلاصها إلا في حالة إقرارها من طرف الملزم وعدم المنازعة فيها » أما عندما تصبح تلك المداخيل غير ثابتة 
ومطعون في صحتها من طرف المعني بالأمر إما لانعدام محل فرضا أو عدم سلوك القواعد العامة في إقرارها وتحديد 
مبلغها . يكون لزاما على الإدارة أنذاك اللجوء إلى القضاء للحسم في مدى أحقيتها في فرض تلك الأتاوة أساسا ثم 
تحديد بعد ذلك المبلغ المستحق . 

وحيث بالرجوع إلى نازلة الحال ٠‏ فإنه بالرغم من كون المدعي قام بإشعار الإدارة المدعى عليها في رسالته 
الجوابية التي توصلت بها بتاريخ 2003/12/22 . بكون الأرض التي اعتبرتها ملكا عموميا تابعا لمتروك السكك وتنوي 
فرض الأتاوة المستحقة عن استغلاله عليه . إنما هي في حقيقتها ترجع إلى ملكيته بموجب رسم شرائه المؤرخ في سنة 
0 ورخصة البناء المسلمة له بشأنها مما يعتبر معه منازعا في أساس فرض تلك الأتاوات . إلا أنها مع ذلك 
استمرت في مسطرة الفرض بموجب الأمر بالتحصيل المطعون فيه . دون أن تعمد إلى مراجعة القضاء من أجل 
الحصول على حكم يقضي لها بتلك الأحقية , الأمر الذي يكون معه الأمر المذكور مشوبا بعدم المشروعية ٠‏ ويتعين 
الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها . 


المنطوق 
وتطبيقا لمقتضيات المواد 8-7-5-4-3 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إداربة » وقانون 


حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وغيابيا: 

في الشكل : بقبول الطلب. 

وفي الموضوع : بإلغاء الأمر بالتحصيل المطعون فيه موضوع الجدول عدد 3 الفصل 11200030 مع ترتيب 
الآثار القانونية على ذلك. 


بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه عن البيئة المتكونة من 


محمد قصري رئيساء رضا ألتا يدي مقرراء حميد ولد البلاد عضوا بحضور السيد محمد محجوبي مفوضا ملكيا 
وبمساعدة السيد سعيد الرامي كاتب الضبط 
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المجلس الأعلى 
قرار عدد: 586 
بتاريخ: 15 أبريل 2009 
ملف تجاري عدد: 2008/1/3/19 

إن الأملاك الجماعية العامة لا يمكن أن يمنح لمكتريها الحق في تجديد الكراء وفقا لظهير 24 ماي 1955 
لا يمكن إنشاء الأصل التجاري على الملك العمومي. و التخلي عنه لفائدة الغير. 
يرجع للقضاء العادي الاختصاص للنظر في النزاع الذي يتعلق بعقد كراء لملك جماعي لأنه لا يدخل ضمن 
النزاعات المتعلقة بالأصل التجاري حتى تختص به المحكمة التجاربة. 


وبعد المداولة طبقا للقانون 

حيث يستفاد من وثائق الملف من القرار المطعون فيه الصادر عن استثئنافية تازة تحت عدد 374 بتاريخ 
9 بف الملف عدد 07/25. أن الجماعة الحضرية لمدينة تازة تقدمت بمقال لابتدائية تازة عرضت فيه.ء أنها 
أجّرت للمطلوبة شركة المباري الرحماني ترونزاكسيون المسبح البلدي للمدينة بسومة شهرية قدرها 45.883.33 
درهما لمدة تمتد من 2004/07/13 الى 2014/07/12. على أساس الأداء داخل أجل أقصاه الخمسة أيام الأولى من 
كل شهرء تحت طائلة فسخ العقد تلقائيا دون إنذار أو سابق إعلامء هذا ولقد توقفت المكترية عن أداء مبالغ الكراء 
ابتداء من مطلع يونيو 2005, و بتصرفها هذا أصبحت محتلة للمحلء. ملتمسة الحكم بطردها من المسبح البلدي 
لمدينة تازة هي ومن يقوم مقامباء فصدر الحكم وفق الطلبء ألغته محكمة الاستئناف قاضية من جديد بعدم 
الاختصاص لفائدة المحكمة التجاريةء و هو القرار المطعون فيه. 

...حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها دفعت استئنافيا بكون الأمر 
يتعلق بعقار جماعي لا يمكن قانونا للمطلوبة التي تنوب عن الطالبة الجماعة مالكته في استغلاله. أن تتملك بداخله 
أي أصل تجاريء غير أن المحكمة تجاهلت هذا الدفع ولم تجب عنه مما يعرض قرارها للنقض. 

حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مذكرتها لجلسة 07/04/19 بكون العقار الموجود به المسبح ملك بلديء 
استأجرته المستأنفة في إطار مزاد علني من جماعة حضرية لمدة محدودةء وهو ما ينتفي معه الطابع التجاريء. ولا 
يمكن بأي حال للمكترية حتى ولو تجددت العلاقة الكرائية عدة مراتء أن تنشئ بالعين المكتراة أصلا تجاريا يسوغ لها 
أن تتخلى عنه للغيرء ولبذا لا يمكن اعتبار هذه المسطرة القضائية بمثابة نزاع حول أصل تجاريء و إنما تظل هي 
مجرد دعوى ترمي لطرد غاصب من عقار يحتلهء يرجع أمر البت فيه للقضاء العادي و ليس التجاريء غير أن المحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه أحجمت عن الجواب على الدفع المذكور برغم مما قد يكون لذلك من تأثير على مآل 
قضائها الذي اتسم بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. 

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. 

لهذه الأسباب 


قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبث من جديد 
طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرىء. وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. 
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المحكمة الإدارية بالرباط 


أمررقم : 2165 
بتاريخ :11 غشت 2015 
ملف رقم : 2015/7101/2104 

تحديد الغرامة التهديدية للإجبار على تنفيذ الأحكام القضبائية النهائية القاضية بالقيام بعمل أو بالامتناع عن 
عمل. يكون في مواجهة الممتنع عن التنفيذ. الذي أسماه الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية "المنفذ عليه" 
وليس "المحكوم عليه" وهي عبارة يتجاوز معناها شخص هذا الأخير لتتسع لكل من يقوم مقامه في التنفيذ. 
وبندرج ضمن هذا المفهوم بالطبع. ممثل الشخص المعنوي العام المحكوم عليه. شرط أن يكون امتناعه عن 
التنفيذ غير مبرر حسبما يستشف من عبارة "إذا رفض المنفذ عليه" التي وردت في هذا المقتضى القانوني. كما 
أن الاختصاص في تحديد الغرامة يبقى منعقدا أيضا في هذه الحالة لرئيس المحكمة الإدارية طالما أنه هو 
المشرف على التنفيذ وانسجاما مع نفس المقتضى القانوني الذي يجعل الاختصاص في ذلك منعقدا لرئيس 
محكمة التنفيذ - اتجاه المشرع نحو شخصنة امتناع الإدارة غير المبرر عبر مسؤولها عن تنفيذ الأحكام القضائية 
الصادرة في مواجيتهاء برزت معالمه بوضوح من خلال الفصل 32 من ظهير 17 مارس 2011 بشأن إحداث 
مؤسسة وسيط المملكة الذي نص على عدة إجراءات وجزاءات يتعين أن يتخذها هذا الأخير في حق المسؤول أو 
الموظف الممتنع عن التنفيذ بدون مبررء بدءا بإخبار الوزير المعني بذلك ومرورا برفع تقرير إلى رئيس الحكومة أو 
إصدار توصية بمتابعته تأديبياء وانهاء بالدفع إلى متابعة المسؤول أو الموظف المذكور جنائيا عند الاقتضاء. 
كما أن موقف المشرع الدستوري ل 29 يوليوز 2011 جاء حاسما بشكل هاني وواضح عندما أقر هذا التوجه 
بمقتضى الفصل 126 من دستور المملكة الذي نص على أن الأحكام القضائية النهائية تعتبر ملزمة للجميعء و 
هو المنحى الذي سارت على هديه مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية المرتقب في مادته 587 التي أقرت 
إمكانية إصدار قاضي التنفيذ لغرامة تهديدية في مواجبة شخص القانون العام المنفذ عليه أو المسؤول عن 
التنفيذ أو هما معا. 


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

الوقائع 

بناء على المقال المسجل بتاريخ 2015/07/27. يعرض فيه الطالب بواسطة دفاعه الأستاذ هشام بن عمرو. 
بأنه استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 2014/06/10 في الملف عدد 2012/5/21 قضى بإلغاء القرار المطون فيه 
رقم 04 بتاريخ 2012/06/07 المعدل والمتمم للقرار 2011/12/19/03 بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب 
الجماعة الحضرية بالرباط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل محكمة 
الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/03/30 في القرار عدد 1400. وأنه بعد تبليغ القرار الاستئنافي إلى المحكوم في 
مواجهتها (...). طلب المحكوم له تنفيذ الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا وذلك بواسطة المفوض القضائي الذي حرر 
محضر تنفيذيا جاء فيه ما يلي: "تنفيذا للحكم المشار إلى مراجعه أعلاه نشهد نحن المفوض القضائي الموقع أسفله 
أننا انتقلنا يومه الاثنين 22 يونيو 2015 على الساعة العشرة صباحا إلى مقر المجلس الجماعي وتحديدا مصلحة 
الشؤون القانونية حيث وجدنا السيد مسؤول المصلحة (...) حسب تصريحه. وبعد أن أطلعناه على صفتنا وعرفناه 
بموضوع مهمتنا صرح بأن القرار المطعون فيه رقم 04 بتاريخ 2011/12/19 بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء 
بتراب الجماعة الحضرية بالرباط لم يعد معمولا به بعد أن تم إلغاؤه من طرف المحكمة". 
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وأنه رغم ما أفصح عنه المجلس البلدي من كونه نفذ الحكم القضائي المؤيد استئنافيا فإنه ما زال بواسطة 
الشركة المفوض إلمها: 
- يستخلص الرسوم عن وقوف السيارات بشوارع وأزقة وساحات مدينة الرباط 
- يضع الفخ على السيارات المتوقفة بدون أداء الرسوم أو المتجاوزة لمدة أداء الرسم. 
- لا يرفع الفخ عن عجلة السيارة إلا بعد أداء الرسم والغرامة المالية. الامر الذي يعني أن المحكوم عليهما 
(المجلس والشركة) لم ينفذا فعليا الحكم المؤدد استتئنافيا. 
وأن الطالب يتوفر على حجج تثبت استمرار استخلاص الرسم والذعيرة واستعمال الفخ بعد تاريخ إنجاز 
المحضر التنفيذي المؤرخ في 2015/06/22. ومن بين الحجج محضر المعاينة المؤرخ في 2015/07/13 تحت رقم 
6 المحرر من قبل المفوض القضائي بتاريخ 2015/07/13 والذي جاء فيه ما يلي: " استجابة للطلب. نشهد 
نحن المفوض القضبائي الموقع أسفله أننا انتقلنا بتاريخ يومه إلى العنوان المسطر في الطلب فعاينا الآلة المتواجدة 
بشارع محمد الخامس وتحديدا قرب فندق تير منيس مازالت تشتغل". وتبين من ذلك أن المحكوم علمماء المجلس 
البلدي لمدينة الرباط في شخص رئيس شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط الرباط-باركينغ في شخص رئيسها وأعضاء 
مجلسها الإداري لم ينفذا حكم المحكمة الإدارية بالرباط المؤيد استئنافيا بدليل استمرارهما بعد تاريخ 2015/06/22 
في استخلاص الرسوم عن وقوف السيارات بتراب مدينة الرباط ووضع الفخ على عجلات السيارات المتوقفة وعدم 
رفعه إلا بعد أداء الرسم مع الذعيرةء وأن المسؤول عن عدم التنفيذ هو رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط بصفته 
الشخصية ورئيس واعضاء المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية لمدينة الرباط الرباط-باركينغ بصفتهم الشخصية 
الأمر الذي يسمح بتوقيع غرامة تهديدية عليهم بصفتهم الشخصية يؤدونها تضامنا بيهم ومن اموالهم الخاصة وهي 
الغرامة التي يحددها الطالب في 5000.00 درهم تؤدى يوميا مع احتسابها ابتداء من تاريخ تحرير المحضر التنفيذي في 
2 إلى تاريخ التوقف عمليا وواقعيا عن استخلاص الرسوم والذعائر عن وقوف السيارات بشوارع وأزقة 
وساحات تراب الجماعة الحضرية بالرباط. والتوقف عمليا وواقعيا عن وضع الفخ على عجلات السيارات المتوقفة 
بنفس الاماكن دون اداءء وأضاف الطالب أنه قبل تقديم المطالب النهائية فإنه يجب الوقوف عند خطورة ونتائج 
عدم تنفيذ الاحكام القضبائية النهائية خاصة عندما يكون مصدر عدم التنفيذ هو الدولة وإداراتها ومؤسساتها 
العمومية والجماعات المحلية في شخص ممثليهم القانونيينء وتتجلى هذه الخطورة على المستوى الدستوري في المس 
بسيادة القانون وخرق الفصل 126 من الدستورء وهي المقتضيات التي تنص على أن "الاحكام النهائية الصادرة عن 
القضاء ملزمة للجميعء. ويجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة إذا صدر الأمر إليها 
بذلك. ويجب عليها المساعدة على التنفيذ". وفي خرق مبادئ الأحكام الجيدة في إدارة المرافق العمومية. وضمنها مرفق 
العدالة والمنصوص عليها في عدة فصول من الدستور وعلى رأسها الفصل 154 الذي جاء فيه بأنه: "...يتم تنظيم 
المرافق العمومية على أساس المساواة.... والإنصاف.... والاستمرارية في أداء الخدمات.... وتخضع لمعايير الجودة 
والشفافية والمحاسبة والمسؤولية.... ويمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد 
والشفافية والتزاهة والمصلحة العامة". أما على المستوى القانوني. ففي النطاق المدني فالمحكوم عليه بالقيام بعمل أو 
بالامتناع عن العمل يمكن للمحكمة أن تحكم عليه في حالة الامتناع بغرامة تهديدية مع التعويض (الفصل 448 من 
ق.م.م)ء وفي النطاق الإداري فإن الموظف الممثل القانوني للشخصية المعنوية والمحكوم علها باداء مالي أو بالقيام 
بعمل أو بالامتناع عنه والذي يمتنع عن التنفيذ أو يماطل فيه يعتبر مرتكبا لخطأ جسيم يمكن معاقبته تأديبيا 
وجنائيا أيضا طبقا للفصل 233 من القانون الجنائي الذي يعاقب على "الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون بواسطة 
اجتماع أفراد أو هيئات تتولى قدرا من السلطة العامة...". وأنه من المعلوم أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر 
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عملا مخالفا للقانون وفي هذه القضية فإن الامتناع عن التنفيذ تم من قبل 13 شخصا أحدهم ممثل للمجلس 
البلدي والباقي ممثلين للشركة (رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري)ء وللفصل 266 من القانون الجنائي في بنده الثاني 
الذي يعاقب على الافعال التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء 
واستقلاله. وأنه من الثابت أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نمائي لا يمكن اعتباره إلا تحقيرا لمصدره ومسا 
بسلطته القضائية وباستقلاله. وأنه بغض النظر عن الجانب القانوني بجميع تفرعاته. فإن عدم تنفيذ الأحكام 
القضائية النهائية يجعل اللجوء إلى القضاء لاستخلاص الحقوقء بما يتطلبه هذا اللجوء من جهود وعاناة ومصاريف 
غير ذي موضوع ونوعا من العبث وإضاعة لوقت المتقاضين وللقضاة. ويشجع على المزيد من الاعتداء على الحقوق 
بدون أن يطال المعتدين أي جزاءء وبهدد الاستقرار السيامي والاجتماعي. وسببا لانهيار الدولة كما جاء في خطاب 
الملك الراحل الحسن الثاني في لقائه مع قضاة المملكة بتاريخ 1982/03/31 وهو خطاب خصصه لموضوع عدم تنفيذ 
الاحكام القضضائية والذي جاء فيه ما يلي: "ومسؤولية التنفيذ على ما أعتقد. أكبر المسؤوليات. وذلك أن عدم التنفيذ 
يصل به الإنسان إلى استنتاجين: 
- الأول: أن القضية لم تؤخذ بعين الاعتبار في الموضوع وحتى لو حكم فها واعتقد المحكوم له والحكوم عليه 
أن هذا على صواب وهذا على خطأ فعدم التنفيذ. أو التماطل في التنفيذء يجر المرء إلى تفكير آخرء هو 
اتحلال الدولة... 
- الثاني: إذا نظرنا إلى قضية لم تصل إلى حدها القانوني المرغوب فيه. وإذا فصل فيها على غير طريقتها 
المستحسنة ازدرينا الإنسان. سواء المحكوم له. والمحكوم عليه. كما أن الجوارء جوار المدينة والحكومة 
والعمالة والبلد كله يعتقدون أن التنفيذ لا يمكن أن يكون في المرحلة النهائية للقضية التي وقع النظر فيهاء 
وصرنا هنا ليس أما مصيبة القاضيء. قاضيان في النار وقاض في الجنة. بل أصبحنا أمام انحلال الدولة 
وعدم الخوف منها وعدم احترام كلمتة القاضيء ومعنى هذا أنه لا يبقى أحد مطمئنا على سلامة القضاء ولا 
على نزاهته ولا على السرعة في التنفيذ". 
وأضاف الطالب أن مبررات المطالبة بالحكم على المدعى علهم شخصيا بأداء الغرامة التهديدية من مالهم 
الخاص هي المواد القانونية التي تم استعراضها ومنا المادة 17 من قانون الوظيفة العمومية والمادة 80 من قانون 
الالتزامات والعقود. وكون الحكم الجاري تنفيذه والمؤيد استئنافياء صدرفي مواجهة المحلس الجماعي لمدينة الرباط في 
شخص رئيسه. وعلى شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط الرباط-باركينغ في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري» 
وعلى العمل القضائي الذي أصبحت تسير عليه المحكمة الإدارية بالرباط وعديد من المحاكم الإدارية وهي تحميل 
الممثلين القانونيين للأشخاص المعنوية مسؤولية عدم تنفيذ الاحكام القضائية الصادر ضد من يمثلونهم أو المماطلة 
في تنفيذهاء وتحميلهم بصفتهم الشخصية ومن مالهم الخاصء. تسديد الغرامات التهديدية المحكوم بها (قضية شركة 
السمارة العقارية ضد نبيل خروبي عامل إقليم العرائش بصفته الشخصية-حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 
3 تحت رقم 7577 في الملف عدد 2014/7101/7487). 
لكل ذلك يلتمس الأمر بتحديد غرامة تهديدية في مواجية المطلوب ضبدهم تضامنا بيهم قدرها 5000.00 
درهم تحتسب يوميا ابتداء من تاريخ 2015/06/22 إلى تاريخ التنفيذ الفعلي للحكم الجاري تنفيذه أي تاريخ التوقف 
الفعلي عن استخلاص الرسوم والغرامات ووضع الفخ على السيارات المتوقفة بتراب الجماعة الحضرية بالرباط. 
وبناء على مذكرة جواب ذ. الطرابلبي أفاد من خلالها أن وجود حالة خاصة لا يثبت عدم تنفيذ الإدارة لقرار 
المحكمة وبعد ملاحظة أن من وقع له ضرر يمكنه المطالبة بجبره عن طريق المحكمة متى راجع الإدارة المعنية وامتنعت 
عن غعادة الرسوم المستخلصة والتمس الحكم تبعا لذلك برفض الطلب. 
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وبناء على على مذكرة جواب ذ. ماني أثار من خلالبا أساس عدم الاختصاص النوعي واحتياطيا عدم قبول 
الطلبء واحتياطيا جدا رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس مع تحميل الطالب الصائر. 

وبناء على مذكرة تعقيب ذ. بن عمرو أكد من خلالها ما جاء في مقاله الافتتاحي. 

وبناء على إدراج القضية بجلسة 2015/08/11. وحجزها للتأمل لآخر الجلسة. بعدما تخلف المطلوب ضده 
فتح الله ولعلو رغم توصله. 

وبعد التأمل طبقا للقانون 

حيث بهدف الطلب إلى إصدار أمر بتحديد غرامة تهديدية في مواجية المطلوب ضدهم تضامنا بيهم قدرها 
0 درهم تحتسب يوميا ابتداء من تاريخ 2015/06/22 إلى تاريخ التنفيذ الفعلي للحكم الجاري تنفيذه في ملف 
التنفيذ عدد 728/15/1. 

وحيث يختص رئيس المحكمة الإدارية بوجه عام بصفته هاته ومشرفا على مؤسسة التفيذ بتحديد الغرامة 
التهديدية في مواجبة الإدارة الممتنعة بدون مبرر عن تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به المذيلة بالصيغة 
التنفيذية استنادا إلى مقتضيات الفصل 448 من ق.م.م المحال إليه بموجب المادة 7 من القانون 41.90 المحدث 
بموجبه المحاكم الإدارية. مادام أن مناط تحديدها هو عدم إمكانية اللجوء إلى قواعد التنفيذ الجبري في مواجية 
الممتنع عن التنفيذ.ء وشرط أن تكون هذه الأحكام متعلقة بتنفيذ التزام بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل. 

وحيث من جبهة. فقد نص الفصل 448 المشار إليه على أن تحديد غرامة تهديدية للإجبار على تنفيذ الأحكام 
الهائية القاضية بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عملء يكون في مواجبة الممتنع عن التنفيذ. الذي أسماه هذا النص 
"المنفذ عليه" وليس "المحكوم عليه". وهي عبارة يتجاوز معناها شخص هذا الأخير لتتسع لكل من يقوم مقامه في 
التنفيذ. ويندرج ضمن هذا المفهوم بالطبع. ممثل الشخص المعنوي العام المحكوم عليه. شرط أن يكون اتناعه عن 
التنفيذ غير مبرر حسبما يستشف من عبارة "إذا رفض المنفذ عليه" التي وردت في هذا المقتضى القانوني. كما أن 
الاختصاص في تحديد الغرامة يبقى منعقدا أيضا في هذه الحالة لرئيس المحكمة الإدارية طالما أنه هو المشرف على 
التنفيذ وانسجاما مع نفس المقتضى القانوني الذي يجعل الاختصاص في ذلك منعقدا لرئيس محكمة التنفيذ. 

وحيث من جهة أخرى. فإن ما أضى يزي هذا التفسير هو اتجاه المشرع بوضوح من خلال ظبير 17 مارس 
1 بشأن إحداث مؤسسة وسيط المملكة. نحو شخصنة امتناع الإدارة غير المبرر عبر مسؤوليها عن تنفيذ الأحكام 
القضائية الصادرة في مواجهتهاء حيث نص الفصل 32 منه على عدة إجراءات وجزاءات يتعين أن يتخذها وسيط 
المملكة في حق المسؤول أو الموظف الممتنع عن التنفيذ بدون مبررء بدءا بإخبار الوزير المعني بذلك ومرورا برفع تقرير 
إلى رئيس الحكومة أو إصدار توصية بمتابعته تأديبياء وانتهاءا إلى متابعة المسؤول أو الموظف المذكور جنائيا عند 
الاقتضاءء كما أن موقف المشرع الدستوري بدستور 29 يوليوز 2011 جاء حاسما بشكل نهائي وواضح عندما أقر 
هذا التوجه بمقتضى الفصل 126 من دستور المملكة الذي نص على أن الأحكام القضبائية الهائية تعتبر ملزمة 
للجميع: وهو المنجى الذي سارت على هديه مسودة مشروع المسطرة المدنية المرتقب في مادته 587 التي أقرت إمكانية 
إصدار قاضي التنفيذ لغرامة تهديدية في مواجبة شخص القانون العام المنفذ عليه أو المسؤول عن التنفيذ أو هما 
معا. 

وحيث إنه بالرجوع إلى النازلة الحالية. فإن الحكم موضوع التنفيذ القاضي بإلغاء قرار رئيس المجلس 
الجماعي لمدينة الرباط رقم 04 بتاريخ 2012/06/07 المعدل والمتمم للقرار 03 بتاريخ 2011/12/19 بشأن استغلال 
مواقف السيارات بتراب الجماعة الحضرية للرباط. يقتضي تنفيذه قيام نفس الجهة المصدرة له بإرجاع الحالة إلى ما 
كانت عليه قبل صدور هذا القرارء أي اتخاذ رئيس المجلس المعني تدابير لإنهاء العمل بالقرار الملغى. وهو ما لم يثبت 
قيامه. بذلك فإن التنفيذ في نازلة الحال يعني بالدرجة الأولى مصدر القرار دون غيرهء وتبعات عدم التنفيذ والامتناع 
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عنه تقع بالبداهة على عاتق هذا المسؤول لوحده طالما لم يثبت أنه قام بتوجيه تعليمات إلى الشركة المستغلة 
لمواقف السيارات بالتوقف عن الاستغلال وأن هذه الاخيرة امتنعت عن الامتثال لذلك. مما حاصله أن "حالة 
الامتناع عن التنفين" تعتبر لحد الآن غير قائمة في مواجهة الممثلين القانونيين للشركة المذكورة. ويتعين لذلك 
التصريح بعدم قبول الطلب الحالي في مواجيتهم. 

وحيث إنه فيما يخص المطلوب ضده رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباطء. فإنه حاول الإبهام عبر تصريح 
مصالحه للمأمور التنفيذ بتاريخ 2015/06/22 بكون الجماعة قامت بتنفيذ الحكم وأن القرار الملغى قضائيا لم يعد 
معمولا به. إلا أن هذا الادعاء يفنده واقع الحال الذي تثبته الوثائق المدلى بها من طرف الطالب ومنها محضر معاينة 
وإثبات حال المنجز في تاريخ لاحق والمفيد لاستمرار نفاذ القرارء بما يكون معه الامتناع في النازلة ثابتا في حق رئيس 
المجلس بمفهوم الفصل 460 من قانون المسطرة المدنية الذي يستشف منه أن الامتناع عن التنفيذ لا يكون 
بالضرورة صريحا وإنما قد يستنتج ضمنيا من خلال عدم مبادرة المنفذ عليه إلى التنفيذ بعد إعذاره بذلك. كما يزي 
وجود الامتناع واستمراره عدم جواب الرئيس المذكور على مقال الدعوى الحالية رغم توصله به وبالاستدعاء بصورة 
قانونية. 

وحيث إنه أخذا بعين الاعتبار لطبيعة الحكم المعني بالتنفيذ ولدرجة التعنت في التنفيذ ولصنف سلوك 
المنفذ عليه في نازلة الحال الذي ينم عن الاستهتار بالقضاء واستصغار أحكامه. وبما لنا من سلطة تقديرية في هذا 
الباب. فقد ارتأينا تحديد غرامة تهديدية قدرها 3000.00 درهم يوميا في مواجهة رئيس المجلس الجماعي لمدينة 
الرباطء بصفته الشخصية. لإجباره على التنفيذ الفعلي والحقيقي للحكم المشار إليه. 

المنطوق 

وتطبيقا لمقتضيات المواد 7 و19 من القانون 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 448 من 

قانون المسطرة المدنية. 
لهذه الأسباب 

نأمر بتحديد غرامة تهديدية في حق رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط بصفة شخصية في مبلغ 3000.00 
درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ في ملف التنفيذ عدد 728/15/1. وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 
2 ولى غاية يوم التنفيذ مع الصائرء وعدم قبول الطلب في مواجبة باق المطلوب ضدهم. 

بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه 
رئيس المحكمة كاتب الضبط 
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الفصل التمبيدي: الطبيعة القانونية للأملاك العامة بالمغرب 
المبحث الأول: التأصيل المفاهيعي للأملاك العامة بالمغرب 
المطلب الأول: معايير تمييز الأملاك العامة 525713 
الفقرة الأولى: المعيار التشريعي ل 
الفقرة الثانية: المعيار القضائي 151000 
المطلب الثاني: النظام القانوني للأملاك العامة 235 
الفقرة الأولى: الإطار القانوني المنظم للأملاك العامة 0 
الفقرة الثانية: الجبات المخول لبا تدبير الأملاك العامة 
الفقرة الثالثة: طرق حماية الأملاك العامة 52101 


المبحث الثاني: تصنيف الأملاك العامة بالنظام العقاري المغربي 010010 ش*ظ 


المطلب الأول: الأملاك العامة الطبيعية ندند0000000 


الفقرة الأولى: الملك العام البحري 8 صطظ152 
الفقرة الثانية: الملك العام المائي الطبيعي 5070000 
المطلب الثاني: الأملاك العامة الاصطناعية 0-0 
الفقرة الأولى: الملك العام المائي الاصطناعي 00 
الفقرة الثانية: الملك العام المينائي 0000 
الفقرة الثالثة: شبكات الطرق والمواصلات العامة 7-3939 ب3ت3ت93ب000 
أولا: الطرق العامة 1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ 0000 
ثانيا: السكك الحديدية ا ا ا ا 521711[11#10110101070101010000000' 
الفقرة الرابعة: وسائل الاتصال والتواصل 010010 1 1 1#5#77#7”ظ 
الفقرة الخامسة: مرفق الدفاع وتوابعه ش”*6*ظ[ 
الفقرة السادسة: المقابر كظ08ة52 12 ة 20210 12121 1 212 ذخ|ذخ|خ|:ة:ة:ة ااا 
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الفصل الأول: تجليات رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة 55 
المبحث الأول: الرقابة القضائية بمناسبة تحديد الأملاك العامة 0 
المطلب الأول: الطعن في قرار التحديد ب 1 107 
الفقرة الأولى: الطعن في مرسوم التحديد 100000000000 
القغرة الثانية: تعرض الادارة غن الغير 2111111 
المطلب الثاني: رقابة القضاء الإداري على تكوين الأملاك العامة 500 
الفقرة الأول: مجحو آثار المنفعة العامة 0 
الفقرة الثانية: التعويض عن نزع الملكية 00 ش*959 
المطلب الثالث: مسؤولية الإدارة عن تكوين الملك العام ”2 
الفقرة الأولى: الاعتداء المادي 7 
الفقرة الثانية: عدم صيانة الملك العام 000 


المبحث الثاني: الرقابة على الاستعمال الفردي للملك العام 000 


المطلب: الأول: الرقاية على قرار الترخيص بالاحتلال الكوقت للأملاك العامة 


الفقرة الأولى: رفض الإدارة منح الترخيص 210110011 
الفقرة الثانية: نقل الترخيص 09707 
الفقرة الثالثة: سحب الترخيص 52357070000 
المطلب الثاني: الرقابة على السلطة التقديرية في تحديد قيمة الإتاوة 57ظ 
الفقرة الأولى: الطبيعة القانونية للإتاوة 000008 23030010 
الفقرة الثانية: حدود السلطة التقديرية للإدارة في تحديد الإتاوة 50 
المطلب الثالث: الآثار المترتية عن انتهاء الترخيص ا 
الفقرة الأولى: إرجاع المرخص له الملك العام للإدارة 1طظص2 
الفقرة الثانية: استعادة الإدارة للملك العام ا 0 37ظ12 


الفصل الثاني: تقييم رقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة 0 
المبحث الأول: الصعوبات المرتبطة بتدبير الأملاك العامة 6 51010000 
المطلب الأول: الصعوبات القانونية ا ” 
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الفقرة الأولى: تعدد المساطر الإدارية 0 2 
أولا: مسطرة التخصيص 1771717277 
ثانيا: مسطرة الترتيب ا 01010 0 0 1 
ثالثا: مسطرة الاستخراج ااا 00 
رابعا: مسطرة الاعتراف 2000 
خامسا: مسطرة الالحاق 21:1 
الفقرة الثانية: قدم النصوص القانونية 0171171 
الفقرة الثالثة: محدودية التعويض عن الاستعمال الفردي للأملاك العامة 60 
المطلب الثاني: الصعوبات التدبيرية ل 
الفقرة الأولى: تعدد الجهات الإدارية 8 0|011 
الفقرة الثانية: محدودية الموارد البشرية 65 
المبحث الثاني: رهانات الهوض برقابة القضاء الإداري على تدبير الأملاك العامة ماا ا 017 
المطلب الأول: تطور العمل القضائي في مجال الرقابة ------------- ل )0 
الفقرة الأولى: توسع الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة 6 
الفقرة الثاني: توسيع الرقابة على تدبير الأملاك العامة للجماعات الترابية زؤز ز ز ز ز ز 0 2100000 
المطلب الثاني: تجاوز إشكالية امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها ا 
الفقرة الأولى: وسائل جبر الإدارة على التنفيذ 21 
أولا: الغرامة الهديدية ا 
ثانيا: الحجزلدى الغير 101 
الفقرة الثانية: إثارة المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن التنفيذ 7ب 00« 
أولا: المتابعة التأديبية للموظف الممتنع 100[ 1[ [ 1201111 
ثانيا: المسؤولية الجنائية للموظف الممتنع 0 1111000000 51ز1[1[ذ11#1أ2111111111 
ثالثا: التعويض بناء على مسؤولية الإدارة عن عدم التنفيذ 1101 1*5 
خاتمة 000710101 
لائحة المراجع ا ا ااا 00 
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